
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

  وزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي
  

علوم الاقتصادية                جامعـة محمد خيضر                     كليـة الحقـوق وال  
  قسم الحقوق                            بسكـــــــرة        

  
  
  
  
  
  
  

  بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير 
  في القانون الإداري

  الأستاذ: تحت إشـراف              :إعـداد الطالبة  
  الدكتور محمد محدة                            هنيـة أحميد   

   
  لجنة المناقشة        

  رئيســا        مالكـي محمد الأخضــرالأستاذ الدكتور         
  مشــرفا       محــدة محمــــــدالأستاذ الدكتور         
  مناقشــامويســــي بلعيـــد        الدكتــــور        
  مناقشــا       بن حليلــــو فيصــلالدكتــــور        

  

الخطأ ودوره في قيام المسؤولية الإداريـة 
  » مقارنــة ةدراس«

2002/2003: السنـة الجامعيـة  



  



 1

  مقدمــة
  

، في طريقها إلى أن تكون نقطة الارتكاز في نإن المسؤولية كما قال جوسرا

القانون المدني، بل وفي القانون بأسره، فإلى ما تقضي به المرجع في كل أمر، كما ترد 

إليها جميع الاتجاهات سواء في القانون العام أم في القانون الخاص، حتى ليحق لنا القول 

  . )1(لحساسية في كافة النظم القانونية أنها باتت مركز ا

فقد أصبحت بالفعل كذلك ولا تقتصر هذه الحقيقة على فرع بذاته بل أنها اشد 

وضوحا في مجال القانون الإداري، حيث تعتبر المسؤولية الإدارية من أهم وأعقد 

و موضوعاته وأكثرها حركية و تجددا لارتباطها في المقام الأول بالاجتهاد القضائي 

  .تبعاته و التي هي أكثر وقرا من تبعات التشريع في مجال المسؤولية بالذات

فإذا كان موضوع المسؤولية الإدارية يكتسي أهمية بالغة في عمومه فإن مسالة 

الأساس الذي تقوم عليه احتل مركز الصدارة ودارت حوله المناقشات وتجاذبته اجتهادات 

أنتج  تيارات مختلفة، منها ما يجعل أساس مسؤولية  الفقه القانوني منذ فترة طويلة، مما

الإدارة قائما على الخطأ ثابتا كان أو مفترضا، ومنها التي لا ترى ضرورة للخطأ بل 

تكتفي بوقوع الضرر لانعقادها، فهل فعلا أن مستقبل نظرية الخطأ يكتنفه الغموض 

  وتحاصره النظريات الحديثة للمسؤولية ؟

المسؤولية و حقيقة الدور الذي يلعبه الخطأ ؟ و لاستجلاء هذا  فما هو إذا مجال هذه

الموضوع لا بد من استعراض أهم النظريات الفقهية التي أفرزها البحث عن أساس 

المسؤولية العامة و الخاصة، سواء كان أساسا عاما كنظرية المخاطر ونظرية الضمان،أو 

الأعباء العامة و نظرية الدولة المؤمنة،  خاصا بالمسؤولية الإدارية، كنظرية المساواة أمام

مما يترتب  دينفي السنين الأخيرة بشكل كبير و شمل جميع الميا اتسع ولأن نشاط الإدارة

 متزايدة من الأفراد، فالحاجة أصبحت ماسة ضرار بالمصالح الخاصة لأعدادلإعليه ا

  . وائد علمية و عمليةالإدارية لما فيها من ف لدراسة الخطأ و دوره في قيام المسؤولية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية و العقدية، الكتاب الأول، الجزء . د) 1

  .5، ص 1977الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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طورات متلاحقة فما كان فمن الناحية العلمية فإن هذا الموضوع متجدد و يعرف ت

يعتبر خطأ بسيطا قد يصبح خطأ جسيما يعقد مسؤولية الإدارة أو الموظف حسب الحالة، 

لأن تحديد درجة الخطأ مسألة نسبية تتغير تبعا للظروف، فما يعتبر جسيما في الظروف 

العادية قد يصبح بسيطا في الظروف الاستثنائية، بل وعدم الاكتفاء في بعض الحالات 

لنظر إلى الصعوبات التي يواجهها المرفق في مجموعه بل بالبحث في مختلف المهام با

التي يقوم بها وتحليل كل منها بدقة لمعرفة مداها تمهيدا لتقدير درجة جسامة الخطأ الذي 

يؤدي إلى مساءلة الإدارة في أداء هذه المهمة بالذات، الأمر الذي يمكن معه القول بوجود 

ولية الإدارة داخل المرفق الواحد، فكيف يتم تقدير مثل هذه الأخطاء تدرج في حدود مسؤ

و بهذا التباين الشديد و التنوع الهائل في هذه المرافق ولأن الخطأ فكرة معيارية تتعارض 

مع وضعها في تعريف جامد، فإن المسألة في هذا المجال أبعد عمقا حيث أن المطروح 

لتفرقة بين نوعين من الخطأ، الشخصي و المرفقي ليس فقط تعريف الخطأ، وإنما أيضا ا

ومدى مسؤولية الإدارة و الموظف عنهما، و تزداد الاعتبارات النظرية أهمية في الجزائر 

لأن الدراسات الخاصة بالمسؤولية الإدارية محدودة جدا لا تتماشى مع اتساع الظاهرة 

لخلل والقصور ومدعوة للقيام الإدارية في دولة نامية يعتري سير مؤسساتها الكثير من ا

  .بمهام ضخمة

من الناحية العملية فان هذا الموضوع له أهمية بالغة ذلك أن قلة وعي الأفراد أما 

 إحجامھمبحقهم في مقاضاة الإدارة و مطالبتها بتعويض الأضرار التي تلحقها بهم ، وأن 

  .ائها عن ذلك سيؤدي إلى ضياع حقهم في التعويض و تمادي الإدارة في أخط

كما أن هذه الأخيرة لا شك ستستفيد عند تفهم حقيقة هذا الموضوع و تعرف حدود 

تصرفاتها  وأساس مسؤوليتها و تتحاشى مسبقا ارتكاب الأخطاء قدر المستطاع، بمراقبة 

  .موظفيها و متابعة أعمالهم و توفير الإطار الملائم و الوسائل الكافية لحسن القيام بها

وره بحاجة إلى معرفة مستوى التطور الذي بلغته المسؤولية كما أن القضاء بد

وأنها  وما اتبع لها من حلول خاصة ،الخطئية للإدارة وما صاحب تطبيقها من مشاكل

تعتبر حجر الزاوية في نظام المسؤولية الإدارية وتعرف تطورا مستمرا لمواجهة  ظروف 

ر على المضرور خاصة و أن القاضي الحياة المتغيرة، واتجاه الفكر الإنساني نحو التيسي
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له سلطة تقديرية كبيرة في تحديد نوع الخطأ ووضع الحدود الفاصلة بين الخطأ الشخصي 

و الخطأ المرفقي و لا تتصل هذه التفرقة بتحديد جهة الاختصاص القضائي فحسب بل 

  .بالقواعد الموضوعية أيضا

ليها تقع فعلا وفي كل إب فلما كانت الدولة كشخص معنوي فإن الأخطاء التي تنس

فينسب الخطأ إلى المرفق  معروف رالأحوال من شخص طبيعي سواء كان معروفا أو غي

 لدىعنصر صعوبة عند تحديد الخطأ لأن إطاره أكثر وضوحا  ھذا الأمر ويشكل ،ذاته

الشخص المعنوي الذي يكون الهدف من وجوده معينا بدقة، أما الموظف فتصرفاته 

  . ت مرتبطة باحتياجات غير محددة و بالتالي لا يمكن وضعها تحت حصرانعكاس لسلوكيا

الواقع أن تحديد الحد الفاصل بين ما يعد خطأ شخصيا و ما يعتبر خطأ مرفقيا له ف 

أهمية متعددة، فالتشدد في مسؤولية الموظف يقتل فيه روح المبادرة و يدفعه إلى التراخي 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن بعض  وربما إلى التهرب من مباشرة واجباته،

وليس من العدل أن يتحمل الموظف كافة  جسیمةالأخطاء البسيطة قد يترتب عليها نتائج 

تلك النتائج، ناهيك عن الحالات التي يتسم فيها تنظيم المرفق بالتعقيد، حيث تتشابك 

ق، ويتعذر في هذه الاختصاصات، ويصعب التحديد الدقيق لمضمون القواعد الواجبة التطبي

  .الظروف إلزام الموظف بتعويض أي خطأ يتسبب فيه هذا الوضع

فرضت طبيعة الموضوع استخدام عدة مناهج منها   فبالنسبة لمنھج الدراسة فقد  

وكان لابد من الاعتماد على النظام  ،الوصفي ودراسة الحالة ، والمقارن، وأخيرا التاريخي

خي للنظام الجزائري وفضلنا كذلك المقارنة مع النظام الفرنسي باعتباره المصدر التاري

هذه المقارنة تصطدم بقلة  توكثيرا ما كان. المصري بحكم تقارب البيئة القانونية للبلدين

ما شكل عقبة أساسية في  ھذاوعدم نشره و في المادة الإدارية الاجتهاد القضائي الجزائري

  .البحث 

ها ما يتعلق بفقه المسؤولية في القانون المدني أما عن المراجع المعتمد عليها فمن  

وهذه كانت فائدتها محصورة في الوقوف على المبادئ العامة المشتركة بين بوجه عام 

المسؤوليتين الخاصة و العامة، ومنها ما يتعلق بالقضاء الإداري ولكنها لا تتوسع في 
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الفاصلة بين الخطأ دراسة الخطأ أما المراجع المتخصصة فمنها ما يتعلق بالحدود 

الشخصي و الخطأ المرفقي في القانون الإداري الفرنسي، وما يعالج نظرية الخطأ 

وقد ساهمت  ،الشخصي و المرفقي في دراسات مقارنة بين النظامين المصري و الفرنسي

في إثراء البحث بوجهات نظر متنوعة ، أما عن المراجع التي تتناول موضوع المسؤولية 

الجزائر فلم يتوفر لنا منها سوى القليل فيها ما يعالج المنازعات الإدارية ، و الإدارية في 

المسؤولية بوجه عام، وقد أفادت في إثراء الموضوع، أما المسؤولية عن عمل السلطة 

القضائية فكانت فائدته قليلة لاقتصاره على المجال القضائي، ومنها ما يتعلق بالمسؤولية 

وكانت فائدته كبيرة خاصة في طرح أهم النظريات  )1(داريدون خطأ في القانون الإ

المؤسسة لقيام المسؤولية و لا يخفى أن ندرة المراجع بقدر ما تضيف من أهمية لموضوع 

البحث لكونه مجالا يحتاج إلى المزيد من الدراسة بقدر ما تمثل من صعوبة أمام من 

ائري و محدودية توزيع ما يتصدى له خاصة مع عدم انتظام نشر أحكام القضاء الجز

  .  ينشر منها

والمتكونة من فصل تمهيدي وتفصيله،  :وقد اتبعنا لإنجاز هذا البحث الخطة التالية

وفي الفصل الأول النظريات المؤسسة لقيام المسؤولية والفصل الثاني الخطأ المستوجب 

  .لقيام المسؤولية الإدارية

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيهوب، ينظر فهرس . فريجة، م. ح لعشب، . م عوابدي،. محيو، ع. أ: وهذه المراجع هي على التوالي للأساتذة) 1

  .المراجع
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  الفصـــــــــــــــــل التمھیــــــــــــــــدي

 المسؤولية الإدارية و الجهة المختصة بنظرها

 

تحديد الخطأ الذي يقيم مسؤولية الإدارة، لا بد من التعريـف بالمسـؤولية   عنѧد  

بوجه عام، ثم بيان أنواعها المختلفة لوضع هذه المسؤوليـة في مكانها بالنسبـة إلـى  

 بیـѧـة والأد نیـѧـة القـانو  لیـѧـة ائرتها من بين دوائر أوسع منها المسؤوغيرهـا و تعيين د

و المدنية تقصيريـة كانت أو عقديـة و تميزها عما يمكن أن يشتبه بها و  ئیـــــѧـة الجنا

تكييف طبيعتها القانونية و تحديد ما إذا كانت مسؤولية عن العمل الشخصي أو عمـل  

  .الغير 

هة القضائية المختصة بنظر دعاوى المسـؤولية  ولا مناص كذلك من تحديد الج

الذي مر بتطور تاريخي طويل قبل أن يصل إلى وضعه الحالي، وخاصة ما حدث من 

ذلـك مـن    تبѧع تحول في النظام القضائي الجزائري من الوحدة إلى الازدواجية ومـا  

 تنصيب أجهزة قضائية متخصصة في القضاء الإداري وما تقرر إنشائه ولم يرى النور

بعد، كل هذه المستجدات وما تمثله من أهمية، وما تحمله من تأثير على تحديد الجهـة  

  .استوجب التطرق إليها بالقدر الذي يحتاجه البحث مما المختصة بدعوى المسؤولية

المبحـث  ( وهكذا ينقسم هذا الفصل إلى التعريف بالمسؤولية وبيـان أنواعهـا  

  ).مبحث الثانيال( ، الاختصاص بدعوى المسؤولية )الأول

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 



  6 
 

     الأولالمـــبحــــــــــــــــــــث 

  وبیان أنواعھاالتعريف بالمسؤولية  

 
أن ثمـة فعـلا ضارا  إن أول ما توحي به كلمة المسؤوليـة من معنى،         

خال  مسؤولية عن فعل ه لايمكن القول بصفة عامة، أن عليهو . ؤاخذة فاعلهم يوجب

بجانب هذا  و وم بنحو ما، حتى لو نجم عن هذا الفعل ضرر للغيرلي مما يستدعي أ

ه من الإقدام على عمل بذاته أو اقد يوجه اللوم إلى المرء لمجرد ما يخامر نواي

وضع ثان لا  يبينما ف ،الامتناع عن أخر، و بالتالي تكون المؤاخذة لاقتراف أيهما

  .المسلك الخارجي لما بدا من المرء وإنما  الذي يهم هو ،بذلك و لو بأيسر قدر عتد ي

و إلى جانب المعنى السابق تحمل المسؤولية من ناحية أخرى فيما تعنيـه أنـه    

عند وقوع ضرر يجب تعويض المضرور عنه، فهل معنى هـذا أن يعتبـر الإنسـان    

مسؤولا كيفما كان عما تسبب فيه من ضرر للغير فيلزم بتعويضه؟ إن القول بهـذا لا  

الإنسان ببعض تصرفاته تجعل لأن مجريات الحياة  ،مل نتائجه طاقة البشريمكن أن تحت

  .الضرر بالآخرين إلحاقسببا في 

ينتج عن ذلك، فضلا عن أنه لـيس كـل   كل ما ولا يستساغ أن يلزم بتعويض  

تحديد معنى المسؤولية بوجه عـام   لѧم یكѧن یسѧرا    و من هناضرر يوجب حتما المساءلة 

  . لها مختلفة تعاريفو محاولة إيجاد   هاء القانون عن البحثإلا أن ذلك لم يثني فق

  و للوقوف على المقصود بالمسؤولية يتطلب الأمــر تحديد المعنى اللغوي أولا

و  مفهوم المسؤوليـة القانونيـة بصورة عامـة حتوضيثم  ،و الاصطلاحي ثانيا 

وليات المختلفة لتمييزها عن غيرها من المسؤ ،المسؤولية الإدارية بصورة خاصة

  وضعها في إطارها القانوني المحدد عن طريق تكييف مسؤولية الإدارة عن الأخطاء و
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قد ينتج عنه  أضرار تصيب  الذيو ،عند قيامها بالنشاط الموكل إليها عنھا، التي تصدر

مطلب (، وبیان أنواعھا في )مطلب أول(للتعریف بالمسؤولیة في  و سنتعرض، الأفراد

   )ثاني

  الأول  مطلـــــــــبال

  التعريف بالمسؤولية 

المعنى و )فرع أول( في  نتناول من خلال هذا المطلب المعنى اللغوي

  :هما في فرعين متتالين للمسؤولية  )فرع ثاني ( في  صطلاحيلاا

 :الفرع الأول 

  المعنى اللغوي                   

مطالبا عن أمور أو أفعال المسؤولية لغة هي  ما كان به الإنسان مسؤولا أو   

أي أن يتحمل  ،أي قيام شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها) 1(أتاها

و أن تتم مؤاخذته عما فعل، و هي بهذا المعنى تعبر  ،تبعة ما سببه للغير من ضرر

ا عن الحالة الفلسفية و الأخلاقية و القانونية التي يكون فيها الإنسان مسؤولا و مطالب

ور و أفعال أتاها إخلالا بنواميس و قواعد و أحكام أخلاقية و اجتماعية و ـعن أم

  . )2(قانونية 

 الفرع الثاني 

   الاصطلاحيالمعنى                    

و سنتطرق للمعنى الإصطلاحي للمسؤولية بصورة عامة و المسؤولية الإدارية   

  . )ثانيا( و العربي )أولا( لغربيبصورة خاصة من خلال إستعراض ما يقول به الفقه ا

  

  
______________________________________  

 316ص   1960. داب و العلوم ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ، الطبعة الأولىلآالمنجد في اللغة و ا) 1
 1994مطبوعات الجامعيةديوان ال ،ة المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية تحليلية و مقارنةـ، نظري يدـار عوابـعم.د) 2

  .11ص  
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  في الفقه الغربي : أولا

اسـع  الـــѧـو لمسـؤولية بمعناهـا   اتعريـف   "VEDAL" فيدال ول الأستاذ تنــѧـا 

و المسـؤولية    المسؤولية السياسـية، و المسـؤولية الجزائيـة    :المختلفة استعمالاتهاو

 ـ للكلمѧة ستعمال العـام  لاضمن ا حسѧبھ   يندرج مما  ةـالتأديبي فـروع المتعـددة   ال يف

  )1(.للقانون

 ـمن ثمة ينتقل إلى تحديد مفهوم المسؤولية المدنية بصورة خاصة ف رى أنهـا  ي

 ـ ،معينة افرض شروطيلتزام الذي لاا <<ذلك  يتكمن ف  يبأن يقوم الشخص المتسبب ف

>>أحداث الضرر بجبره عن طريق التعويض العيني أو بمقابل
و المسؤولية الإدارية  ) 2(

و  في النظـام الإداري  عنصر أساسي ،ليها أحيانا مسؤولية السلطة العامةيطلق ع يالت

   .مة مثله مثل مبدأ المشروعيةافرض على السلطة العييمثل خضوعا 

لأن الأفراد  ،هذا الخضوع ليس خاصا بالنظام الإداري یشیر الأستاذ فیدال إلى أن

و ما يليهـا   1322 يخضعون بدورهم لنظام مسؤولية تحدده على وجه الخصوص المادة

لا  يالت الحالاتو لكن المسؤولية الإدارية مستقلة و تغطي  ،من القانون المدني الفرنسي

  .القانون المدني يوجود لها ف

صـلاح  إلتزام بلابأنها ا <<المسؤوليةفيعرف   "Capitant   "تان بكاالأستاذ أما 

م ـرغ لتعريـفهذا ا ىاب علعـو ي(3)  >>ضرر أحدثناه لشخص عن طريق الخطـأ

إغفاله لجانبها المتمثل المسؤولية شكلا من أشكال التأمين و  جعله ،ووضوحه تـهبساط

من و ما ينتج عنه  ،حداث الضررإ ينهائي الذي يتحمله المتسبب فاللتزام الا في كونها 

رفع الدعوى على التابع أو المتبوع  يالناحية العملية بالنسبة للشخص المضرور وحقه ف

  .لمسؤولية عن فعل الغير معناها الحقيقيالشكل تأخذ اهذا بو  ،هما معاأو علي

 
_________________________________________________  

1) Voir GEORGES VEDEL ,Droit Administratif, Thémis presses universitaires de France 6 éme 

édition ,1976. p 325     
2) Voir GEORGES VEDEL,  op ,cit, p 325  
3) Voir GEORGES VEDEL,  op ,cit, p 325. 
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  فلم يعرف المسؤولية بل عرف المسؤول بأنه ذلك Gosserand" " جوسران أما   

الأسـاس   و على هـذا  ،الشخص الذي نلقي على عاتقه نهائيا عبء الضرر الذي وقع

  .الضرر يعتبر الشخص مسؤولا حتى لو كان هو نفس الشخص الذي وقع عليه

قد وسع من مفهوم المسؤولية المدنية ليشـمل   جوسرانهذا التعريف يكون  بمثل

الأمѧر  مواجهة نفسـه   يالمسؤولية الأدبية و الأخلاقية نتيجة لقبوله مسؤولية الشخص ف

يعيب  التعريف رغم أنه قد وازدواجية المسؤول و المضرور فكرة يتعارض مع  الѧذي 

نعقاد المسؤولية بـالمعنى  لائي بالتعويض كشرط لتزام النهالاإبرازه لفكرة ا يأصاب ف

  )1( .الدقيق

، فيدالكل من  اقال به التيمن التعريفات السابقة  أن نستخلص أن يمكن أخیرا

أي تعريف لكنها ليست  يإيجابي ف أمر و هذا ،بسيطة و واضحة جوسرانو كبيتان 

تحيط بكل  فروض المسؤولية و لا ةكافجامعة ولا مانعة حيث أنها لا تستوعب 

  .جوانبها

  فى الفقه العربي : ثانيا 
  

بل جـاءت محاولاتـه    ،لم يتناول الفقه العربي تعريف المسؤولية بصفة أصيلة  

 و من أهم التعريفات التي قيلت فـي هـذا   ،متأثرة إلى حد بعيد باتجاهات الفقه الغربي

 ـتعويض الض  المسؤولية هي أن << من السنهوريالصدد ما جاء به الفقيه   ئرر الناش

برم، و أهو الإخلال بعقد  ،عن عمل غير مشروع و قد يكون هذا العمل غير المشروع

هذه هي المسؤولية التعاقدية و قد يكون إضرار بالغير عن عمد أو غير عمد و هذه هي 

>>رية يلتقصاالمسؤولية 
)2( .  

  

 

_____________________________________  
  .100 ،السابق ص  سعاد الشرقاوي المرجع .د -)1
.311 ،ص  1946طبعة  ،السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات قعبد الرزا. د -)2
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الأهمية حيث لم  يأهمل جانبا غاية ف هو رغم وضوح هذا التعريف و دقته إلا أن

يحدد الشخص الذي يقع عليه العبء النهائي للتعويض عن الضرر و لم يشر إلى 

عن الإخلال  ئالضرر الناش تناولشخص المسؤول والمضرور عندما  يالازدواجية ف

و  ،بالعقد و هذا لا يتحقق إلا بين شخصين على الأقل في إطار المسؤولية التعاقدية

هذا استثناء  يو ف ،كذلك في المسؤولية التقصيرية عندما يتكلم عن الإضرار بالغير

   .لأدبيةلأضرار الشخص بنفسه مما يندرج تحت المسؤولية ا

لسنهوري أن المسؤولية هي مؤاخذة المرء باعتباره ا يرى و في تعريف أخر

و تتراوح هذه المؤاخذة بين استهجان المجتمع لتصرفه،  ،مسؤولا عما ارتكبه من أفعال

و بين الجزاء الذي يقرره القانون، و النوع الأول لا يعدو استهجان الناس لتصرفه و لا 

  .)1(ني و يسمى المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية يترتب عنه أي جزاء قانو

حالة الشخص  فقد اختصر تعریفھ للمسѧؤولیة فѧي كونھѧا    الأستاذ سليمان مرقسأما   

  . )2( الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة

لكنه في  ،و هذا أمر إيجابي رسهولة و اختصامن هذا التعريف  بھ يتسمورغم ما 

 ـ، فھل أن طـلا يقع تحت ضابدد و ـت عام و غير محـس الوقـنف ب ـكل أمر يوج

 فقѧد  ،أمر شديد التعمـيم ؟ إن مثل ھذا القѧول  أو المؤاخذة يقع تحت طائلة المسؤولية اللوم

باب  يفمثلا ما يدخل متب أية مسؤولية یѧر لا  أنѧھ تحت خانة المؤاخذة رغم  فعѧل مѧا  يقع 

  .العادات و المجاملات 

في تعريفها للمسؤولية بشكل أكبر من  بتفقد اقتر الأستاذة سعاد الشرقاوي أما  

وسيلة << و نظرت إليها من وجهة نظر فلسفة القانون حيث عرفتها بأنها ،الفقه الغربي

 مباشرة قانونية تتكون أساسا من تدخل إرادي ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع

  القـــــوانینأو  الــوجیـــأو السيكو  جیــاأو البيولو بیعـــةالط نیــنعلى شخص، بفعل قوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .842 ص  ،القاهرة، 1946 ،الجزء الأول ،الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني عبد .د )1
 .1ص ،1971سنة  ،القسم الأول، الأحكام ،سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية .د) 2
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إلى شخص أخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل هذا  الاجتماعية

  )1( .>>العبء 

لتزام الذي يقع نهائيا على عاتق لاا<< و في رأي آخر أكثر دقة عرفتها بأنها 

أن هذا  أن نستخلصيمكن و  )2(>> شخص بتعويض ضرر أصاب شخص أخر

السابقين الذين جاء بهما كل من  وفق في التقريب بين التعريفينالأخير  ريف التع

مما أفضى إلى تعريف أكثر شمولية لأنه جمع بين الميزتين  نوجوسرا الفقيهين كابيتان

  :وھما الأساسيتين لكلا التعريفين

ورا و مسؤولا و رأما الميزة الأولى فهي أن المسؤولية القانونية تتطلب مضـ -

ر و الضـѧـر أحـداث   يغير الشخص الذي تسبب ف شخصــѧـا أن يكون المضرور  يجب

  .هذا الأخير هو الذي يلتزم بدفع التعويض

لتزام نهائي يتحمله المتبـوع و لـيس   اأما الميزة الثانية فمفادها أن المسؤولية  -

 لأن نص التقنين المدني الفرنسي على المسؤولية عن فعل الغير يجعل المتبـوع  ،التابع

  .)3(مسؤولا عن تحمل العبء النهائي للتعويض و ليس مسؤولا مؤقتا فقط 

لهذا التحليل ترى الأستاذة أن المعنـى الصـحيح و الوحيـد     وضيحهاو في ت 

من القانون المدني الفرنسي من أن  1384للمسؤولية عن فعل الغير ما تنص عليه المادة 

  .نهمالشخص لا يسأل فقط عن خطئه بل عن فعل من يسأل ع

جاء به الدكتور عاطف النقيب  ،و في تعريف أخر للمسؤولية الأخلاقية و الأدبية

  القواعـد الأخلاقیـةذلك الجزاء الأخلاقي و الأدبـي المترتب على مخالفـة   ااعتبره

  .)4(و الخروج عن الأطر التي تحددھا الآداب  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .99مصر ص   ،دار المعارف1972 ،الطبعة الثانيةسعاد الشرقاوي المسؤولية الإدارية،  .د  )1
  .سعاد الشرقاوي المرجع السابق نفس الصفحة .د) 2
  .100سعاد الشرقاوي نفس المرجع  ص .د )3
ديوان المطبوعات الجامعية الطبعـة  عاطف النقيب ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، . د )4

  .15الثالثة بدون تاريخ ص 
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المسؤوليـة  و غير محدد يتعدى دائرة ،ن هذا التعريف واسع جداأملاحظ الو

  القانونيـة ليمتد إلى دائرة المسؤوليـة الأدبيـة القـائمـة على الأخـلاق و الآداب

 او تغيره هذه المفاهيم  ولا يمكن ضبطها نظرا لنسبيـة ،و التي لا تقع تحت حصر

  .من دولة إلى أخرى بل ومن زمن آخر في نفس الدولة 

الاتجاه يعرف الأستاذ عمار عوابدي  المسؤوليــة بأنهـا حــالة   نفѧس وفي 

الحــالة الفلســفيــة  و    <<المؤاخذة أو تحمـل التبعـة فهـي فـي نظــره 

لا  و مطالبا عن أمـور أو أفعـال   الأخلاقية و القانونية التي يكون فيها الإنسان مسؤو

  .)1(>>أتاها إخلالا بنواميس و قواعد و أحكام أخلاقية واجتماعية و قانونية

تشـمل المسـؤولية    ،فإن المسؤولية بهذا المعنى شديدة العموم ھذا القولو يمثل   

الأدبية و الأخلاقية التي تقوم نتيجة ارتكاب خطأ يخالف القواعد الأخلاقيـة و يكـون   

و يتخذ شكل تأنيب الضمير على  ،ها على مستوى نفسية الشخص مرتكب الخطأجزاؤ

و يبقى هذا الجزاء داخليا يدور بين الإنسـان و   ،ما اقترفه أو استهجان المجتمع لفعله

  .نفسه أو بينه و بين ربه أو في علاقته مع غيره من الناس

بق تحمل التبعة كلما و تشمل المسؤولية القانونية بمعناها الواسع إلى جانب ما س  

لزم الأمر عند مخالفة قواعد القانون الجزائي أو المـدني أو التجـاري أو الإداري أو   

الدستوري أو أي فرع من الفروع  القانونية المختلفة لتقوم المسؤولية المقابلة للمخالفـة  

 المرتكبة و الحكم بتعويض  الضرر الناتج عن ذلك و الذي يلحق بالفرد أو بالجماعـة 

  . حسب الحالة

  

  

  

     

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11د عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق، ص ) 1
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  المطلــــــــــــــــــــــــــــب الثانـــــــــــــــــــــــــي

  بيــان أنـــــواع المســـؤوليـــــــة

  
يقصد بهـا   دحسب المجال الذي تخصه، فق كلمة المسؤولية معان مختلفةتحمل 

و أالإداريـة   أو المسؤولية المدنية،  أوالتأديبية،  أوالدستورية،  أوالمسؤولية الجزائية، 

غيرها و يثير هذا التنوع في المسؤوليات تساؤلا حول مجـال المسـؤولية الإداريـة    

تستقل عـن   خاصة  و أنها تمتاز بمجموعة من الخصائص تجعلها ومجالات تطبيقها 

   .ات الأخرىغيرها من المسؤولي

أهم أنواع الإطار الصحيح للمسؤولية الإدارية يجب أن نستعرض  لتحدیѧد  وقصد

تعيين لمن المسؤولية الإدارية  أحياناتقترب  ومجالات مختلفة  فيتقوم  التيالمسؤولية 

  :التاليـة الفروع نطاق موضوع البحث و سنتناول ذلك من خلال 

  ل الفرع الأو

  المسؤولية الأدبية و المسؤولية القانونية                 

و يحاسـب   ،يقترف المرء إثما يسأل عنه أمام االله نتتحقق المسؤولية الأدبية حي  

و المعيار هنا ينحصر فـي   ،سواء كان ذلك بعمل أو بالامتناع عن عمل ،عليه الضمير

لمسؤولية الأدبية تقوم على ما بحت بمعنى أن ا يحسن النية أو سوئها وهذا أمر شخص

  .يبين من تحليل نفسية الشخص فيما بدا منه

و ليس مهما في هذا الصدد إذ كان الضرر وقع أم لا، لذا فالمسؤولية الأدبية 

فهي قد تتوافر لمجرد القصد أو ما يخالج النفس من إثم أو  ،هاتستقل تماما عن نتائج

نيب الضمير أو استهجان المجتمع لتصرف كما أنه ليس فيها جزاء ما عدا تأ ،عدوان

  .الفرد  و نفورهم منه

ستبعاد المسؤولية الأدبية من نطاق المسؤولية القانونية او من هنا يتضح وجوب 

يهدف القانون في دائرتها إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد، ولا تقـوم إلا بوقـوع    يالت

لكل ما يضـيق بـه نطـاق     يتسع هاو لهذا فإن نطاق ضرر يترتب عليه جزاء قانوني،
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تجاوز المرء فيهـا  يو يترتب هذا النوع من المسؤولية في كل مرة  .المسؤولية القانونية

 .الحدود التى رسمها القانون والاتفاق و يكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن ذلك 

كما تختلف أوضاعه،ففي بعض الأحيان يتعدى أثـره إلـى    نوع صور هذا الضررتو ت

أخرى قد يقع على فرد بعينه، كما أنه قد يصيبهما معا و في كـل  أحيان  يمع و فتجمال

يتغير نوع الجزاء، فإذا كان التجاوز لقاعدة قانونيـة آمـرة أو   اته الحالات حالة من ه

ناهية يرتب عليها القانون عقوبة ، فالمسؤولية جزائية ، أما إذا تجاوز المـرء حـدود   

  .)1(ه قانونا، فالمسؤولية مدنيةالاتفاق أو حدود ما التزم ب

  الفرع الثاني 

  المسؤولية الجنائية و المسؤولية المدنية                   

لقد ساعد التمييز بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية على كشف أسـاس  

و يقـوم هـذا    ،جزاء مدنيا يتمثل في التعويضإلا بع تتسمشترك بين الجرائم التي لا ت

ساس على الإهمال و عدم التبصر، و من هنا بدأت فكرة الخطأ تتبلور شيئا فشـيء  الأ

  . كأساس للمسؤولية  المدنية عن الفعل الضار الذي يقع على الأموال

الفصل بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية و بلـورة   فيالفضل  ویرجع

رن السابع عشـر، إذ صـاغ   في الق (DOMAT)دوما الفرنسي  إلى الفقيهفكرة الخطأ 

 الخسائر و الأضرار التي تحدث بفعل أي شيء سـواء  أن  اعتبرعاما حين  أمنها مبد

كان هذا الفعل نتيجة عدم تبصر أو طيش أو جهل بما ينبغي العلم بـه، أو أي خطـأ   

 الفقيـه مماثل مهما كان يسيرا، يلزم من تسبب في حـدوثها بـالتعويض، ثـم جـاء     

رق بين الجنح و أشباه الجنح، و بحث في المسؤولية عـن فعـل   و ف "Pothier"بوتيه

  .الغير

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    دار  1979 عامر ، المسؤولية المدنية التقصيرية و العقديـة ، الطبعـة الثانيـة،    محسين عامر، عبد الرحي. د -)1
القواعـد العامـة ،   (  للالتزاممصدرا  باعتبارهوع العمل غير المشر،محمود جلال حمزة.دو ، 4،  3المعارف ص 

 ،دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري و القانون المدني الفرنسي و القانون المدني الجزائري) القواعد الخاصة 
  12ص  ،الجزائر ،ن المطبوعات الجامعيةاديو ،1985
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لجنائيـة فـي   عن المسـؤولية ا ض الشيء و هكذا استقلت المسؤولية المدنية بع

  و تقرر لها مبدأ يرتكز على ركــن الخطأ) 1(أواخر عهد القانون الفرنسي القديم 

إلى القول  بالفقيه دوما، مما حدا >>لا مسؤولية بدون خطأ <<أن   و أصبحت القاعدة 

بأنه إذا نشأ أي ضرر غير متوقع عن فعل بريء، لا يمكن نسبة أي خطأ إلى فاعلـه،  

ؤولا عنه، كما أضحى المرء يسأل عن فعل غيـره فـي بعـض    فلا يكون الفاعل مس

  .)2(ئه الأحوال كما يسأل عن الأضرار التي تقع بفعل حيوانه أو سقوط بنا

موضوع التسـيير و التخييـر    يفلیѧة  المسؤو نѧوعي   يميز فلاسفة القانون بينو

ترتـدي  ة و ـالمسؤولية الجنائي علىالأساس  يتقع ف يم التـرة الإثـعلى فك ااعتماد

المسؤوليتيــن المدنية و الإداريـة و لا   فѧـي  احين لا تقع أساس فيها قيمة خاصة ، في

  .يهما نفس القيمةف تحمــل 

منسـوب إلـى    يالمسؤولية الجزائية أبدا بغير قاعدة من خطأ شخصولا تقوم 

الجاني سواء أكان عمديا أم غير عمدي، و ينبغي في هذا الخطأ أن يكون على مستوى 

ي ـلتجريم و مصدرا اجتماعيا للجزاء الجنائلالذي يعتبر علة  ءالشѧي من الجسامة  معين

تميز أيضا بآثاره الهامة مقارنة بالجزاء المدني أو الإداري لوثيق اتصـاله بحريـة   يو 

  .الأفراد و كرامتهم و مستقبلهم ناهيك عن اتصاله بحياتهم في بعض الصور

و إن  هـا مسؤولية الجنائية، من ناحية أنختلف عن التأن المسؤولية المدنية  كما

م بحسب الأصل على أساس حدوث فعل خاطئ ضار يلزم فاعلـه بتعـويض   وكانت تق

م بناء على أخطاء غير شخصية بمعنى وأحوال كثيرة أن تق  يفويمكن  هالضرر، إلا أن

كما في حالة المسؤولية عن فعل الغير و عـن  ، أنها غير مستندة إلى الملزم بالتعويض

بعـض   حسـب  بل أنها قد تقوم بمجرد وقـوع الضـرر   حيازة الأشياء و الحيوانات

  .المساواة أمام الأعباء العامة وغيرهما والموسعة للمسؤولية مثل المخاطر،  النظريات

______________________________________  
دراسة مقارنـة   ،نون المدني الجزائريالقا فيمحمود جلال حمزة المسؤولية الناشئة عن الأشياء الغير الحية  .د) 1

ديـوان   1988سـنة الطبـع    ،بين القانون المدني الجزائري و القانون المدني الفرنسي و القانون المدني المصـري 
  .43ص  ،المطبوعات الجامعية الجزائر

  .44المرجع السابق، ص  ،محمود جلال حمزة .د )2
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الخطأ  تقوم على لقبيل، فهي لا أما المسؤولية الجنائية فلا تعرف شيئا من هذا ا

قرائن قانونية في إثبات الخطأ  لدیھولا توجد  ،القانون المدني یعتد بھالمفترض الذي 

قاطعة كانت أم غير قاطعة، بل إن من يدعي صدور خطأ من الجاني مكلف قانونا 

و بكونه خطأ شخصيا تسبب في توافر أركان الجريمة المعاقب عليها، عمدية  ،بإثباته

  .كانت أم غير عمدية

أن نظريات تحمل التبعة و المخاطر و ما يليها لاتزال بعيدة عن لعب كما  

تقتضي أن لا جريمة بغير  ،ذكر في الفقه الجنائي، حيث تسود مبادئ غير هذهيدور 

أصلح للمتهم عند تأويلها في حالة هوالتفسير الضيق للنصوص و الأخذ بما ونص، 

في مداه و ومستقل عن الخطأ المدني في عناصره  الجنائي النقص أو الغموض، فالإثم

المسؤولية لهذا تبدو إثباته و أثاره و نطاقه في الجرائم العمدية و غير العمدية معا، و 

  )1( .الجنائية أوثق اتصالا بقواعد المسؤولية الخلقية من المسؤولية المدنية

هى عنه القـانون أو  ا سبق يكون الشخص مسؤول جزائيا إذا تجاوز ما نـو مم

ما أوجبه، و كان القانون يرتب عقوبة على ذلك و يقوم القصد الجنائي ركن فيها و هنا 

فـي  فإذا كان محض النية يكفي فـي هـذه الأخيـرة،    وتقترب من المسؤولية الأدبية 

  .المسؤولية الجنائية يجب أن يكون للنية مظهر خارجي يصل إلى حد معين من الجسامة

، و أكثر ما يكون الخطأ المدني إهمال النية لا تشترطفؤولية المدنية أما في المس 

فإن الضـرر الـذي    يأو غير عمديا و سواء كان العمل غير المشروع عمد ،بلا عمد

مسـؤول   ما بين الحالتين و يكون الشـخص  زتميييحدثه يجب أن يعوض كاملا دون 

أخر أو حدود ما كفلته القوانين و بين شخص  مدنيا إذا تجاوز حدود الاتفاق المبرم بينه

و لا يملـك غيـر    ،فيها فردا بعينه المتضѧرر الطرف  ویكѧون  لذلك الشخص من حقوق

عـن طريـق    لیѧا ما یضѧا و يغلب أن يكون تعو ،المطالبة بإصلاح ما أصابه من ضرر

  .المدنية ىدعوال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكـر  ،  1976 ،د، في التسيير و التخيير بين الفلسفة العامة و فلسفة القانون، الطبعة الثانيـة رؤوف عبي. د) 1
   .271،  270 ، صالعربي، ص
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أصاب المجتمع يتمثل  هناك ضررا ساس أنتقوم على أفالمسؤولية الجنائية  ماأ  

و  ،)1(للمجتمـع   الجزاء فيها في عقوبة تطالب النيابة العامة بتوقيعها باعتبارها ممثلـة 

بهذا تكون دائرة المسؤولية المدنية أوسع بكثير من دائـرة المسـؤولية الجزائيـة لأن    

واجبات لا حصر لها في  يكلما أخل الفرد بواجب قانوني أو اتفاقي، و ه الأولى تتحقق

مقررة صـراحة فـي    هة مقصورة على حالات الإخلال بأوامر أو نواتقتصرالثانيحين 

  .ئيالقانون الجزا

  ث ـرع الثالـالف
  المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية                       

  
تنشـأ عـن الإخـلال    و تنقسم المسؤولية المدنية إلى عقدية و تقصيرية   

و عن القانون فأما العقدية أبالتزام سابق، و الالتزامات الأصلية إما أن تنشأ عن العقد، 

بما التزم به المتعاقد، أما التقصيرية فهي التـي تترتـب    عن الإخلال تترتبفهي التي 

  .)2( على ما يحدثه الفرد من ضرر للغير بخطئه

أي الإخلال بـالتزام عقـدي أمـا     ،الخطأ العقديهو فأساس المسؤولية العقدية 

هـو الالتـزام    ،المسؤولية التقصيرية فتقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير

 ر بالغير، و الدائن و المدين في المسؤولية العقدية مـرتبطين بعقـد قبـل   بعدم الإضرا

  . المدين أجنبيا عن الدائن قيامها يكونأما في المسؤولية التقصيرية قبل  ھا،قیام

حيث تفترض المسؤولية العقدية  ،ن في عدة نقاطتيالفروق بين المسؤولي تتضحو 

المسؤولية  أماالولاية عليه، أو ممن له  ،وجود عقد صحيح صادر عن ذي أهلية

  تفترض وجود شيء من ذلك، أي أن المقابلة من حيث الأهلية صحيحة فلاالتقصيرية 

  و الالتزام بالفعل الضار، و لكنها غير صحيحة بين المسؤولية ،ما بين الالتزام بالعقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسوعة القضاء في المسـؤولية المدنيــة التقصيريــة و العقديـة، الكتـاب      عبد المعين لطفي جمعة،  .د  -)1

  . 20،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ص  1977الأول،الجزء الأول طبعة 
خميس خضر، مقال وارد في مجلة القانون . تنوع المسؤولية المدنية إلى عقدية وتقصيرية و الخيرة بينهما،د) 2

الشركة المتحدة للنشر و  ، العدد الأول و الثاني،1976و الاقتصادية، مارس يونيو سنة  والاقتصاد للبحوث القانونية
  .وما بعدها 19التوزيع،  ص 
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  .العقدية و المسؤولية التقصيرية 

ن حيث الإثبات فإن الدائن في المسؤولية العقدية يستطيع أن يتخلص عملا أما م

ه بالوفاء بما تعهد به فيضطر تطالبمك بن بالتزاماته و ذليدممن عبء الإثبات لإخلال ال

يحـرك  المدين إلى إثبات وفائه فإن لم يفعل كان الظاهر عدم الوفاء و جاز للـدائن أن  

  .دعوى المسؤولية التقصيرية ضده

أن يسبق المطالبـة التعـويض علـى أسـاس     يجب عذار فإنه لإأما من حيث ا

   هـذا الشرط ة أن ـو الحقيق ،لكأما التقصيرية فلا يشترط فيها ذ ،المسؤولية العقدية

و إنما بطبيعة الالتزام الذي حصل الإخلال به فإذا كـان   ،ليس مرتبطا بنوع المسؤولية

إيجابيا كان إعذار المدين ضروريا قبل مطالبته بالتعويض لأنه لا يعد متأخر أو ممتنعا 

 مسؤولية عقدية، عن الوفاء ما لم  يعذر، و إذا كان الإلتزام سلبيا يصبح المدين مسؤولا

  )1(. و لو لم يكن قد أعذر لأن إخلاله بالألتزام أمر إيجابي ظاهر

تعويض فيكون فى المسؤولية العقديـة عـن الضـرر المباشـر     الأما من حيث  

أمـا   المتوقع، أما فى التقصيرية  فيكون عن الضرر المباشر المتوقع و غير المتوقـع 

ولية العقدية إلا بإتفاق أو بنص فى القانون، أما لتضامن فإنه لا يثبت فى المسؤل بالنسبة

  .مفترض بحكم القانون هوفى التقصيرية ف

دعوى المسؤولية العقدية بعد مرور  حيث تسقط تهحيث التقادم تختلف مدمن  و

، أما دعوى المسؤولية التقصـيرية فتتقـادم   تقليصهاو يمكن الاتفاق على مدة  أطول، 

و قد سـاوى القـانون المـدني    ، هالإتفاق على إنقاصو لا يجوز امدة أقصر،  بمرور

العقدية و التقصيرية و جعلها خمس عشـرة   يتينالجزائري فى مدة التقادم بين المسؤول

>>  كليهماسنة فى 
)2(  

  

_________________________________________________________  
شـرح القـانون    فـي الوسـيط   ،الرزاق السنهوري عبد .،و دعبد المعين لطفي جمعة المرجع السابق ص  .د -)1

  27،  26  ،صالمرجع السابق ص ،سليمان مرقس .دو  ،و ما بعدها 748ص  ، مرجع سابق،المدني
  .23محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص  .د )2
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فقها  حأما من حيث جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية، فإن الرأي الراج

على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية عن الخطـأ اليسـير أو    يز الاتفاقجو قضاء ي

لمسؤولية التقصـيرية  ليز ذلك بالنسبة جعلى حصرها في حدود مبلغ معين و لكنه لا ي

  )1( متعلقة بالنظام العامالأخيرة باعتبار أن هذه 

والخلاصة أنه توجد فروق جوهرية بين المسؤوليتين ترجع إلى طبيعة كل منهما 

الإخلال ؤولية  العقدية جزاء للإخلال بإلتزام عقدي أما التقصيرية فهي جزاء فالمس

  .بإلتزام قانوني بعدم الإضرار بالغير

  الفرع الرابع 

  المسؤولية التأديبية و المسؤولية الإدارية 

طبقا للقوانين التي تحكم الوظيفة العامة لا تقوم المسؤولية التأديبيـة إلا عنـدما     

ه فعلا أو امتناعه عن القيام بعمل بالمخالفة لأحكام نايبإت ،خالفة تأديبيةيرتكب الموظف م

أو يخـرج علـى    ،موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون ، فكلالقانون

  .ايعاقب تأديبي الوظیفةمقتضى واجبات 

فالأولى  ،و تختلف المخالفة التأديبية في طبيعتها و أركانها عن الجريمة الجنائية 

و خروجـا عـن    ،قوامها أفعال تصدر عن الموظف فيها مساس بالنزاهة و الشـرف 

الواجب و زعزعة للثقة و الاحترام الواجب توافرها في الوظيفة العامة، و مع ذلك فقد 

الأمر الذي يوجب مساءلته تأديبيـا و   ،الموظف مخالفة تنطوي على خطأ تأديبي يأتي

  .هذا الفعل خطأ مدنيا أو جنائياقد يكون  ،توقيع الجزاء المناسب عليه

لقيـام  وقوع الضرر المطالب بتعويضـه فـلا    يمكن الاختلاف كذلك في اشتراطو  

و أساسها الوحيـد   ،فيها مجرد توافر الخطأ مناط المسؤولية التأديبية المسؤولية المدنية

أساسا كما تختلف هذه المسؤولية عن المسؤولية الجنائية التي تقوم  ـه،الذي ترتكز علي

  .على مخالفة قانون العقوبات و القوانين المكملة له
_________________________________________________________  

  .30ص  ،المعين لطفي جمعة المرجع السابق عبد .د )1
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المسؤولية التأديبية في الفعل الواحد، و قد تجتمع المسؤوليات  دتنفر ويمكن أن  

و  ى ،الأخـر  ات مع إحدى المسؤولي أو تجتمع المدنية و الجنائية،  ،الثلاث التأديبية 

تستقل كل مسؤولية بنظامها و أركانها و إجراءاتها و الجهة المختصة بالفصـل  نئذ حي

 )1(. فيها

لا تتضمن القوانين المنظمة للوظيفة العامة تحديدا للأفعال التـى يجـب علـى    

ه الإمتناع عنها بل تكتفي عادة بالنص علـى  أو تلك التى يتعين علي ،الموظف القيام بها

ثم يترك بعـد   ،إعتبار كل فعل إيجابي أو سلبي مخالف لمقتضى الواجب مخالفة تأديبية

ثم للسـلطة   ولالا يعتبر كذلك  للسلطة الإدارية  أ ما ومخالفة ذلك أمر تقدير ما يعتبر 

  )2( .المختصة بالمحاكمة التأديبية ثانيا

إطلاقات السلطة الإداريـة  من أن المخالفة التأديبية تعتبر  غير أن ذلك لا يعني

فقد تأثرت الجريمة التأديبية بفكرتي السلطة و العقاب، و إن كان تـأثير دور السـلطة   

تتمتع جهات التأديب بإختصاص  وتقوم  في نطاق التأثيم بدور هام حيث أقوى و أعمق 

ما إذا كان  لتحديد ،ارها جرائم تأديبيةتقديري واسع فى إعتبار أفعال بذاتها أو عدم إعتب

  .النظام المقرر فى حدود جماعة بذاتها يمسلا  على اعتداء  تصرف ما ينطوي أو

إلا أن اختصـاص   ،المبادئ المقـررة  هذه السلطة التقديرية من تو لئن صار 

 يخضعحيث  ،جهة التأديب بإسباغ صفة الذنب على تصرف ما ليس مطلقا ولا تحكميا

في هذا المجال، إلا أن هذا لا ينفي تمتع جهة التأديـب بسـلطة    تهرقابء ولقضاسلطة ال

رقابة لاحقـة   اي ر عنـبغض النظ یѧة الإدارالمخالفة شبه تشريعية في خلق أوصاف 

  )3( .لتأكد من عدم الانحراف أو التعسفلمن جانب القضاء 

  

________________________________________________________  

، 58مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام وفقا لأحكام القوانين . د  -)1
  . 107،  106 ، ص ص 1974  ،، عالم الكتب 1972، لسنة  47،  10،  1971لسنة  61

العربية للتربيـة و الثقافـة والعلـوم     محمد فؤاد مهنا، مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، المنظمة . د )2
 .129،ص  1972معهد البحوث و الدراسات العربية،  

  .7 ص  1986اف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ـأحمد بوضي .د )3
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التأديب في نظام من الـنظم و عمـا إذا كـان    عن أهمية  وفى معرض التساؤل

و لو ؟  أو أن الهدف أبعد من ذلك دع الموظف المخطئ أي مجرد عقابقتصر على ري

لعذاب مسلط على رؤوس المـوظفين و لكـان   ل اسيفالتأديب لأضحى كان الأمر كذلك 

يكفي التأكد من أن الموظف قد أخطأ فعلا لتوقيع القصاص  رفا، إذصموضوعا قانونيا 

  .عليه كما هو الشأن في منطق قانون العقوبات قديما

و لكن المعروف أن فلسفة قانون العقوبات قد تطورت فى معظم دول العالم و  

ا للمجتمع من أخطاره و إنما نيملم يعد ينظر إلى المجرم اليوم كعضو فاسد يجب نبذه تأ

المجتمع فى الكثيـر مـن   هذا بل ضحية من ضحايا  ،ار ينظر إليه بإعتباره مريضاص

ة تأهيله، و رده إلى المجتمـع مـرة أخـرى    الأحيان، يجب العمل على علاجه و إعاد

  .مواطنا صالحا

 ـ   السابق المعنى سلمنا بأن إذا  ة لقـانون  ـصحيحا فـي ظـل الفلسـفة الحديث

بالنسبة للنظام  ىعلى فكرة العقاب أساسا فإنه يصدق من باب أول ةو القائم اتـالعقوب

مرفـق العـام   ضمان سـير ال يهدف إلى التأديبي الذي لا يستهدف العقاب في ذاته بل 

 )1( .ضطرادبانتظام و إ

الأولى أحد  في كونالتأديبية و الإدارية تين لمسؤوليا بين يربو يتجلى التقارب الك

تتأكد من الأداء السليم للموظف لمهامه الوظيفية بل لأنها الأوجه الأهم من الثانية تمثل 

لفـة التأديبيـة لعقـاب    إن النظام التأديبي السليم لا يكتفي بمجرد التأكد من قيـام المخا 

  .امرتكبها و إنما يتعدى ذلك إلى بحث الأسباب التي جعلت ارتكاب المخالفة أمرا ممكن

إلى سوء تنظيم المرفق الذي يعمـل بـه    عودتقد  إن الأسباب الكامنة وراء ذلك

الموظف، أو إلى غموض في الاختصاصات و تداخل في المهام أو إلى نقص في تأهيل 

  و ما يضفيه عليه من حقوق ،هي عمله و هو لا يعلم ما هي حدودالموظف بحيث يؤد

إلى كثرة العمـل أو إلـى   أحيانا يكون مرد الخطأ كما  ،ض عليه من واجباترو ما يف 

  و من هنا يمكن التمييز بين المسؤوليتين ، أو عائلية خاصة بالموظف ظروف شخصية
_________________________________________________  

  . 19ص  1975، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى،  سليمان الطماوي، الجريمة التأديبية .د ) 1
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التأديبية والإدارية على ضوء الغاية التى تتوخاها كلا منهما حيث تقـوم الأولـى فـى    

من أخطاء تنطوي على معنى الإخلال بحسـن   مواجهة الموظف العام بسبب ما إرتكبه

  :و يلزم لترتيبها توافر عناصر أربعة الوظيفي و انتظامهسير العمل 

  .ا ضرورة ثبوت إرتكاب الموظف للخطأ التأديبي الموقع عنه الجزاء  :أولا    

ؤدي إلى حرمانـه منهـا   توجود جزاء يلحق بالموظف فى مزايا الوظيفة  :ثانيا 

  .بصفة مؤقتة أو نهائية

نتيجة كسبب لقيـام السـلطة التأديبيـة    بين الخطأ و ال يةقيام رابطة السبب :ثالثا 

  .المختصة بتوقيع الجزاء المقرر قانونا على الموظف

أن يكون ارتكاب الجريمة راجعا إلى سوء التنظيم مـن طـرف الإدارة    :بعارا 

خطأ الموظف أو يقوم مبررا له و يمحو  –خطأ مرفقي  –يمثل خطأ من جانبها   هذاو

 )1( .يؤدي إلى إنعقاد مسؤولية الإدارة

سلوك منحرف أوسع و أساسها  فهي الغاية التي تتوخاها المسؤولية الإدارية أما

في هـذا  ووف يرتب ضررا للغير الظѧر نفس  فيعن سلوك الشخص العادي الموجود 

التأديبية بوجود إخـلال بواجبـات   المسؤولية حيث لا تكتفي مثل  لنطاقها اامتداد يمثل

سلبيا بل تمتد إلى كل حالة يوجد فيها خطأ و ضرر و الوظيفة العامة، إخلالا إيجابيا أو 

بية بينهما حتى دون وجود إخلال بواجبات الوظيفة بل يكفي تـوافر تقصـير   بعلاقة س

  .يؤدي إلى ضرر حتى و لو لم يكن مصنفا ضمن الواجبات الوظيفية

عندما تستند إلى المخاطر أو المسـاواة   ،إلى أبعد من ذلك المسؤولية وقد تمتد 

قد يراه الفقـه  المواطنين أمام الأعباء العامة أو بمقتضى القانون أو لأي سبب أخر  بين

ذه الشروط أو تلك ـدى صحة هـدون البحث في ممبررا لقيام المسؤولية الإدارية و 

  .لمسؤولية لهذه اكون أساسا لأن تو صلاحيتها 
__________________________________________________  

  .و ما بعدها 18ص   1983 ،الإدارة العامة ، دار النهضة العربية فيالشريف ، ضوابط العمل  ةعزيز .د) 1
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  المطلـــــب الثالــــــــث

  تكييف مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها         

 كانـت دنية تقصيرية ـة و مـبعد استعراض الأنواع المختلفة للمسؤولية، جنائي

فهـل  و إطارها التساؤل عن موقع المسؤولية الإدارية  روثية يعقدية و أخيرا التأديبأو 

تقوم على أساس الإخـلال  هذه الأخيرة  لأن و الجواب هنا بالنفي ؟هي مسؤولية جنائية

بواجب قرره قانون العقوبات أو القوانين المكملة له بنص خاص حيث لا جريمـة و لا  

  .عقوبة إلا بنص

ة وظيفته أو تنفيذا لأمر صـادر مـن   رتكب الموظف جريمة حال مباشري قدو 

عندما تكـون  ف ،أن تجتمع عدة مسؤوليات –حسب الحالة  –و  حينئذ رئيسه حيث يمكن

الواقعة المادية التي تشكل تصرف الموظف الخاطئ واقعة تحت طائلة أكثر من قاعدة 

 ـ  كل منهاقانونية، و ترتب  ن وـأثرا قانونيا مختلفا، فالواقعة قد تكون مجرمة فـي قان

القاعدة التأديبية الجزاء  والعقوبات فترتب عليها القاعدة الجزائية توقيع العقاب الجنائي، 

التعويض لمن لحقـه ضـرر وفقـا لقواعـد      بدفعالقاعدة المدنية  تلزمالتأديبي، بينما 

  .المسؤولية التقصيرية

لتصرف الواحد أكثر من حق، حق عام للدولة في اقتضاء العقاب اينشئ  فعندما

ظا للأمن العام، و حق عام للإدارة لحفظ سير المرفق العام و حق خاص هو حـق  حف

  .المضرور في اقتضاء التعويض عن الضرر الذي لحقه

أن المسؤولية الإدارية بعيدة عن المسؤولية الجنائية لأنها لا تقوم أساسا على  كما

عدم التقيـد بقيـود    الخلقي بمقدر ما تقوم على قاعدة الإهمال الإداري، أو لإثѧم قاعدة ا

 تنظيمية صرفة قد تكون عديمة الصلة بقواعد الأخلاق الطبيعية و الاجتماعية، وربمـا 

  .ان ـض الأحيـها في بعـعلى النقيض من

ما يمثل فـي خطورتـه    ة الإدارية لا تستوجب من الجزاءاتـثم أن المسؤولي 

  حتى ثبوت الخطأ ا ـلا تتطلب أحيانبل أنها ل، ـة بحسب الأصـزاءات الجنائيـالج
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  )1( .الجنائيةالإهمال بصورة قاطعة كتلك الصورة التي تتطلبها المسؤولية أو 

إذا كانت المسؤولية الإدارية ليست جنائية فهل يمكن إعتبارها مسؤولية مدنية و و

  تقصيرية ؟  مهل هي عقدية أ

تقـوم   الأصل أن المسؤولية المدنية بمعناها العام المعروف في القانون المـدني 

تطبيقا للمبدأ العام المقرر بإلزام كل من تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بالغير بإصلاحه 

 ـعند خطأ الموظف أما المسؤولية المدنية للإدارة العامة فتقوم عندما يرتكب  ته ممارس

مجرد حدوث أضرار خاصة و غير عادية نتيجة لنشاطات خطرة أو  ،لأعمال الإداريةل

كما تنادي به بعض بمبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة لإخلال ل عندبل وحتى 

   .النظريات الفقهية المبررة لقيام المسؤولية

السلوك الذي ينحرف عـن مـا   كما ذكر سابقا فإن المسؤولية المدنية تنشأ عن و

و سـابق،   بـالتزام و قد ينشأ عن الإخلال ، الظѧروف نفس  فييقوم به الرجل العادي 

الأصلية إما أن تنشأ عن العقد أو القانون فالمسؤولية التي تنشأ عن الإخلال الالتزامات 

هـي  فالتي تنشأ عن الإخلال بـالتزام قـانوني    اأم ،مسؤولية عقديةتعتبربالتزام عقدي 

  .مسؤولية تقصيرية

العقدية مما  تهاطبيع ملتھاو لما كانت للمسؤولية العقدية قواعد و أحكام خاصة أ

مع العقود الإدارية و يخصص لها جانب مستقل في موضوعات  جعلها تبحث عادة

الأول في يتعلق  محاورأما المسؤولية التقصيرية فتبحث في ثلاثة ، القانون الإداري

أما الثالث الأعمال الشخصية و الثاني في المسؤولية عن عمل الغير المسؤولية عن 

  .المسؤولية عن الأشياءب فيتعلق 

  

  
_________________________________________  

 .271ص   ،رؤوف عبيد، المرجع السابق .د )1
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من المسؤول نفسه على لمسؤولية عن العمل الشخصـي الذي يصـدر ا تقوم

الأصل أن ف أما المسؤولية عن فعل الغير رضتخطأ واجب الإثبات فالخطأ هنا غير مف

 مسؤولية تقوم لاوفعل غيره ، و لا يتحمل تبعة المرء لا يسأل إلا نتيجة فعله الشخصي

إلا إذا ثبت أن فعله كان خطأ و تسبب في إحداث ضرر معين، و يقع عبء هذا 

  .الإثبات على عاتق المضرور

غير أن المشرع قدر أن تطبيق هذا الأصل قد يكون شديد الوطأة على  

المضرور في بعض الأحيان لذلك فرض على عاتق بعض الأشخاص كالمتبوع مثلا 

لأنها  اخاص انوع تمثلقامة الدليل على خطئهم لإمقررة ابتداء دون حاجة  ةمسؤولی

جانبه  منتقوم خلافا للأصل القاضي بأن لا يسأل المرء إلا عن خطأ شخصي ثبت 
  .بالمسؤولية عن الأشياء الموضوعة في الحراسة فیتعلقالثالث  نوعأما ال )1(

عن الفعل  ل الغير ونطاق المسؤولية عن فعالبدء بتحديد  المفيدو من  

إذا ثبت من الناحية الواقعية أن المتبوع أو الشخص النوع الأول يتحقق و ،الشخصي

المعتدي يقع عليه عبء تعويض ضرر تسبب فيه شخص متميز و منفصل عنه 

جسمانيا، أما إذا ثبت أن الشخص الذي يسأل هو نفسه الذي ارتكب الفعل الضار 

  .ل الشخصيفتقوم حينئذ المسؤولية عن الفع

في جميع حالات المسؤولية عن فعل الغير يجد المضرور نفسه أمام شخصين و

بناء على طبيعـة العلاقـة التـي     الأخيرفاعل الضرر و المسؤول عنه، و يتحدد هذا 

 يكون التابع في تصرفاته وأحيانا تكون علاقة تبعية، فارتكب الفعل الضار، من تربطه ب

يتمتع فيهـا   المسѧؤول ومرتكѧب الضѧرر    تكون العلاقة بين و أحيانا ،تحت رقابة المتبوع

 بحرية عندما يكون ممثلا للمسؤول، ففي حالات المسؤولية عـن أعمـال  ھѧذا  الأخیѧر   

  عن المسؤول، و هذامنفصل التنفيذ تكون المسؤولية غير مباشرة عن فعل شخصي 
__________________________________________________  

في الالتزامات، المجلـد الثـاني فـي الفعـل الضـار و        2 ن مرقس الوافي في شرح القانون المدنيسليما .د 1) 
و ما  715ص   1989 ،الطبعة الخامسة ،المسؤولية المدنية، القسم الثاني، في المسؤوليات المفترضة مطبعة السلام

  .بعدها
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 ـ  ـد أن الشـالمعنى يمكن استخلاصه من نصوص القانون المدني التى تؤك ص لا ـخ

  )1( .يسأل فقط عن فعله الشخصي بل أيضا عن فعل من يسأل عنهم

صورة من صور المسؤولية عن فعل الغير هي مسؤولية المتبـوع عـن    لعلو 

تثور في القانون الإداري كما في القانون المدني بكثرة، و يلاحـظ أن   و، بعѧھ أعمال تا

و معنويا كشـركة أو جماعـة   يكون المتبوع شخصا طبيعيا أ فیھ أنيستوي  هذا الأخير

  .وهي مسألة لا تؤثر إطلاقا على نظام المسؤولية

لا يمكن إلا أن تكون مسؤولية فأما مسؤولية الهيئات العامة في القانون الإداري  

أشـخاص معنويـة مجـردة لا     لأنها عن فعل الغير أي الموظفين التابعين للإدارة ذلك

سمها و نيابة عنهـا  بѧا تصرف التابعون لها تستطيع أن تتصرف لحساب نفسها، و إنما ي

  . أشخاص منفصلين عنهاغير مباشرة عن فعل  لیتھافمسؤو يهعل

و يتميـز هـذا   عن الموظفين التابعين لها  لالإدارة لها كيان و مستقالواقع أن  

التصور بالبساطة و السهولة فلا يمكن أن يتصرف أو يخطىء إلا إنسان أي موظـف  

معروفا أو غير معروف ، ففي الحالتين لا يمكن  المخطىء يكون بالإدارة و يستوي أن

  )1( .ع الأشياءـا إذ أن هذا لا يغير من طبائـإنسانإلا أن يكون المخطىء 

 يجمـع علـى أنهـا    عندما تسأل الإدارة عن أخطاء موظفيها، فإن الفقه الحديث

  .لاحقا يتم بيانه كما س هااختلف الفقهاء في تحديد أساس إنو مسؤولية عن فعل الغير، 

  

  

  

  

____________________________________________________  
 جزائـري المـدني  القـانون  ال  136 - 135 - 134 - 124المادة  (1)قانون مدني فرنسي فقرة 1384 المادة )  1

  . .1975ديسمبر  26الموقع في  75/58المعدل و المتمم الصادر بموجب الأمر رقم 
 .و ما بعدها 109ص   ، بدون تاريخ،الطبعة الثانية ،شرقاوي المسؤولية الإدارية، دار المعارف بمصرسعاد ال .د)2
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  المبحــث الثانـــــي

  ى المسؤولية وبدع الاختصاص

  
عن كل أعمال الإدارة التـي   –بصفة عامة  –الواقع أن الدولة تسأل بالتعويض 

كمها القانون العـام وتنظـر أمـام    تسبب ضررا للغير، سواء كانت أعمالا إدارية، يح

دة عامة، و قد تسأل عن بعضها أمام القضاء العادي إستثناءا ـاء الإداري كقاعـالقض

الدولة وفقا لأحكام القانون الخـاص، و أمـام   عنها تسأل فو إذا لم تكن أعمالا إدارية، 

  .القضاء العادي

رة فـي كلتـا   و لئن كانت الدولة تسأل بالتعويض عن أعمـال الإدارة الضـا   

الحالتين، إلا أن القضاء المختص يختلف في كل حالة عن الأخرى، و كـذلك القـانون   

الواجب التطبيق، و من ثمة ينبغي البحث في جهة الاختصاص بالنظر فـي دعـاوى   

مسؤولية الدولة عن الأعمال الإدارية الضارة، سواء اتخذت شكل القرارات الإدارية أو 

  .الأعمال المادية

 الجزائري القضائي لتغير الذي طرأ على النظامل او نظرلخوض في ذلك، وقبل ا

فإن المنهجية العلمية تقتضي أن لمحـة عـن اسـتعراض     ،1996دستور بعد صدور 

التحول الذي عرفه القضاء الجزائري من الوحدة إلى الازدواجية، لأن الجهة القضائية 

ئات القضاء الإداري المسـتقل  المختصة بنظر دعاوى المسؤولية تتغير عند تنصيب هي

  .عن القضاء العادي

و بناء عليه يمكن استبعاد الحديث عن الأجهزة المستحدثة  في ظل الازدواجية  

الذي يحتاجه البحث،لأن النظام القضائي الجزائري بين الوحـدة و الازدواجيـة   بالقدر 

و وصولا إلى  نسيالاحتلال الفرمنذ العهد العثماني مرورا بفترة عرف تطورا تاريخيا 

مطلـب  ( 1962و سنتناول الاختصاص بدعوى المسـؤولية قبـل     الاستقلال،مرحلة 

، ومعيار الاختصاص )مطلب ثاني(1962، و الاختصاص بدعوى المسؤولية بعد )أول

  ).مطلب ثالث( بدعوى المسؤولية 
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  الأول ب ـــــــــــالمطلـ

   1962بدعوى المسؤولية قبل  الاختصاص

المرحلة الأولى وتتعلـق بـالوجود   : من خلال هذا المطلب مرحلتينوسنتناول   

) الفـرع الأول ( العثماني في الجزائر ونبين فيها الاختصاص في فترة قضاء المظـالم 

والمرحلة الثانية و تتعلق بحقبة الاستعمار الفرنسي ونتعرض فيها لاختصاص في فترة 

  ).الفرع الثاني(الاحتلال 

  الفرع الأول

  الاختصاص في فترة قضاء المظالم            
طبقت الدولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، النظام الإسلامي فـي التنظـيم   

الإداري و إدارة المؤسسات في كل المجالات التنظيمية التشريعية  التنفيذية و القضائية 

 و من بين فروع النظام القضائي الإسلامي قضاء المظالم ذي الطبيعـة المتخصصـة  

   فما المقصود به وما هي  أسباب نشأته؟  ، للنظر في مظالم الأفراد

  مفهوم قضاء المظالم :    أولا 

  :حسب الترتيب التالي ا المفهوملهذالاصطلاحي المعنى نتناول المعنى اللغوي ثم 

    المعنى اللغوي ) 1

ي ما تظلمه، و ه: المظلمة اسم ما أخذ منك و الظلامة : جاء في لسان العرب 

شكا من ظلمه، و تظلم فلان إلى الحاكم من فلان فظلمه تظليمـا  : المظلمة و تظلم منه 

  )1(. المانعون أهل الحقوق حقوقهم: و أعانه عليه، و الظلمة  أي أنصفه من ظالمه

   الاصطلاحيالمعنى ) 2

قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة و زجـر   <<يعرف النظر في المظالم بأنه 

  )2(. >> عن التجاحد بالهيبة المتنازعين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظافر القاسم، نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الإسلامي، السـلطة القضـائية دار النفـائس    . د )1
  .554ص1978  بيروت، الطبعة الأولى
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.553 ظافر القاسم، نفس المرجع، ص. د )2
  

  

  من خلال ذكر مميزات من يتولاه بقولهقضاء المظالم  لماورديو يعرف ا

فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر  << 

  تثبـت و،  العفة، قليل الطمع، كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلـى سـطوة الحمـاة   

ذ الأمر إلى القضاة فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين و أن يكون بجلالة القدر ناف

 )1( >>.الجهتين

أن ولاية المظالم كولايـة القضـاء، و الحـرب، و     أبو زهرة فيرىأما الشيخ 

من يكـون فيـه   و الحسبة، جزء مما يتولاه ولي الأمر الأعظم، و يقيم فيه نائبا عنه، 

و إن  ،و يسمى المتولي لأمر المظالم ناظرا ولا يسمى قاضـيا  الدائمةالكفاية و الهمة 

مثل سلطان القضاء و مثل إجراءاته في كثير من الأحوال و لكن عملـه لـيس    كان له

قضائيا خالصا بل هو قضائي و تنفيذي، فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح 

أو بالعمل الخيري، و يرد لصاحب الحق حقه، فهو قضائي أحيانـا و تنفيـذي إداري   

  )2( .أحيانا

   واختصاصاته لمالمظا قضاءنشأة  :  ثانيا  

حينما اتسعت رقعة المملكة الإسلامية، و كثر عمالها، و بعدوا عن رقابة قاعدة 

الخلافة، و درت الأرزاق، و أنحرف بعض الفقهاء، و نشأت طبقة من أصحاب النفوذ، 

، أو من المقربين إليه، أو من عمال الدولـة، أو ممـن    من أقرباء الخليفة اسواء كانو

علـى بعـض   ف بالزلفى، وكان طبيعيا حينما وقع هذا كله أن يقع حياستمدوا سلطانهم 

، و أن يبغي بعض هؤلاء على الناس، فيسلبونهم حقوقهم أو يمنعوهم منها،  المواطنين

أو يعتدون عليهم بمختلف أساليب العدوان فالناس منذ كانوا متفاوتون في التمسك بأحكام 

  .هالدين، و بالتزام أوامره، و باجتناب نواهي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجـزء الأول القضـاء الإداري،    النظام القضائي الجزائري ، فيعمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية  .د )1
  .150ص ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1998

  . ، نفس الصفحةالمرجعنفس عمار عوابدي ،  .د) 2

و ما فسـد النـاس و لكـن     <<عن هذا بقوله  ديع الزمان الهمذانيبو قد عبر 

م ـل العادين على غواريهـول أن يترك حبـو لم يكن من المعق >>اضطرب القياس 

خطأ غير مقصود، أو يجتهد بنية حسنة ، فـي أمـر    )الموظف  (و قد يرتكب العامل 

ان لا بد مـن إنشـاء   لذلك ك - و هذا في أحسن الاحتمالات –خلافا لأحكام الشريعة 

قضاء خاص، يتولى الفصل في هذه الأمور كلها و في غيرها، فقد كان عدوان الدولـة  

المظـالم، غيـر أن    قضـاء بصورة عامة، على الأفراد السبب الأصلي فـي إنشـاء   

وهو من هذه الناحية يشبه إلى حد بعيد مـا يسـمى    )1(. اختصاصاته توسعت فيما بعد

  .الدولة الحديثة اليوم القضاء الإداري في

إن من أهم الاختصاصات ذات العلاقة بالموضوع عندما ينظر ديوان المظالم 

في تعدي الولاة على الأفراد و الجماعات و الرعية و يقابله فـي القضـاء الإداري   

اليوم ما يعرف بمنازعات تجاوز السلطة و منازعات المسؤولية الإدارية التي تقضي 

  .وتلزام الإدارة بتعويض المتضررين من تعدياتها بإلغاء القرارات المعيبة

يختص ديوان المظالم أيضا بالنظر فيما أثبته كتاب الدواوين علـى خـلاف    

الحقيقة عندما يحيدون عن إثبات أموال المسلمين بالنقص أو بالزيادة و يمكن إدراج 

لمسؤولية هذا النوع ضمن المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة و طريقة سيرها  و ا

  )2(.عن أخطاء الموظفين

وقد عرفت الجزائر قضاء المظالم و طبقته في العهد الإسلامي حتـى تـاريخ   

حيـث    العثمـاني حكـم  الالتاريخية المتتابعة إلى غاية  لمراحعبر الالاحتلال الفرنسي 

  ينظرون فيها حسب أهوائهم وظهرت  ااحتفظ الأتراك  بولاية المظالم، رغم أنهم كانو
 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .554 ظافر القاسم، المرجع السابق، ص. د )1
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مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الأنظمة القضائية المقارنة و المنازعات . د)  2
  .24، ص 1999الإدارية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية ، 

  
  

ة بين المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية في أخر عهدهم بالجزائر تلك الفجوة العميق

  )1( .و التطبيق الواقعي لها

و يبقى قضاء المظالم بطبيعته القانونية والقضائية الخاصة نظاما قضائيا يختلف   

و اسـتقلاليته فـي    تهعن نظام القضاء العادي في الشريعة الإسلامية، مما يؤكد أصال

ة الأمور لسلطان المبـادئ الشـرعية و منـع    أهدافه و وظائفه بإخضاعه الحكام و ولا

  .تعديهم على الأفراد

  الثاني  الفرع

  الاحتلال فترة  في الاختصاص               

خلال هذه المرحلة ساد النظام القضائي الفرنسي حيث كان يتبع كليا مـا هـو       

  : معمول به في فرنسا و قد مر بمرحلتين أساسيتين هما

  لقاضيةمرحلة الإدارة ا: أولا

وساد فيها نظام وحدة القضاء  1848و  1830وقد عرفت الفترة الممتدة بين عام      

في ظل نظام الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية ، أي أن الإدارة العامة هي القاضي و 

  .الخصم في نفس الوقت

و اختصت المحاكم العادية بالنظر في كل الدعاوى مهما كان نوعها ابتدائيا و      

يطعن في أحكامها بالاستئناف أو بالنقض أمام مجلس الإدارة كجهة واحدة ثم تحول هذا 

الأخير إلى مجلس المنازعات الذي يمارس كافة الاختصاصات المخولة لمجالس 

  العمالات في فرنسا في ذلك الوقت و يطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في باريس

مخولة لمجالس المحافظات في فرنسا في و تمارس كافة الاختصاصات التي كانت   

ذلك الوقت وحاول أن يحد من حالات التعسف و الاعتداءات على حقوق الأفراد، لكن 

  .تدخلات السلطات العسكرية القائمة آنذاك حالت دون ذلك
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .158عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  .د)  1
  

  

ئت ثلاثة مجالس مديريات، في كل من وهران، قسـنطينة  أنش 1847وفي سنة     

والجزائر العاصمة واتسم عملها مثل سابقها بالتحيز للإدارة، وتمحور اختصاصها حول 

، و تعتبر هـي الأصـل التـاريخي لنظـام مجلـس      )1(منازعات الضرائب و الغابات

  .المحافظات و المحاكم الإدارية فيما بعد

م الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية، حيث لم توجـد  تميزت هذه المرحلة بنظا     

جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الدعاوى الإدارية الشيء الذي لم يمكنها مـن  

  . تأدية دورها في حماية القانون

  مرحلة الازدواج القضائي: ثانيا

ثلاثة مجالس في كل من الجزائـر   1949فيفري  8وأنشأت في بدايتها بتاريخ 

ن وقسنطينة و كانت تتمتع بصلاحيات إدارية وقضائية ورغم أنها كانت تخضـع  وهرا

مبدئيا لنفس القواعد المطبقة على مثيلاتها الفرنسية، فإنها تميزت عنها في الواقع مـن  

عدة نواحي،إما بسبب إحداثها بصورة منفـردة عـن المجـالس فـي فرنسـا أو لأن      

  )2(. د إلى تلك القائمة في الجزائرا هناك  لم تمتـات التي طرأت عليهـالإصلاح

كانت هذه المجالس تتبع رؤساء مكتب المحافظة، وتشكل عمليا أحد أجهزتهـا،  

  .)3(ولم يكن بوسعها الفصل بصورة عادلة في المنازعات المعروضة عليها 

و المتعلقة بتنظـيم و إصـلاح     1953سبتمبر   30مراسيم وبموجب قوانين و   

إنشاء المحاكم الإدارية في فرنسا، و في المستعمرات التابعـة   نظام القضاء الإداري و

  اختصاص أصيل بالفصل فـي  ذاتلها تحولت مجالس المحافظات إلى محاكم إدارية 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد محيـو،  .،د.164عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق،ص . د)  1
  .13ت الإدارية، مرجع سابق، ص المنازعا

أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنحق، و بيوض خالد، ديـوان المطبوعـات   .  د )2
  .13ص ،  1992  الجامعية الجزائر، 

  .أحمد محيو، نفس المرجع، نفس الصفحة. د)  3
  

لالية الجهة وبذلك توطدت استق )1(المنازعات الإدارية، التي تقع ضمن دائرة اختصاصها

القضائية الناظرة في دعوى المسؤولية المدنية للإدارة، وأصبحت لها الولايـة العامـة   

للفصل في النزاعات الإدارية في حدود الاختصاص الإقليمي لكل منها بأحكـام قابلـة   

  .للاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي

المـؤرخ    53/934و قد طبق هذا الإصلاح في الجزائر بموجب المرسوم رقم  

، وبذلك تكون الجزائر قد عرفت القضاء المـزدوج فـي عهـد    1953سبتمبر 30 في

بما فيها دعـوى   –الاحتلال بوجود قضاء متخصص بالفصل في المنازعات الإدارية 

  .على غرار مثيله الفرنسي –المسؤولية 

رة إلى أن القضاء الإداري غير أن الأمر لا يتوقف عند  التشابه بين النظامين القضائيين بل تجدر الإشا
كلود  –في الجزائر في فترة الاحتلال، لعب دورا مناقضا لحقوق و حريات المواطن الجزائري و يشير 

إلى أن كثرة قرارات الرفض الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي بسبب "  C.Bontemps" بانتون
في  ن قبل الإدارة الفرنسيةعسف متالتذرع بالإجراءات أسهمت في زيادة التجاوزات و حالات ال

  .الجزائر
الجزائريين،  المواطنيـن م هذا القضاء في توسيع الضمانات الممنوحة للإدارة في مواجهةـكما ساه

للمصالح الاستعمارية أكثر من حراسته للعدالة،لذلك غيبت المقاصد الحقيقية و  افكان حارس
القضاء يهدف لح العامة و المصالح الفردية التي في الحفاظ على التوازن بين المصا  ةالأهداف المتمثل

  )2( .، ولا غرابة في ذلك لأنه يشكل جزء من البناء القانوني الاستعماريإلى تحقيقهاالإداري 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .165، عمار عوابدي، المرجع السابق،ص 16أحمد محيو، المرجع السابق، ص . د)  1
  167،166عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، صعمار . د )2

  

  الثانـــي ب ـــــالمطل

  1962 دالاختصاص بدعوى المسؤولية ما بع

نتناول من خلال هذا المطلب المراحل التي عرفها النظام القضائي الجزائري 

لمسؤولية قبل بعد الاستقلال ونقسمها إلى مرحلتين أساسيتين الاختصاص بدعوى ا

  1996، والاختصاص بدعوى المسؤوليـة بعد دستور )الفرع الأول(  1996دستور 

  ).الفرع الثاني( 

  الفرع الأول 

  1996بدعوى المسؤولية قبل دستور  الاختصاص    

سنتناول من خلال هذا الفرع مرحلتين أساسيتين تتعلق الأولى بالاختصاص في 

  ).ثانيا(،  والاختصاص في ظل الإصلاح القضائي )أولا(ظل القضاء المختلط 

  الاختصاص في ظل القضاء المختلط: أولا
لم تكن السنوات الأولى للاستقلال ملائمة لكي يقيم  المشرع الجزائري نظامـا     

، لأسباب و عوامل متعددة، و كأولى النتائج الهامة للاستقلال  استردت احقضائيا واض

الجزائر سلطتها المتمثلة في ممارسة العدالة،التي أصبحت أحكامها و قراراتها تصدر 

و المتعلـق   1962  جويليـة  10باسم الشعب الجزائري، بموجب الأمر المؤرخ فـي  

  .بالصيغة التنفيذية

بـين الجهـاز التنفيـذي     1962 أوت 28وكول مؤرخ في أبرم بروتتبعا لذلك  و    

المؤقت، و بين الحكومة الفرنسية، تخلت  بمقتضاه  الهيئات القضائية الفرنسـية عـن   
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نفس إجراءات الشـطب  أتبعت المنازعات العائدة للنظام القانوني الداخلي الجزائري، و 

  )1(.القضائية الجزائرية أمام الهيئات 1962أوت  28على كافة القضايا القائمة بتاريخ  

و كنتيجة طبيعية لتطبيق هذا البروتوكول لم يعد مجلس الدولة الفرنسـي جهـة       

الاستئناف بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة عن المحاكم الإداريـة الجزائريـة، لأن   

  الدعاوى القائمة أمامه، يجب أن تحال حكما مع الملفات الخاصة بها إلى السلطات 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .167،168عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص، . د) 1

)1(.الجزائرية، لكي تعرض على الجهة القضائية العليا الجديدة
   

 ىدعـاو  يلم يعد بوسع مجلس الدولة الفرنسي أن ينظر فبناءا على ما سبق و

ارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الجزائرية،مما عجل الإلغاء ضد المراسيم و القر

بضرورة أحداث هيئة قضائية عليا مختصة في مختلف الفروع إدارية و مدنية  تجارية  

  .جتماعية وغيرهاا

 جـوان  18المؤرخ فـي   218-63وأنشأ المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 

ة للهيئات القضائية العليا ـكانت موكل يات التـختصاصلاة اـت له كافـو خول 1963

المواد المدنية  يبالنظر في الطعون بالنقض فيختص  )مجلس الدولة و محكمة النقض (

عتباره كقاضي أول و أخـر  استئناف، أو بلاجتماعية و كذلك التظلمات بالاالتجارية وا

 )2( .الإداريةدرجة في المواد 

 ـو في الحقيقة فإن هذا القانون قد أعاد النظر في ا يقـوم   يلركيزة الأساسية الت

زدواجية القضاء و وضع بـذلك  امبدأ  يعليها الفضاء الإداري الفرنسي، و المتمثلة ف

الأسس لإصلاح العدالة بوجه عام و العدالة الإدارية بوجه خاص بإحداثه لمجلس أعلى 

  .ن واحدآفقط بدلا من هيئتين لتحل محل مجلس الدولة و محكمة النقض في 

، و المتضمن تمديد 1962ديسمبر 31في المؤرخ 153-62لقانون رقم و قد أبقى ا

على المحـاكم الإداريـة   -إلا ما كان يمس بالسيادة الوطنية -مفعول التشريع الفرنسي،
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باختصاصات مخفضة حيث لم تعد صاحبة الاختصاص العـام فـي المسـائل     الثلاث

  .الإدارية

 ـالحصـر  يل باختصت هذه المحاكم على سأن و ترتب على ذلك  النظر فـي  ب

 الطرقمخالفات قضايا التعويض أو المسؤولية، الضرائب المباشرة، الأشغال العامة و 

 ى، في حين ينظر المجلس الأعلى بصفته قاضي أول و آخر درجة فـي كـل دعـاو   

  التفسير و فحص المشروعية، و قد أدى الإبقاء على  ىو دعاو  الإلغاء،والوظيفة العامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 27،  26أحمد محيو، المرجع السابق، ص  . د )1
  .168عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص . د. 27،28أحمد محيو، نفس المرجع ، ص، . د) 2
  

المحاكم الإدارية إلى فتح ثغرة في التنظيم القضائي الجزائري، نتيجـة لتعـايش   

قضاء في القمة مجسدة في المجلـس  الازدواجية القضائية في القاعدة مع نظام وحدة ال

  )1( .الأعلى

   ظل الإصلاح القضائي في الاختصاص  :  ا ثاني

   1965 نوفمبر 16المؤرخ في  278/65بدأت مرحلة الإصلاح بالأمر رقم 

  مجلسا قضائيا ) 15(بإنشاء خمسة عشرة ) 2( .و المتضمن إعادة التنظيم القضائي الجديد

 حدا لازدواجية الهيئات القضـائية علـى المسـتوى   و بذلك يكون هذا الأمر قد وضع 

  . الأدنى للتنظيم القضائي

 )3(1974جويلية  12المؤرخ في  73/74ثم ارتفع عدد المجالس بموجب الأمر رقم

إلى واحد و ثلاثين مجلسا قضائيا تماشيا مع التقسيم الإداري الجديد، وقد ساعد علـى  

  1966جـوان 08المـؤرخ فـي      154 / 66تكامل التنظيم القضائي صدور الأمر رقم 

منه الاختصـاص   274و 07المتعلق بقانون الإجراءات المدنية الذي وزعت المادتان 

وقد احتفظ المشرع  بنفس عدد المجالس حتـى بعـد   . بالفصل في المنازعات الإدارية

  . أصبح عدد الولايات إلى ثمانية و أربعون ولاية 1984إعادة التقسيم الإقليمي سنة 
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ملاحظ أن ليس هناك توازن بين عدد الولايات وعدد المجالس القضائية وكذلك ال

 22المـؤرخ فـي    90/40بين هذه الأخيرة والغرف الإدارية رغم أن المرسوم رقـم  

  .قد رفع عدد الغرف إلى واحد وثلاثين غرفة 1990ديسمبر 

 خاص، الغرفـة الإداريـة  هذه المجالس إلى عدة غرف و من بينها بوجه قسمة 

وطبقت هذه الهيئات القضائية الجديدة حين فصلها في القضـايا الإداريـة القواعـد و    

الإجراءات التي كانت سارية أمام المحاكم الإدارية السابقة و يعد هذا تكريسـا لفصـل   

  )4(. المنازعات

__________________________________________  
  30،  29أحمد محيو،المرجع السابق ص، ص . د - )1

  . 96العدد   1965نوفمبر 23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ  ) 2

  .58العدد  1974جويلية  19 خالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاري) 3
  .171عمار عوابدي ، نفس المرجع، ص . د. 30أحمد محيو، نفس المرجع ص . د) 4
  

ات القضائية،و ازدواجية المنازعات حيث يتضمن و تجسيدا لفكرة وحدة الهيئ

هذا النظام غرفة إدارية مكلفة خصيصا بالقضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها في ظل 

  .ل نفس المجالس القضائية و المجلس الأعلىـوحدة القضاء،أي داخ

الهيئة  دة فيـزدوج، وحـوالسؤال الذي يطرح نفسه، هل أن هناك مبدأ م

أن المشرع الجزائري يمسك العصا من بما يؤكد صل في المنازعات؟ القضائية و ف

    ؟وحدة القضاءإلى جهة أخرى و أحيانا القضاء  تميل أحيانا إلى جهة ازدواجيةفالوسط 

بعد عمد تتبع التطور التاريخي الذي  مر به التنظيم القضائي ،يمكن أن نلاحـظ  

،مستلهما  ذلك من ضرورة تبسـيط  أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة القضاء الموحد

الإجراءات و تسريع الفصل في القضايا، لتجنب مساوئ القضاء المزدوج التي تـؤدي  

  .إلى تنازع في الاختصاص بين الهيئتين القضائيتين

على إطلاقه و إنما اعتمد حلا وسطا يرتبط بكلا النظـامين  يأخذ به لم  هغير أن

لهيئات القضائية وخصص للمنازعات الإدارية حيث اتبع نظام قضائي يقوم على وحدة ا

في المـواد التـي    غرفة قضائية مستقلة و أفرد لها إجراءات و شكليات خاصة أوردها
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ينص عليها قانون الإجراءات المدنية الخاصة بكيفية إجراءات التقاضي أمـام الغرفـة   

  الإدارية لدى المجلس القضائي و الغرفة الإداريـة بالمجـلس الأعلى

لتي تطبق مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة إلى جانـب أحكـام القواعـد     و ا

  .الإجرائية المشتركة بينها و بين  الغرف العادية المختلفة

في عمله إلى نصوص المواد الواردة في قـانون   ةالإداريقضاء الغرفة خضع ي 

مكرر و المواد  7 , 7الإجراءات المدنية المبينة لإجراءات التقاضي أمامها مثل المواد  

  289إلى غايـة المـادة     274و كذلك المواد من ،171إلى غاية نص المادة    168من 

ة، بين كافة الغرف العادية منها ـام المشتركـة إلى الأحكـون بالإضافـمن نفس القان

  .و الإدارية كما سبق بيانه

و المجلس  فكرة ازدواجية المنازعات على مستوى المجالس القضائيةأن  رغم 

،فإن المحاكم و التي تعتبر القاعدة الأساسية للتنظيم قد تكرست بصورة واضحةالأعلى،

القضائي الجزائري،حيث تشكل الدرجة الأولى من درجات التقاضي فلا علاقـة لهـا   

واد العادية ما عـدا  ـر في المـينحص نوعيبنظر القضايا  الإدارية،لأن اختصاصها ال

  .ليها بنص القانونالاستثناءات العائدة إ

الهيئات القضائية التي يتشكل منها التنظيم القضـائي الجزائـري   بالرجوع إلى  

شن المشرع الجزائري تبنيه لنظام القضاء دبداية من إحداث المجلس الأعلى،أنه يتضح 

المتضمن إنشـائه أن    1963جوان  18في المذكرة الإيضاحية لقانون فقد جاء الموحد،

   >>ض و مجلس الدولةـجتمع لديها الاختصاصات العائدة لمحكمة النقهذه المحكمة ت<<

ممـا   >>...يحدث مجلس أعلى  <<على أنه من نفس القانون المادة الأولى  تنصكما 

أن المشرع الجزائري قد حسم الموضوع و تخلى صراحة عن نظام الازدواجية يوضح 

   )1( .، لكنه لم يكرس مع ذلك نظام الوحدة التامة القضائية

 ـلقد تم الاحتفاظ بنفس تنظيم الغـرف التابعـة للمجلـس الأعلـى، و        تخص

 ،مع إتباع إجراءات خاصة لكن هـذا لا يجـب أن   مستقلة المنازعات الإدارية بغرف 

ه اختصاص كل غرفـة   كون تقص من مبدأ وحدة الهيئات القضائية شيئا لأنه لا يعدوين
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و لا يجوز إعـادة   تي يخولها القانون،نوع محدد من المنازعات ضمن الصلاحيات الب

النظر في نظام وحده القضاء تحت ستار توزيع القضايا بين الغرف،فهذه الأخيـرة لا  

تشكل جهات قضائية مستقلة و إنما هي عبارة عن تقسيمات داخلية متخصصة، لتأمين 

  .حسن سير العدالة 

ة الإجـراءات  الواقع أن اعتماد توزيع مطلق للاختصاصـات،مقترنا باسـتقلالي  

القضائية الإدارية، كان من شأنه أن يؤدي إلى بعـث ازدواجيـة القضـاء و تنـازع     

 ـالخامسة الاختصاصات بصورة عامة،غير أن المادة   ةمن نظام المجلس الأعلى وخاص

يحق لكل غرفة النظر في الحكم بصـورة   <<الفقرة الثالثة منها و التي  تنص على أنه

  . ) 2( >>على المجلس الأعلى مهما كانت طبيعتها صحيحة في القضايا المعروضة

  أن المشرع الجزائري رغم توحيده للجهات  ،الحقيقة التي يمكن استخلاصها 

___________________________________________  
  .168عمار عوابدي ، المرجع السابق ،ص  .د.37أحمد محيو، المرجع السابق  ص . د )1
  .41لمرجع، ص أحمد محيو، نفس ا. د )2

و لم يساير في ذلك ،فإنه يعترف بالتفرقة بين القانون العام و القانون الخاص، القضائية

  كما أنه لم يتأثر بالأنظمة  ،التي تنكرها ،النظم الاشتراكية السائدة في تلك الحقبة

، و التي لا تعترف هي الأخرى بأي تمييز بين القانـونين العـام   القضائية الموجودة

 اءفالقض .القضائي مع وحدة نظامها القانوني حيث تتماشى وحدة نظامها، لخاصاو

المنازعات الإدارية والعادية لكنه يسند أمر من العادي يطبق القانون العادي على كل 

ما إالفصل فيها إلى القاضي العادي الذي يطبق عليها حسب الظروف و نوعية القضايا 

  .صاقواعد القانون العام أو الخ

 ن كل ما تقدم يتضح أن المشرع الجزائري اعتنق القضاء الموحد مع احتفاظه م

داخل الهيئات القضائية بغرف تختص بنظر المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو 

هذه الغرف لا لأن ،البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها

موجودة داخل فھي الهيكل القضائي الجزائري  تشكل هيئات قضائية مستقلة خارج
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و التي  ،راءاتـالإجو د ـتخضع لذات القواعو ،المجالس القضائية و المحكمة العليا

مع تميز المنازعات الإدارية بجملة من ،قانون الإجراءات المدنية كقاعدة عامة یتضمنھا

  .الخصائص تستمدها من طبيعتها الخاصة 

ر، إلى أنه بجانب الهيئات ذات الولاية العامة في مجال في الأخيالإشارة و تجدر 

المنازعات الإدارية سواء تعلق الأمر بالغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية 

و الغرف الإدارية على مستوى المحكمة العليا، توجد هيئات ذات اختصاص محدود، و أ

ناء بموجـب نصـوص   خاص بنوع معين من المنازعات، تختص به على سبيل الاستث

  .صريحة

يتعلق الأمر هنا باللجان و المجالس الغير متخصصة في عمومها للفصل فـي   

اللجان  الانتخابية  الولائيـة و لجـان    منازعات إدارية على سبيل الحصر،و تتمثل في

التأديب المهنية، و لجان التعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن التجمهـرات و  

   .ةالمجالس فتتمثل في المجلس الدستوري و مجلس المحاسبالتجمعات، أما 

  

  الفرع الثاني 

  1996الاختصاص بدعوى المسؤولية بعد دستور 

و ) فـرع أول (القضـائي   الازدواجأسباب التحول إلـى  الفرع هذا  فينتناول 

  ) .فرع ثاني ( القضائي الازدواجظل  المستحدثة في الهيئات

  زدواج القضائيأسباب التحول إلى الا:  أولا 

عدة تعريفات فيه  قيلتقبل التطرق لأسباب التحول إلى نظام القضاء المزدوج لا بد من تحديد هذا المفهوم الذي 
ويا عن السلطة التنفيذية ضنظام القضاء الإداري المستقل،استقلالا موضوعيا و ماديا و ع وجود في <<  ها الذي يراعهمن

ستقلالا شاملا و كاملا،في مختلف مستويات و درجات عمليات التقاضي ابتدائيا و أولا، و عن جهات القضاء العادي ا
، ويختص بعملية الرقابة القضائية  على أعمال الإدارة العامة و بالنظر في المنازعات الإدارية، و يطبق )1(>>و نقضا استئنافا

  . أحكام استثنائية  غير المألوفة في قواعد القانون العادي

يقصد به أن الوظيفة القضائية جهتان، إحداهما جهة القضـاء  خر آ تعريف فيو 

العادي، و تختص بالفصل في المنازعات المدنية،أي تلك التي تنشأ بين الأفراد بعضهم 
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جهـة القضـاء    وو البعض الأخر،أو بين الأفراد و الإدارة،و تحاكي فيها تصرفاتهم،  

دارية أي تلك التي تكـون الإدارة  الإداري التي  تختص بالخصومات ذات الطبيعة الإ

  .طرفا فيها بوصفها سلطة عامة، أو المنازعات التي ينص القانون على اختصاصها بها

النظام الـذي يوجـد فيـه    <<  للقضاء المزدوج على يطلق ثالثتعريف  و في

نوعان من القضاء، قضاء خاص بمنازعات الإدارة، و هو القضاء الإداري، و قضـاء  

  .) 2( >> الأفراد و هو القضاء العادي خاص بمنازعات
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50 عمار عوابدي المرجع السابق، ص. د) 1
  .61مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  .د )2
  
  

  

ـاب، بينما التعريف يتطلب التحديد و الدقة و سهالإطول ووعند التقييم يعاب على التعريفين الأول والثاني ال
بدو فيهما التأثر بالتفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات المعتمد من طــرف  رجال الثورة الفرنسية الذين اعتبروا ي

  . ةـإخضاع المنازعات الإدارية لجهة القضاء العادي مناقضا الاستقلال السلطة الإدارية في مواجهة السلطة القضائي
يقترب أكثر من غيـره   و قيقمختصر و دالتعريف الأخير  يلاحظ أن حين في

مما يعطيـه مرونـة تسـمح     ،ى وضع تعريف سليـم لمفهوم الازدواج القضائيـإل

   .بتغطيته لمختلف مجالات المنازعة الإدارية 

أما عن أسباب التحول إلى النظام القضائي المزدوج،فإن الآراء التـي تحـاول   

تـي تـرى بـأن المشـرع     تفسير هذا التوجه عديدة و مختلفة،ولعل من أهمها تلك ال

الجزائري وإن استبعد و لمدة طويلة،الازدواجية الصريحة في التنظيم القضـائي فإنـه   

تبنى ازدواجية  مقنعة، عندما أدمج الجهات القضائية الفاصلة في المنازعات الإداريـة  

ضمن نظام قضائي موحد شكليا،و خصها في ظله بقواعد إجرائية،و أحكام موضوعية 

  .ك التي تحكم المنازعات العاديةتميزها عن تل
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كما أن القول بعودة النظام القضائي الجزائري إلى الوضع الذي كان سائدا أثناء 

لعـب دور   في حيث يستمر النموذج الفرنسي  ،يعتبر صحيحا إلى حد بعيدالاستعمار، 

  . التاريخية بالقانون الفرنسي هجذورالمصدر التاريخي للتشريع الجزائري، الذي ترتبط 

 278/  65ما يؤكد ذلك ما جاء في قانون التنظيم القضائي الصادر بالأمر رقم  

وخاصة في مادته الخامسة التي تنص أن  تنقل إلى المجالس  1965نوفمبر 16بتاريخ 

القضائية اختصاصات المحاكم الإدارية، كما تنقل إلى المحاكم اختصاصـات مجـالس   

  . العمال و المشغلين

 279/  65من المرسوم التنفيذي رقـم   13سابق جاءت المادة تطبيقا للنص ال 

التي تجعله القضاء المختص بالنظر في القضـايا   1965نوفمبر 16الصادر في تاريخ 

الإدارية، و القضايـا بين العمـال و المشغلين حسب قواعد الإجراءات الجاري بهـا  

  .العمل لدى المحاكم التي كـانت مختصة بهـا سابقا

هذين النصين يتبين أن المحاكم الإدارية كمحـاكم العمـال و أربـاب    من خلال 

العمل لم تلغ من حيث الموضوع بل ألغيت من حيث الشكل فقط، و ذلك بأن أدمجـت  

المحاكم الإدارية في المجالس القضائية، و أدمجت محاكم العمال و أرباب العمل فـي  

لتنظيم القضائي السالف الذكر عنـد  المحاكم، و هذا ما أكدته المادة الرابعة من قانون ا

تحل المجالس القضائية محل المحاكم الابتدائية، و كـل ذلـك مـع      مانصت على أن

  .مراعاة التعديلات المتعلقة بالاختصاص

الاختصاصات  ةمن ثمة أصبحت المجالس القضائية عملا بهذا القانون مزدوج 

،كما حلـت المحـاكم فـي    و ضمت محاكم الاستئناف و اختصاصات المحاكم الإدارية

التنظيم الجديد محل المحاكم الابتدائية و الابتدائية الكبرى في ظل التنظيم القديم، فقانون 

التنظيم القضائي لا ينكر وجود قضاء إداري من حيث الموضوع ، فقد خصص قانون 

الباب الثاني مـن   –الإجراءات المدنية نفسه حيزا منه لإجراءات المنازعات الإدارية 

الكتاب الثالث في الإجراءات المتبعة  أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية و الباب 

فحـدد   –الرابع من الكتاب الخامس، في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفـة الإداريـة   
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الإجراءات التي ترفع بها الدعوى الإداريـة  كذا الجهات القضائية المختصة بنظرها، و 

  .الطعن في أحكامها و إجراءات  تنفيذهاو الحكم فيها و طرق 

يؤكد أن قانون الإجراءات المدنية،لا ينكر وجود القضاء الإداري مـن  ما سبق  

حيث الشكل إلى جانب وجود قانونين في الجزائر، قانون إداري و قانون خاص،و عليه 

كـان  يمكن القول بأن الازدواج القضائي موجود في الواقع وحقيقة لا جدال فيها و ما 

  .ينقص فقط هو إصدار قانون مقرر له كقضاء مستقل قائم بذاته

  

  

  

حول إلـى  تلكن القول بالأسباب السابق ذكرها لم يعد كافيا ولا مقبولا لتبرير ال

النظام القضائي المزدوج و من ثمة كان من الضروري البحث عن مبـررات أخـرى   

تخلصها من الوضع الـراهن  تسوغه و تعطيه بعده الحقيقي، و لعل أهمها تلك التي نس

لقطاع العدالة في الجزائر، و ما يعانيه من قصور، من حيث الأداء ممـا أثـر علـى    

مصداقيته و طرح تساؤلات عدة حول فعاليته في مواجهة التطورات التي تشهدها البلاد  

  .و غيرها على مستويات مختلفة اقتصادية و سياسية و اجتماعية 

و إرساء بناء ديمقراطي  للممارسـة السياسـية،    الاقتصاد الحر،إن التوجه 

خاصة في ظل الواقع العالمي الجديد السائر نحو العولمة الشاملة، و الجزائر كطـرف   

في المجتمع الدولي، لا يمكنها تحسين أداء السلطة القضائية باعتبارها جهـاز لمراقبـة   

لكل واحـد الحقـوق   أعمال الإدارة وحامية للمجتمع و الحريات و ضامنة  للجميع و 

يحمـي    الـذي  الأساسية على أساس المشروعية و المسـاواة، و بـاحترام القـانون    

  . المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي

القضـائية  لادراك هذه الغاية التي حددها الدستور لا بد أن تمارس السـلطة  

يحمي من كل أشـكال  مهمتها بصورة مستقلة ، حيث لا يخضع القاضي إلا للقانون و 
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الضغوط التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و يكون مسؤولا أمام المجلس 

  . الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته

بالطبع لا يمكن لهذه السلطة أن تضطلع بكل هذه الوظائف التي قررها الدستور 

ي وصل إلى حـد  ظل وضع قضائي و قانون يوجعلها ضمن صلاحياتها و واجباتها ف

  .من التدهور لا يمكن الاستمرار فيه  دون إصلاح 

دون  البحث في مدى الحاجة إلى الازدواج القضائي أو الإبقاء علـى النظـام    

لكـن    مع إمداده بوسائل تصححه و تدعمه لأن ذلك يعيد عن موضوع دراستنا دالموح

لأقل هيأت لـه أسـباب   السؤال المطروح هل فعلا كان هذا التغيير في وقته أو على ا

النجاح،أم أن مصيره سيكون مثل سابقه؟ لأن العجز لا يكمن في النظام بحد ذاته فلكل 

  .مزاياه و عيوبه نظام 

القدرة على التحكم في تقنياتـه   ىإن مقياس النجاح أو الفشل في أي نظام هو مد

دول التي تتبع و من خلال تجارب ال و أدواته ، بدليل أن النموذجين الموحد و المزدوج

كرست التطورات الحاصلة في أنظمتها القضائية التقارب بين النظامين سـواء   هماأحد

  .في بريطانيا أو الولايات المتحدة كنموذجين للقضاء الموحد

لقد أنشأت هاتين الدولتين هيئات  حديثة وصلت أحيانا إلى درجـة المحـاكم   

لفرنسـي و المصـري يسـمحان    في حين أن القضاء المـزدوج كالنظـام ا  ، الإدارية

باختصاص القاضي العادي بقسم من المنازعات الإدارية المستثناة من الولاية العامـة  

للمحاكم الإدارية،مما يؤكد أن النظامين يتجهان نحو بعضهما البعض و يتقاربان أكثـر  

  .فأكثر للاستفادة المتبادلة من مزايا و إيجابيات كل نموذج

ررات للتحول إلى النظام المزدوج تأتي ضخامة المهام من مبإضافة إلى ما سبق 

التي تنتظر الإدارة الجزائرية بوصفها إدارة نامية، عليها أن تضطلع بدور أثقـل فـي   

مواجهة التخلف على مستويات شتى،و لكي تقوم بهذه المهمة،من الضروري توفير حد 

نون الإداري و غيرها مـن  أدنى من الامتيازات و السلطات الاستثنائية التي يعرفها القا

  .الأدوات القانونية 
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 هذا التحول ضروريا لأنـه نحو تقسيم العمل و التخصص يجعل التوجه كما أن 

يسمح بتوفير الجهة المتخصصة و القاضي المتمكن من فهم مقتضيات النشاط الإداري 

يمكن  و متطلباته، إضافة إلى مراعاة حقوق الأفراد و حرياتهم من تعسف الإدارة، فلا

  أن تخضع الإدارة لذات القانون و القضاء، الذي يخضع له الأفراد أي القانون العادي  

لأنهما أقيما على أساس افتراض المساواة بين أطرافه في الصفة و المركز القـانوني و  

  )1( .المصلحة و هذا الأساس ينعدم إذا كانت الإدارة العامة طرفا في النزاع 

جاء متماشيا مع التغيرات العميقة و التي يعرفها النظـام   أخيرا فإن هذا التحول

السلطة القضائية بمنائ عنهـا بحكـم   تبقى مختلفة و لا يمكن أن انب الجزائري في جو

  أهميتها و ضرورتها لضمان حسن سير الإصلاحات و الوصول إلى الأهداف المتوخاة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .64السابق، ص  عمار عوابدي ، المرجع. د) 1

  .منها و حمايتها من الانحراف

  الهيئات المستحدثة في ظل الازدواج القضائي : ثانيا

 ءجديدة تهدف إلى إنشاء قضا ئیةهيئات قضا 1996أحدثت بموجب دستور 

الإدارية و تتمثل هذه الهيئات  المنازعاتمزدوج بإقامة قضاء إداري متخصص في حل 

  :فيما يلي 

  رية المحاكم الإدا) 1

المحاكم الإداريـة، و   1998ماي  30المؤرخ في  02/  98ينظم القانون رقم 

تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العـام   <<نصت المادة الأولى منه على أن 

  )1(.>>في المادة الإدارية، يحدد عددها و اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم

رية هي جهات القضاء الإداري الابتدائيـة  فحسب هذه المادة تكون المحاكم الإدا

ويعود إليها الاختصاص العام  كمحكمة درجـة فـي الـدعاوى الإداريـة، و يتحـدد      

  . الاختصاص المحلي لكل محكمة إدارية برقعة جغرافية يحددها التنظيم
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رغم أن المحاكم الإدارية لم تنشأ بعد لكن المرجح مبدئيا أن تنصب على مستوى 

يمتها الإدارية المعروفة، كما تم اعتماده بالنسبة للاختصـاص الإقليمـي   الولايات بتقس

للمجالس القضائية حيث تنصب محكمة إدارية في دائرة مقر المجلس القضائي بحكـم  

أنهما تمثلان هيئتين متوازيتين، تختص الأولى في القضاء العادي، و الثانية في القضاء 

  .الإداري 

نت الأسبق في الظهور ، إلا أنها لم تعمم بعد على و مع أن المجالس القضائية كا

مختلف الولايات ، رغم أن قرارات إنشائها صدرت منذ أمد بعيد لكن  تنصيبها بقـي  

معلقا لأسباب عديدة و خصوصا المادية و البشرية منها مما يجعل انطلاقـة المحـاكم   

ا قطاع العدالـة، و  الإدارية محتشمة هي كذلك بالنظر إلى الظروف الراهنة التي يعيشه

  . ما يسجله من نقص في الإمكانيات و الوسائل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتعلـق بالمحـاكم الإداريـة،     1998مـاي   30المؤرخ في  02-98القانون العضوي رقم ) 1

والمحدد لكيفيـات تطبيـق هـذا     1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98والمرسوم التنفيذي رقم 
  .1998لسنة  85نون العضوي، الجريدة الرسمية رقمالقا

تقوم هذه المحاكم بدور القاضي العادي للإدارة، و لها اختصاص إقليمي يحدده  

التنظيم، و تخضع عند ممارستها لعملها لأحكام قانون الإجراءات المدنية مـن حيـث   

ف أمام مجلـس  الشكليات الواجب إتباعها، و تصدر قرارات قابلة للطعن فيها بالاستئنا

  . الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

فيطرأ على هذا المبدأ ، بعض الاستثناءات، عندما تكون قراراتهـا ابتدائيـة و    

نهائية مثلا، القاعدة أن كل ما يدخل في إطار المنازعات الإدارية، هو من اختصـاص  

تثنيه المشـرع صـراحة، و   المحاكم الإدارية، و لا يخرج عن ولايتها العامة إلا ما يس

يجعله من اختصاص جهة أخرى، مثل مجلـس الدولـة، أو مجلـس أو لجنـة لهمـا      

  .اختصاص محدد في موضوع معين، أو محاكم مدنية

قد حددت المادة الثانية من القانون الخاص بالمحاكم الإدارية الفكـرة السـابقة    

ة لأحكام قانون الإجـراءات  تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإداري<< بقولها 
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المدنية، أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون 

  )1( .>>على خلاف ذلك 

  .تنظيم المحاكم الإدارية و تشكيلها -

المقصود بعملية تنظيم المحاكم الإدارية و تشكيلها هو تحديد هياكلها و هيئاتها  

العاملين بها و مهامهم و كذا تحديد اختصاصـاتها، وتخضـع هـذه    الداخلية و فئات 

  .المحاكم للقواعد العامة في التنظيم القضائي

و لكل محكمة إدارية رئيس يضطلع بمهام تسيرها إداريا و إجرائيا و يعاونـه   

مساعدان اثنان برتبة مستشار، و هذه التشكيلة واجبة لصحة الأحكام الصادرة عنهـا  

إذا لم تكن التشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة على الأقل يكون من بيـنهم   التي لا تصح 

  .الرئيس و مستشارين

  

  

__________________________________________  
  .، المرجع السابق98/02المادة الثانية من القانون )  1

  

يجـب   << هذا ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون السابق ذكـره بقولهـا   

أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس لصحة 

و مساعدان اثنان برتبة مستشار و يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقـانون الأساسـي   

  )1(. >>للقضاء

فتوفر هذه المادة قدر كبير من الضمانات للقاضي، و تكفل له الاستقلالية التـي   

ري ، بما يقطع الطريق على محاولات الضـغط الممـارس   نص عليها المشرع الدستو

عليه و حمايته من التدخلات ، غير أن النقطة الأكثر أهمية ،تتمثل فـي العلاقـة مـع    

السلطة القائمة في الدولة، و في هذا الصدد  يكرس قانون العقوبات الجزائري من حيث 

ب على التجاوزات في مجال المبدأ، استقلالية القاضي إزاء السلطات الإدارية حيث يعاق

  .) 2( ممارسة الوظيفة القضائية
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بالإضافة إلى الضمانة التقليدية  المتمثلة في حصانة الثبات في المنصب، حيث  

يتمتع القاضي بالحماية ضد قرارات العزل و النقل و الوقف عن العمل التي تتم بطريقة 

  .تعسفية، و هذا ما تؤكده النصوص الدستورية 

وإذا كـان   )3(زارة العدل التسيير الإداري و المالي للمحاكم الإداريـة تتولى و 

تحضـير و توزيـع الاعتمـادات     ىمفهوما أن يعود تمويلها إلى الوزارة لأنها تتـول 

المخصصة للجهات التابعة لها في الميزانية العامة للدولة،إلا أن حدود توليها للتسـيير  

ها، و قد يكون فـي ذلـك تـأثيرا علـى     الإداري ليست واضحة في القانون المنظم ل

  .استقلاليتها

أما عن تنظيم هذه المحاكم فإن نص المادتين الرابعة و السادسة يبين أنها تتكون 

من غرف ، يمكن أن تقسم إلى أقسام تبعا للتخصصات الفرعية التي تتناولها المنازعات 

  .يمالإدارية، ويكون  تحديد عدد الغرف و الأقسام من اختصاص التنظ

_________________________________________  
  .السابق ذكره 02/98الثالثة من  القانون   المادة ) 1
  . 118 ، 117العقوبات الجزائري المادتين  نقانو )2
  . 02/98من القانون  7المادة ) 3

الغرف و الأقسـام ، مـن واقـع المنازعـات      هيمكن الاستفادة عند تحديد هذ 

صيص غرف لأهم أنواعها، و إن اقتضى الأمر تخصيص أقسام في هذه الإدارية، و تخ

 ـ الرابعـة الغرف لأنواع  فرعية أو خاصة منها، فقد نصت المـادة   ون ـ، مـن القان

تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف و يمكن أن   ق بالمحاكم الإدارية على أنـالمتعل

  .طريق التنظيمتقسم الغرف إلى أقسام، يحدد عدد الغرف و الأقسام عن 

أما المادة السادسة من نفس القانون فتنص على أن لكل محكمة كتابة ضبط تحدد 

كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم، و تتولى الوظائف المعروفة فـي مجـال   

القضاء العادي، مع ما يمكن أن يخول لها من مهام تتماشى مع الطابع الخاص للقضاء 

  .الإداري 

نيابة العامة فيتولاها محافظ الدولة بمساعدة محافظي دولة مساعدين أما أعمال ال

و هي نفس الصورة الموجودة في المجالس القضائية مع اختلاف في التسمية و هذا ما 
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من هذا  القانون بقولها يتولى محـافظ الدولـة النيابـة العامـة     الخامسة تقرره المادة 

  .بمساعدة محافظي دولة مساعدين

من نفس القانون المرحلة الانتقالية بين مرحلتي  التاسعةو  الثامنةتين تنظم الماد 

القضاء الموحد و القضاء المزدوج ، حيث تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، و 

كذا الغرف الإدارية الجهوية هي صاحبة الاختصاص في الدعاوى الإدارية التي تقـع  

  .)1(الإجراءات المدنية ضمن الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون

يستمر الأمر كذلك إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية المختصـة إقليميـا، و     

عندئذ تحال عليها جميع القضايا المسجلة و المعروضة على الغرف الإدارية للمجـالس  

  .القضائية، و كذا الغرف الإدارية الجهوية 

ضائي الجزائري و ما خول لها فمن خلال مقارنة المحاكم الإدارية في النظام الق

من صلاحيات، و ولاية عامة  لنظر  المنازعات الإدارية، و اعتبارهـا محـاكم أول   

  درجة، فإنه يكون بذلك قد تتحاشى الوقوع في مساوئ التجربة الفرنسية، التي اعتمدت 

_________________________________________  
  .، مرجع سابق 02/98القانون العضوي ) 1
   

على مجالس النظارة ، الذي يخول كل جهة إدارية حل منازعاتها بنفسها بواسطة هـذا  

النظام الذي يوحد المؤسسات و المقاطعة ، و يتمتع بالصفة القضـائية و يطعـن فـي    

  .أحكامه أمام مجلس الدولة

ثم تطور الأمر عند إنشاء مجلسين محليين، مجلس المحافظة و المجلس العام و  

تمت صياغة التقنـين   1973طويلة من الإصلاحات استمرت إلى غاية سنة  بعد سلسلة

الخاص بالمحاكم الإدارية، و بموجبه تم تحويل مجالس المحافظات إلى محاكم إداريـة،  

و خولت لها صلاحية الاختصاص العام بمنازعات الإدارة كأول درجة في التقاضي، و 

  .) 1(يطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة

ان الوضع مشابها في مصر بالنسبة للمحاكم الإدارية حيث حاول المشـرع  ك   

أن يخفف عنها بشتى الطرق، بسبب  تزايد العبء على محكمة القضاء الإداري،  فلجأ 
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أول الأمر إلى إنشاء لجان قضائية، للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة، لكن 

محاكم إدارية في الوزارات، للفصـل فـي   هذا النظام شبه القضائي لم ينجح، فأنشئت 

  .المنازعات الخاصة بالموظفين و المستخدمين، و ألغيت اللجان القضائية السابقة 

تكون مقار المحاكم الإدارية في القـاهرة و   1972 لسنة 47وفقا للقانون رقم  

  )2(.الإسكندرية و يجوز إنشائها في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة

يلاحظ أن المشرع في التجربة المصرية أخذ بنظام المحاكم الإدارية بصـورة   

تدريجية، و وسع من اختصاصاتها شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى كونهـا محـاكم أول   

  .درجة في المنازعات الإدارية بعد مخاض طويل

لكون المشرع الجزائري، استفاد من التجربتين الفرنسية و المصرية في مجال  

محاكم الإدارية، و بدأ من حيث وصل التطور الأخير لسابقيه وتلافى بذلك الوقوع في ال

  .  العيوب و النقائص التي عرفها القضاء الإداري في البلدين المذكورين

  

____________________________________________  
  .و ما بعدها 89ص   ،عمار عوابدي ، المرجع السابق .د ) 1
محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعـة عـين    سليمان. د) 2

  .          63شمس ، بدون تاريخ ص 
  

لكن هذا الأمر بدوره  لا يخلو من المخاطرة، خاصة إذا لم  تهيئ  الظـروف   

المواتية لإنجاح هذه التجربة،  في الجانبين  المادي و البشري، بالتكوين المتخصـص  

لقانون الإداري، و ما يتصل به و توفير ما يلزم من شروط أخرى للنجـاح، لأن  في ا

جعل المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة دفعة واحدة، دون تدرج له محاذير يجـب  

  .أخذها بعين الاعتبار

تتميز التجربة الجزائرية و المصرية بأن دور المحاكم الإدارية يقتصر علـى    

ية دون الوظائف الاستشارية التي تميز التجربة الفرنسية، حيـث  الاختصاصات القضائ

تضطلع هذه الأخيرة بتقديم المشورة في صورة أراء تبديها للإدارة عندما تحـول لهـا   
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مشاريع القرارات أو القضايا الإدارية الهامة، و قد وجدت الاختصاصات الاستشـارية  

   .نذ ظهور هذه المحاكمإلى جانب الاختصاصات القضائية و بالتوازي معها م

لعل ذلك يجد تبريره في حداثة القضاء الإداري في الجزائر، و افتقـاره إلـى    

الكفاءات العالية، إضافة إلى الحرص على توفير الاستقلالية الكاملة للسلطة الإداريـة  

  .عند ممارستها لوظائفها المختلفة 

  مجلـس الدولـة ) 2

و خاصة في فقرتها  1996من الدستور  152المادة نشأ هذا المجلس بموجب  

يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومـة لأعمـال الجهـات    << على أن  الثانية  التي تنص

تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيـد الاجتهـاد القضـائي     )1(>>القضائية الإدارية 

الإداري في البلاد، و يسهر على احترام القانون، و يتمتع حين ممارسة اختصاصـاته  

  .ائية بالاستقلاليةالقض

يعتبر مجلس الدولة أهم هيئة قضائية متخصصة بالمنازعات الإدارية باعتباره  

الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، و الضامنة لتوحيد الاجتهاد القضائي 

  .الإداري، و المراقبة لأعمال الجهات الأدنى، و الساهرة على احترام القانون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و المتعلق باختصاصـات مجلـس    1998ماي 30المؤرخ في  01/  98القانون العضوي رقم ) 1
الصادرة  37دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم ـالدولة و تنظيمه و عمله،المادة الثانية، الجري

  . م1998يونيو  01بتاريخ 

في أعماله اللغة العربية فـي كـل   و حدد مقره في الجزائر العاصمة و يستعمل 

الأشغال و المناقشات و المداولات و القرارات،  و كذلك في المذكرات المتبادلة بـين  

  )1( .الأطراف

  اختصاصات مجلس الدولة  -

يمارس مجلس الدولة باعتباره أعلى سلطة قضائية في هرم نظام القضاء 

  .الإداري اختصاصات ذات طابع قضائي و استشاري
  

  ختصاصات القضائية الا -
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تعتبر الأهم حيث يمارس اختصاصات كمحكمة أول و أخـر درجـة ويفصـل    

ابتدائيا و نهائيا، في الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن 

السلطات المركزية، و الهيئات العمومية الوطنية، و المنظمات المهنيـة الوطنيـة، و   

  .ر و فحص المشروعية، التي يعود الاختصاص فيها للمجلسكذلك في دعاوى التفسي

يمارس اختصاصات بصفته محكمة استئناف،بالنسبة للقرارات الصادرة من 

ويضطلع كذلك  ،) 2(المحاكم الإدارية درجة،و القابلة للاستئناف أمامه كما يحدد القانون

صادرة عن القرارات النهائية ال فيباختصاصات قضاء النقض، حيث يطعن أمامه 

  .)3( الجهات القضائية و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

   الاختصاصات الاستشارية -

يتم إخطاره من  عندما ،هيئة استشارية مهامه بصفتهيمارس مجلس الدولة 

لإبداء رأيه في مشاريع المراسيم و  ،طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة 

حسب الشروط التي  ،التعديلات  التي يراها ضرورية قترحو یالقوانين و الأوامر 

حيث تعرض مشاريع القوانين  ،نظامه الداخلي في لمبینةيحددها القانون و الكيفيات ا

  .وجوبا على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98/01 السابق من القانون المادتين الثالثة و الرابعة )1
    .  98/01المادة العاشرة من القانون السابق ) 2
  .98/01من القانون السابق الرابعة و الحادية عشر المادة) 3
  

جهـات  كما يشارك المجلس في وضع برامج تكـوين القضـاة الخاضـعين لل   

ة، و ينشر قراراته ويسهر على نشر كل التعـاليق و الدراسـات   ـة الإداريـالقضائي

،و يعد تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، يقيم فيه حصيلة نشاطاته ) 1(القانونية 

  .السنوية، و قرارات الجهات القضائية التي رفعت إليه

  تنظيم مجلس الدولــة  -

الطابع القضائي ينظم مجلس الدولة في شكل غرف  لممارسة الاختصاصات ذات

و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام و تصنف ضمن القسم القضائي لأجهزة المجلس، 
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و يتولى محافظ الدولة القيام بدور و صلاحيات النيابة العامة و يعاونه في أداء وظائفه 

مصالح إدارية تابعـة  محافظي الدولة المساعدين،و يضم المجلس كذلك أقساما تقنية و 

للأمين العام الذي يتم تعينه بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزيـر العـدل بعـد    

استشارة رئيس مجلس الدولة ، و يتكفل كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضـاة  و  

يساعده في أداء مهامه كتاب ضبط تحت سلطة رئيس مجلس الدولة بمهام كتاب ضبط 

  . )2(المجلس

الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري  ينظم المجلـس فـي شـكل     فلممارسة 

جمعية عامة، و لجنة دائمة و تمثل هاتين الهيئتين القسم الإداري الداخلة ضمن أجهـزة  

مجلس الدولة، الذي يمارس الوظيفة الاستشارية بإبداء رأيه حول مشاريع القـوانين و  

  .الأوامر و المراسيم المتعلقة بالإدارة

  ة العامةالجمعي -أ

يرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها نائب الرئيس و محـافظ الدولـة و   

رؤوساء الغرف، و خمسة من مستشاري الدولة، و يمكن للوزراء أن يشاركوا بأنفسهم 

  .أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم
____________________________________________________________  

  .98/01المواد السادسة، السابعة، الثامنة من القانون السابق ) 1
المواد الرابعة عشر، الخامسة عشر، السادسة عشر، السابعة عشر، الثامنة عشـر مـن نفـس    ) 2

  .القانون السابق 

  

  

فيتم تعيين هؤلاء الممثلين من طرف رئيس الحكومة، باقتراح مـن الـوزير     

لمعني بالأمر، و يشترط فيهم أن يكونوا موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل ا

و ذلك للحضور و الإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة و اللجنة الدائمـة  

 ـ ا إلا بحضـور  ـفي القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط، ولا يصح الفصل في هذه القضاي

  )1( .نصف أعضاء الجمعية على الأقل



  54 
 

   ئمــــةالدا اللجنــة -ب

تمثل الهيئة الثانية في القسم الإداري بمجلس الدولة، و تضم رئيس برتبة رئيس 

غرفة و أربعة من مستشاري الدولة على الأقل، و يحضر محـافظ الدولـة أو أحـد    

مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته، و تكلف هذه اللجنة بدراسة مشـاريع  

  . )2(ن في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها القواني

  محكمة التنازع ) 3

في فقرتها الرابعة جاء النص علـى أن    1996 من دستور 15المادة بموجب   

تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بـين المحكمـة   << 

المؤرخ فــي   03/  98قانون العضوي رقم و ينظمها ال>> العليـا و مجلس الدولة 

  .، و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها 1998يونيو سنة  03

قد أحدثت هذه المحكمة  لحل مشاكل تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و   

القضاء الإداري، و يخضع تركيبها إلى مبدأ تعادل نسبة التمثيل بين القضاة المنتمـين  

العليا، و القضاة المنتمين لمجلس الدولة، و تتشكل من سبعة قضاة من بيـنهم   للمحكمة

سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا، أو مجلس الدولـة و   3رئيس يعين لمدة 

يعين قاضي بصفته محافظ دولة و يساعده في عمله محـافظ دولـة مسـاعد، لتقـديم     

  .طلباتهما و ملاحظاتهما الشفوية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .المواد السادسة و الثلاثون، السابعة والثلاثون، التاسعة والثلاثون من القانون السابق -)1
 .المواد الخامسة و الثلاثون ، الثامنة و الثلاثون من القانون السابق -)2
  

لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص، عنـدما  

ضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضـعة  تق

للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدمه  للفصل في نفس النزاع، و لا يتحقق 
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ذلك إلا إذا تقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية، و أخرى قضائية، و يكون 

  .موضوع المطروح أمام القاضيالطلب مبنيا على نفس السبب و نفس ال

لا تكون مداولات هذه المحكمة صحيحة إلا إذا كانت مشكلة من خمسة أعضاء  

على الأقل، من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة و فـي  

حالة وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التنازع يخلفـه القاضـي الأكثـر    

  )1(. أقدميـة 

مما سبق أن الاختصاصات الاستشارية لس الدولة الجزائري ضيقة جدا لا تتعدى إبداء نستخلص 
 <<رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر و المراسيم، في حين تتوسع اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي الذي 

ظيمية العامة و يضطلع بتقديم المشورة و الاقتراحات في كل مشاريع القرارات الإدارية، و المراسيم التن
  ) . 2( >>المراسيم الفردية، و كذا مشاريع الأوامر

أين أصبحت صلاحيات المجـلس  1940أستمر هذا الرأي اختياريا إلى غاية  

و كان المجلس في بداياته يلعب دور المستشار الأول للدولة  <<الاستشارية إلزاميـة  

لتـي تواجههـا و بمسـتلزمات    و مستودع سرها الأمين، كما أنها تحيطه بالصعوبات ا

  . )3( >>الحياة الإدارية، مما يساعده على أداء وظيفته القضائية بتبصر 

إن تقلصت الوظائف الاستشارية لصالح الوظائف القضائية، فإنها مـا زالـت    

أوسع مما هي عليه في الجزائر و مصر ، حيث يضطلع مجلـس الدولـة المصـري    

شارية تتعلق بالإفتاء و الصـياغة يكـون لـه    بنوعين من الاختصاصات، الأولى است

  .بمقتضاها إبداء رأي غير ملزم قانونا للإدارة، فيما تعرضه عليه من أمور

___________________________________________  
المواد الثالثة، الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، الثانية عشر، الخامسة عشر، السادسـة عشـر   ) 1

و المتعلـق باختصاصـات محكمـة     1998يونيو  03المؤرخ   03/  98العضوي رقم من القانون 
  .التنازع

  . 84،  83عوابدي عمار المرجع السابق ص . د) 2
  . 68سليمان الطماوي المرجع السابق ص . د. د)3

يمكنها بعد استطلاع رأي المجلس في أمرها أن تأخذ بهذا الرأي أو ترفضه، و  

فتوى المجلس، من شأنها ألا تحـول دون تهيـب الإدارة فـي    الصفة غير الإلزامية ل

الالتجاء إلى مجلس الدولة للتعرف على رأيه، بعكس الحال فيما لـو كانـت الفتـوى   
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و إذا كان الأصل هو الحرية في الاستشارة أو عدمها،فإن المشرع قد جعلها ) 1(ملزمة 

  .لان التصرف الإداريفي بعض المسائل الهامة شرطا شكليا يترتب على مخالفته بط

إلى جانب المهمة الأولى يتولي مجلس الدولة المصـري وظيفـة الصـياغة و    

الإعداد لمشاريع القوانين و المراسيم و اللوائح و القرارات، التي تحال إليه في الصيغة 

القانونية، التي تجعلها مؤدية للغرض المقصود منها، دون التعـرض لموضـوعها أو   

  .االحكم على ملاءمته

أما الوظيفة الثانية فتتعلق بالاختصاص القضائي الذي يمارسه القسم القضـائي  

بالمجلس و يتناول كل المجالات التي يخولها القانون للمحاكم الإدارية بصفتها صـاحبة  

الولاية العامة و كذلك المحاكم القضائية التي تختص بجانب من المنازعات التي تكـون  

  .الإدارة طرفا فيها

 -الفرنسي، المصـري و الجزائري -المقارنة بين المجالس الثلاثـة  رغم أن

لا تستقيم نظرا لحداثة نشوء مجلس الدولة في النظام القضـائي الجزائـري مقارنـة    

بنظيريه في كل من فرنسا و مصر، وبالعودة إلى القانون العضوي للمجلس يتبـين أن  

جلس الدستوري في الـرأي  اختصاصاته الاستشارية ضيقة جدا، خاصة بعد رفض الم

منه  للمادتين الثالثة عشر و الأربعونالذي أبداه في هذا القانون بعد إخطاره به و حذفه 

  .و اللتين اعتبرهما غير مطابقتين للدستور

على المادتين السابق ذكرهما يلاحظ أنهما توسعان من اسـتقلالية و   عبالإطلا 

و الواردة تحت الفصل الثاني من  عشرالمادة الثالثة صلاحيات المجلس، حيث تخول 

القانون العضوي موضوع الإخطار لمجلس الدولة إمكانيـة  المبـادرة بجلـب انتبـاه     

  السلطات العمومية حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية ذات المنفعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 68، ص، سليمان الطماوي، المرجع السابق. د)1

  

فلم يرد عنها أي نص بشأنها  وجاء في رأي المجلس أنها  المادة الأربعونالعامة، أما 

   )1( .اذكر فحواه نللدستور دو ةتعد غير مطابق
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فكما هو ملاحظ فإن المادة التي تم حذفها تخول للمجلس سلطات واسـعة فـي   

أو الإدارية،ذات المنفعـة   المبادرة باقتراحاته حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية

  .العامة، و يمكن أن يؤدي من خلالها دورا أساسيا في تطوير الإدارة و تحديثها

  

  المطــــــــــــلب الثالـث

  معيار الاختصاص  بدعوى المسؤولية          

بعد التعرف على التطور التاريخي الذي مر به  النظـام القضـائي المخـتص      

عرف تحولا من  الوحدة إلى الازدواجية مما استوجب الوقوف بالدعوى الإدارية الذي 

  .عنده للتعرف على تفاصيل قواعد الاختصاص القضائي و التي مسها التغيير

للبداية يجب الإشارة إلى التقسيمات الحديثة للدعاوى الإدارية،و التي يتزعمهـا  

ارية إلـى نـوعين   ، ويرجعون مختلف القضايا الإد)2(فقهاء كبار في القانون الإداري 

  .قضاء  الإلغاء و قضاء التعويض :  أساسيين و هما 

فأما الأولى فهي إدعاء رافع الدعوى و ينحصر في أن قرارا إداريا فرديا كـان  

أو تنظيميا قد صدر مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية و تكون هـذه الـدعوى   

  .وسيلة للمطالبة بإلغائه

ة موضوعية وعينية يحركها ذوي الصـفة  و  دعوى إداري" تعرف أيضا بأنها  

المصلحة أمام جهات القضاء المختصة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعية و 

تنحصر سلطات القاضي المختص في البحث عن شرعيتها بحكم قضـائي ذي حجيـة   

  ) 3( .عامة و مطلقة

  
_______________________________________________________  

و المتعلق بمراقبة مطابقة القـانون   1998ماي  19المؤرخ في  98/ م ، د / ر ق ع / 06رأي المجلس الدستوري رقم ) 1
العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة 

  . 37،العدد  1998يونيو  01بتاريخ 
  .حي، هوريو، جير، فالينأمثال دي) 1
  . 314عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص  .د) 2
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أما الثانية أي دعوى التعويض، فيقوم النزاع فيها على أن رافع الدعوى يسـند  

إلى الإدارة عملا أو أعمالا تمس مركزا قانونيا خاصا به، و من ثم فهي تتضمن اعتداء 

  .ء عليهعلى حق خاص له،أو على الأقل تهدد بالاعتدا

بأنها دعوى قضائية ذاتية يرفعهـا أصـحاب الصـفة و    " فيمكن تعريفها أيضا 

المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة، طبقا للشكليات المقررة قانونـا، للمطالبـة   

و تمتــاز هـذه    . )1(بتعويض الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشـاط الإداري  

  . مل و قضاء الحقوقالدعوى بأنها من دعاوى القضاء الكا

فعند الأخذ بنظام الازدواج القضائي يستلزم الأمر من الناحيـة النظريـة بيـان    

ضوابط توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء العادي و الإداري،و ثمة أسلوبين في 

  :هذا المجال

أما الأسلوب الأول و الذي اتبعه النظام الفرنسي ، حيث جعل للقضـاء الإداري  

لكافة المنازعات الإدارية، و لا يخرج منها إلا ما استثناه المشـرع بـنص    ولاية عامة

  .قانوني خاص

أما الأسلوب الثاني و الذي كان يأخذ به المشرع المصري، حيث يـتم تحديـد    

المسائل التي يختص بها القضاء الإداري على سبيل الحصـر، بحيـث يخـرج مـن     

بقى المحاكم العادية صاحبة الولاية اختصاصه ما لم ينص صراحة على دخوله فيه، و ت

  )2( .العامة في المنازعات الإدارية

فهـو لـيس    -إذا كان تحديد الاختصاص بالنسبة للجزائر قد فصل فيه المشرع 

و عكس ذلك حيث لم يحدد المشرع الفرنسي المعيار الـذي يعتمـد    -فقهي أو قضائي

يث اتفقا على اختصاص مجلـس  لتحديد المنازعة الإدارية،وترك ذلك للفقه و القضاء ح

  الدولة بالمنازعات الإدارية إلغاءا و تعويضا أخذا بفكرة وجود الإدارة كطرف في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائـري الجـزء   . د) 1
  .566،ص  1998، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة الثاني، نظرية الدعوى الإدارية

محمود عاطف البنا الوسيط في القضاء الإداري، قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دار الفكـر  . د) 2
   .257العربي، القاهرة، بدون تاريخ،  ص 
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، حيث قيـل  -النزاع و هذا يتفق مع المعيار العضوي الذي يأخذ به المشرع الجزائري

معادلة بسيطة و واضحة مفادها المرفق العام يساوي قانون إداري يساوي اختصاص ب

القاضي الإداري، لكن رغم وضوحها فهي لا تتفق دائما مع الواقع لهذا تم الالتجاء إلى 

معيار آخر يفرق بين أعمال السلطة و أعمال الإدارة الماليـة،إلى أن ظهـرت فكـرة    

اء الإداري، قبل أن يصبح هذا المعيـار قاصـرا   المرفق العام لتحديد اختصاص القض

  .بدوره بعد بروز أزمة المرفق العام

كما وجدت معايير أخرى مختلفة تجمع بين فكرتي النشاط المرفقـي و السـلطة   

العامة، و ثمة معيار المنفعة العامة، و معيار القانون واجب التطبيق، و كما هو ملاحظ 

خذ به القضاء الفرنسي يجمع بين فكرتي المرفـق  فإن معيار تحديد الاختصاص الذي يأ

  .         العام و السلطة العامة

يتفق القضاء المصري مع هذا الاتجاه حيث يميل إلى الأخذ بمعيـار مخـتلط    

يجمع بين فكرتي المرفق العام و وسائل القانون العام لتحديد اختصاص القضاء الإداري 

ي مصر تطورات متعاقبـة، بـدأت بتحديـد    وقد حدثت فأساسا بدعاوى المسؤولية ، 

اختصاصه على سبيل الحصر، ببعض دعاوى المسؤولية بالاشـتراك مـع القضـاء    

العادي، تلاها تقرير اختصاصه بكل دعاوى المسـؤولية عـدا المنازعـات الخاصـة      

  .بالأعمال المادية

انتهى الأمر إلى تقرير اختصاص القضاء الإداري بكل دعـاوى المسـؤولية    

و أصبح مجلس الدولة المصري صاحب الاختصاص العام بنظر سـائر   دة عامة،كقاع

 1972لسـنة   47القانون رقم و  1971دستور سنة المنازعات الإدارية، بعد صدور 

  ) 1(الخاص بمجلس الدولة

 165رقم الثالث لمجلس الدولة القانون يتلخص الوضع في المرحلة السابقة منذ  

اصه بدعاوى المسؤولية، للتعـويض عـن الأضـرار    أقر المجلس باختص1955لسنة 

  المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة، بينما كان القضاء العادي هو المختص بنظر

___________________________________________  
  .238، ص  1982أنور أحمد سرور، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، . د) 1
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دعاوى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الأعمـال الماديـة ،و    

غني عن البيان أن القضاء العادي كان هو المختص بنظر دعاوى مسـؤولية الدولـة   

، سـواء بالنسـبة    1946بالتعويض في الفترة السابقة عن إنشاء مجلس الدولة سـنة  

  .الأعمال الماديةللقرارات الإدارية المعيبة أو 

رغم أن القضاء الإداري أصبح صاحب الولاية العامة فـي نظـر المنازعـات    

الإدارية ، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض الإستثناءات التي ينعقد فيهـا الاختصـاص   

للقضاء العادي، و كما هو ملاحظ فإن المشرع المصري أخذ في البداية يتوسع تدريجيا 

ام ، نظرا لتحفظه عن الإقرار بولايته العامة دفعة واحدة و في بسط اختصاص هذا النظ

  .دون تحضيره خلال  فترة  تسمح بتمكينه من إستعاب و سبر أغوار القضاء الإداري

فإنه جعل الولاية العامة فـي   -كما سبق بيانه  -أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

قضائية ابتدائيا والاسـتئناف  من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجالس الالمادة الإدارية 

تختص المجـالس  << ق إ م  7أمام المحكمة العليا كما جاء في نص المادة السابعة م 

القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضـايا  

 ـ   ات أين كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلـديات أو إحـدى المؤسس

  . )1(>>....العمومية ذات الطبيعة الإدارية طرفا فيها 

رغم هذا الاختصاص العام هناك دعاوى إدارية تختص بنظرها جهة القضاء  

العادي كاستثناء من الأصل و ما دامت الغرفة الإدارية هي صاحبة الولاية العامة 

ص بينما لا يسمح بالمنازعات الإدارية فإنها لا تحتاج إلى نص لممارسة هذا الاختصا

أي نزاع إداري إلا بناء على نص صريح، لأن اختصاصها على سبيل  بنظرللمحاكم 

  .الاستثناء

فبصفة انتقالية و في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميـا تبقـى    

الغرف الإدارية بالمجالس القضائية و كذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في  

  آتى تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية ، و بمجرد تنصيبها تحال  القضايا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  . المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري) 1
إليها جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية بالمجالس و الغـرف  

  .الإدارية الجهوية 

ختص مجلس الدولة بالفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون بإلالغـاء المرفوعـة   ي 

ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات 

العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية، و الطعون الخاصة بالتفسـير و مـدى   

  .ها من اختصاص مجلس الدولة شرعية القرارات التي تكون نزاعات

بأن أعاد  18/08/1990من ق إ م بقانون  المادة السابعةفقد أدخل تعديل على 

توزيع الاختصاصات القضائية في المادة الإدارية وجعل دعـاوى إلغـاء القـرارات    

الصادرة عن الولايات و دعاوى تفسيرها و فحص شرعيتها من اختصـاص الغـرف   

ط أن ترفع الدعوى حسب قواعد الاختصاص التي تنظمها كل الإدارية الجهوية،ويشتر

  .من قانون الإجراءات المدنية و النصوص التشريعية و التنظيمية الأخرى

قبل هذا  التعديل كان المبدأ العام يميز بين قضاء الإلغاء و قضـاء التعـويض     

تبعية يكـون مـن   عند الارتباط و ال) استثناء(، أما النوع الثاني )أصلا ( فالنوع الأول 

اختصاص الغرفة الإدارية في المحكمة العليا وسابقا خص  القانون الغرف الإدارية في 

  .المجالس القضائية كقاعدة عامة بقضاء التعويض فقط

غير أن الأمر تغير بعد التعديل وأعيد توزيع الاختصاص بين الغرفة الإداريـة  

القضائية و الغرف الإدارية الجهوية  في المحكمة العليا و الغرف الإدارية في المجالس

  فاحتفظت الغرف الإدارية في المجـالس القضائيـة بقضـاء التعويض و أسند إليهـا 

الاختصاص بنظر دعاوى إلغاء و تفسير و فحـص مشـروعية القـرارات الإداريـة     

الصادرة عن الولايات أو البلديات أو الأشخاص و المرافـق الإداريـة الأخـرى، و    

لغرفة الإدارية بالمحكمة العليا باختصاصها بنظر إلغاء أو تفسير أو فحـص  احتفظت ا

  .مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة المركزية 
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الإقليمي لكل مجلس قضائي ليشمل عددا من الولايات حتى  يمتد الاختصاص

قرارات دعاوى إلغاء ال عشر، أما تتوزع جميعها على المجالس القضائية الخمسة

الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

المحاكم ( الإدارية و تفسيرها و فحص مشروعيتها من اختصاص المجالس القضائية 

  ).الإدارية عند تنصيبها 

فالملاحظ أن القرارات الصادرة عن الولاة، أو رؤساء المجالس الشعبية البلديـة  

) التنظيمية أو الفرديـة  ( دارات العامة الأخرى لم يلحقها في نص القانون تسمية أو الإ

التي "  1966من قانون الإجراءات المدنية لسنة   274المادة كما جاء من قبل في نص 

تمثل الأصل التاريخي لتعديل المادة السابعة ق إ م ، بحيـث إن إلغـاء القـرارات أو    

غاية تعديل  السابق ذكره كان حكرا علـى المحكمـة   تفسيرها أو فحص شرعيتها إلى 

  .العليا

  بموجب التعديل السابق احتفظت القرارات بوصفها و أضيفت إليها  كلمـة 

تميزا للسلطات الإدارية المركزية عن السلطات المحلية الولائيـة و  >> المركزية <<  

قانونيـا مسـتجدا  و    البلدية، و كان هذا التعديل جوهريا و معمقا كاد يجعل منها نصا

يعود ذلك إلى كونه جاء في إطار التغيير العام المواكب للاتجاه التشريعي حتى يتماشى 

فيفـري   23دسـتور  مع النظام السياسي و الاقتصادي الجديد والذي تكرس بموجـب  

1989.  

من ق إ م قد أخذت بالقاعـدة العامـة فـي تعريـف      المادة السابعةإن كانت  

ة، أي بالمعيار العضوي فكل دعوى تكون الدولة أو الولاية أو البلدية المنازعة الإداري

إلا أنها أسندت إلى المحاكم دعاوى التعـويض  . أو إدارة عامة طرفا فيها تعتبر إدارية

عن حوادث المرور التي تتسبب فيها سيارات الدولة أو الولاية أو البلدية أو إدارة عامة 



  63 
 

التقليدية الناتجة عن قاعدة الفصل بين السلطات فيمـا  أخرى بالإضافة إلى الاستثناءات 

  . يتعلق بالأعمال البرلمانية و القضائية و أعمال السيادة
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  المبحــث الثانـــــي

  ى المسؤولية وبدع الاختصاص

  
عن كل أعمال الإدارة التـي   –بصفة عامة  –الواقع أن الدولة تسأل بالتعويض 

تسبب ضررا للغير، سواء كانت أعمالا إدارية، يحكمها القانون العـام وتنظـر أمـام    

ادي إستثناءا دة عامة، و قد تسأل عن بعضها أمام القضاء العـاء الإداري كقاعـالقض

الدولة وفقا لأحكام القانون الخـاص، و أمـام   عنها تسأل فو إذا لم تكن أعمالا إدارية، 

  .القضاء العادي

و لئن كانت الدولة تسأل بالتعويض عن أعمـال الإدارة الضـارة فـي كلتـا      

الحالتين، إلا أن القضاء المختص يختلف في كل حالة عن الأخرى، و كـذلك القـانون   

تطبيق، و من ثمة ينبغي البحث في جهة الاختصاص بالنظر فـي دعـاوى   الواجب ال

مسؤولية الدولة عن الأعمال الإدارية الضارة، سواء اتخذت شكل القرارات الإدارية أو 

  .الأعمال المادية

 الجزائري القضائي لتغير الذي طرأ على النظامل او نظروقبل الخوض في ذلك، 

جية العلمية تقتضي أن لمحـة عـن اسـتعراض    فإن المنه ،1996دستور بعد صدور 

التحول الذي عرفه القضاء الجزائري من الوحدة إلى الازدواجية، لأن الجهة القضائية 

المختصة بنظر دعاوى المسؤولية تتغير عند تنصيب هيئات القضاء الإداري المسـتقل  

  .عن القضاء العادي

حدثة  في ظل الازدواجية و بناء عليه يمكن استبعاد الحديث عن الأجهزة المست 

الذي يحتاجه البحث،لأن النظام القضائي الجزائري بين الوحـدة و الازدواجيـة   بالقدر 

و وصولا إلى  الاحتلال الفرنسيمنذ العهد العثماني مرورا بفترة عرف تطورا تاريخيا 

مطلـب  ( 1962و سنتناول الاختصاص بدعوى المسـؤولية قبـل     الاستقلال،مرحلة 

، ومعيار الاختصاص )مطلب ثاني(1962ختصاص بدعوى المسؤولية بعد ، و الا)أول

  ).مطلب ثالث( بدعوى المسؤولية 
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  الأول ب ـــــــــــالمطلـ

   1962بدعوى المسؤولية قبل  الاختصاص

المرحلة الأولى وتتعلـق بـالوجود   : وسنتناول من خلال هذا المطلب مرحلتين  

) الفـرع الأول ( صاص في فترة قضاء المظـالم العثماني في الجزائر ونبين فيها الاخت

والمرحلة الثانية و تتعلق بحقبة الاستعمار الفرنسي ونتعرض فيها لاختصاص في فترة 

  ).الفرع الثاني(الاحتلال 

  الفرع الأول

  الاختصاص في فترة قضاء المظالم            

 ـ ي التنظـيم  طبقت الدولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، النظام الإسلامي ف

الإداري و إدارة المؤسسات في كل المجالات التنظيمية التشريعية  التنفيذية و القضائية 

و من بين فروع النظام القضائي الإسلامي قضاء المظالم ذي الطبيعـة المتخصصـة   

   فما المقصود به وما هي  أسباب نشأته؟  ، للنظر في مظالم الأفراد

  مفهوم قضاء المظالم :    أولا 

  :حسب الترتيب التالي ا المفهوملهذالاصطلاحي المعنى نتناول المعنى اللغوي ثم 

    المعنى اللغوي ) 1

ما تظلمه، و هي : المظلمة اسم ما أخذ منك و الظلامة : جاء في لسان العرب 

شكا من ظلمه، و تظلم فلان إلى الحاكم من فلان فظلمه تظليمـا  : المظلمة و تظلم منه 

  )1(. المانعون أهل الحقوق حقوقهم: و أعانه عليه، و الظلمة  لمهأي أنصفه من ظا

   الاصطلاحيالمعنى ) 2

قود المتظلمين إلى التناصف بالرهبة و زجـر   <<يعرف النظر في المظالم بأنه 

  )2(. >> المتنازعين عن التجاحد بالهيبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كم في الشريعة و التاريخ الإسلامي، السلطة القضائية دار النفـائس بيـروت، الطبعـة    ظافر القاسم، نظام الح. د )1
  .554ص1978  الأولى

.553 ظافر القاسم، نفس المرجع، ص. د )2
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  قضاء المظالم من خلال ذكر مميزات من يتولاه بقوله لماورديو يعرف ا

، عظيم الهيبة، ظاهر فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر << 

  تثبـت و،  العفة، قليل الطمع، كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلـى سـطوة الحمـاة   

القضاة فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين و أن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر إلى 

 )1( >>.الجهتين

أن ولاية المظالم كولايـة القضـاء، و الحـرب، و     أبو زهرة فيرىأما الشيخ 

من يكـون فيـه   و الحسبة، جزء مما يتولاه ولي الأمر الأعظم، و يقيم فيه نائبا عنه، 

و إن  ،و يسمى المتولي لأمر المظالم ناظرا ولا يسمى قاضـيا  الدائمةالكفاية و الهمة 

كان له مثل سلطان القضاء و مثل إجراءاته في كثير من الأحوال و لكن عملـه لـيس   

تنفيذي، فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح قضائيا خالصا بل هو قضائي و 

أو بالعمل الخيري، و يرد لصاحب الحق حقه، فهو قضائي أحيانـا و تنفيـذي إداري   

  )2( .أحيانا

   واختصاصاته المظالم قضاءنشأة  :  ثانيا  

حينما اتسعت رقعة المملكة الإسلامية، و كثر عمالها، و بعدوا عن رقابة قاعدة 

ة، و درت الأرزاق، و أنحرف بعض الفقهاء، و نشأت طبقة من أصحاب النفوذ، الخلاف

، أو من المقربين إليه، أو من عمال الدولـة، أو ممـن    من أقرباء الخليفة اسواء كانو

علـى بعـض   ف استمدوا سلطانهم بالزلفى، وكان طبيعيا حينما وقع هذا كله أن يقع حي

الناس، فيسلبونهم حقوقهم أو يمنعوهم منها، ، و أن يبغي بعض هؤلاء على  المواطنين

أو يعتدون عليهم بمختلف أساليب العدوان فالناس منذ كانوا متفاوتون في التمسك بأحكام 

  .الدين، و بالتزام أوامره، و باجتناب نواهيه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجـزء الأول القضـاء الإداري،    النظام القضائي الجزائري ، فيعمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية  .د )1
  .150ص ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1998

  . ، نفس الصفحةالمرجعنفس عمار عوابدي ،  .د) 2
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و ما فسـد النـاس و لكـن     <<عن هذا بقوله  بديع الزمان الهمذانيو قد عبر 

م ـل العادين على غواريهـأن يترك حبول ـو لم يكن من المعق >>اضطرب القياس 

خطأ غير مقصود، أو يجتهد بنية حسنة ، فـي أمـر    )الموظف  (و قد يرتكب العامل 

لذلك كان لا بد مـن إنشـاء    - و هذا في أحسن الاحتمالات –خلافا لأحكام الشريعة 

قضاء خاص، يتولى الفصل في هذه الأمور كلها و في غيرها، فقد كان عدوان الدولـة  

المظـالم، غيـر أن    قضѧاء ورة عامة، على الأفراد السبب الأصـلي فـي إنشـاء    بص

وهو من هذه الناحية يشبه إلى حد بعيد مـا يسـمى    )1(. اختصاصاته توسعت فيما بعد

  .اليوم القضاء الإداري في الدولة الحديثة

إن من أهم الاختصاصات ذات العلاقة بالموضوع عندما ينظر ديوان المظالم 

ولاة على الأفراد و الجماعات و الرعية و يقابله فـي القضـاء الإداري   في تعدي ال

اليوم ما يعرف بمنازعات تجاوز السلطة و منازعات المسؤولية الإدارية التي تقضي 

  .بإلغاء القرارات المعيبة وتلزام الإدارة بتعويض المتضررين من تعدياتها

الدواوين علـى خـلاف   يختص ديوان المظالم أيضا بالنظر فيما أثبته كتاب  

الحقيقة عندما يحيدون عن إثبات أموال المسلمين بالنقص أو بالزيادة و يمكن إدراج 

هذا النوع ضمن المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة و طريقة سيرها  و المسؤولية 

  )2(.عن أخطاء الموظفين

يخ وقد عرفت الجزائر قضاء المظالم و طبقته في العهد الإسلامي حتـى تـار  

حيـث    العثمـاني حكـم  الالتاريخية المتتابعة إلى غاية  لمراحعبر الالاحتلال الفرنسي 

  ينظرون فيها حسب أهوائهم وظهرت  ااحتفظ الأتراك  بولاية المظالم، رغم أنهم كانو
 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .554 ظافر القاسم، المرجع السابق، ص. د )1
للمنازعات الإدارية، الأنظمة القضائية المقارنة و المنازعات الإدارية، الجزء  مسعود شيهوب، المبادئ العامة. د)  2

  .24، ص 1999الأول، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
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في أخر عهدهم بالجزائر تلك الفجوة العميقة بين المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية 

  )1( .و التطبيق الواقعي لها

يعته القانونية والقضائية الخاصة نظاما قضائيا يختلف و يبقى قضاء المظالم بطب  

و اسـتقلاليته فـي    تهعن نظام القضاء العادي في الشريعة الإسلامية، مما يؤكد أصال

أهدافه و وظائفه بإخضاعه الحكام و ولاة الأمور لسلطان المبـادئ الشـرعية و منـع    

  .تعديهم على الأفراد

  الثاني  الفرع

  الاحتلال فترة  في اصالاختص               

خلال هذه المرحلة ساد النظام القضائي الفرنسي حيث كان يتبع كليا مـا هـو       

  : معمول به في فرنسا و قد مر بمرحلتين أساسيتين هما

  مرحلة الإدارة القاضية: أولا

وساد فيها نظام وحدة القضاء  1848و  1830وقد عرفت الفترة الممتدة بين عام      

دارة العاملة هي الإدارة القاضية ، أي أن الإدارة العامة هي القاضي و في ظل نظام الإ

  .الخصم في نفس الوقت

و اختصت المحاكم العادية بالنظر في كل الدعاوى مهما كان نوعها ابتدائيا و      

يطعن في أحكامها بالاستئناف أو بالنقض أمام مجلس الإدارة كجهة واحدة ثم تحول هذا 

المنازعات الذي يمارس كافة الاختصاصات المخولة لمجالس الأخير إلى مجلس 

  العمالات في فرنسا في ذلك الوقت و يطعن في قراراته أمام مجلس الدولة في باريس

و تمارس كافة الاختصاصات التي كانت مخولة لمجالس المحافظات في فرنسا في   

ق الأفراد، لكن ذلك الوقت وحاول أن يحد من حالات التعسف و الاعتداءات على حقو

  .تدخلات السلطات العسكرية القائمة آنذاك حالت دون ذلك

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .158عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  .د)  1
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أنشئت ثلاثة مجالس مديريات، في كل من وهران، قسـنطينة   1847وفي سنة     

ز للإدارة، وتمحور اختصاصها حول والجزائر العاصمة واتسم عملها مثل سابقها بالتحي

، و تعتبر هـي الأصـل التـاريخي لنظـام مجلـس      )1(منازعات الضرائب و الغابات

  .المحافظات و المحاكم الإدارية فيما بعد

تميزت هذه المرحلة بنظام الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية، حيث لم توجـد       

دارية الشيء الذي لم يمكنها مـن  جهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الدعاوى الإ

  . تأدية دورها في حماية القانون

  مرحلة الازدواج القضائي: ثانيا

ثلاثة مجالس في كل من الجزائـر   1949فيفري  8وأنشأت في بدايتها بتاريخ 

وهران وقسنطينة و كانت تتمتع بصلاحيات إدارية وقضائية ورغم أنها كانت تخضـع  

ة على مثيلاتها الفرنسية، فإنها تميزت عنها في الواقع مـن  مبدئيا لنفس القواعد المطبق

عدة نواحي،إما بسبب إحداثها بصورة منفـردة عـن المجـالس فـي فرنسـا أو لأن      

  )2(. ا هناك  لم تمتد إلى تلك القائمة في الجزائرـات التي طرأت عليهـالإصلاح

جهزتهـا،  كانت هذه المجالس تتبع رؤساء مكتب المحافظة، وتشكل عمليا أحد أ

  .)3(ولم يكن بوسعها الفصل بصورة عادلة في المنازعات المعروضة عليها 

و المتعلقة بتنظـيم و إصـلاح     1953سبتمبر   30مراسيم وبموجب قوانين و   

نظام القضاء الإداري و إنشاء المحاكم الإدارية في فرنسا، و في المستعمرات التابعـة  

  اختصاص أصيل بالفصل فـي  ذاتإدارية لها تحولت مجالس المحافظات إلى محاكم 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمـد محيـو، المنازعـات    .،د.164عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، مرجع سابق،ص . د)  1

  .13الإدارية، مرجع سابق، ص 
  د، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائـر،  أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنحق، و بيوض خال.  د )2

  .13ص ،  1992
  .أحمد محيو، نفس المرجع، نفس الصفحة. د)  3
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وبذلك توطدت استقلالية الجهة  )1(المنازعات الإدارية، التي تقع ضمن دائرة اختصاصها

القضائية الناظرة في دعوى المسؤولية المدنية للإدارة، وأصبحت لها الولايـة العامـة   

ل في النزاعات الإدارية في حدود الاختصاص الإقليمي لكل منها بأحكـام قابلـة   للفص

  .للاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي

المـؤرخ    53/934و قد طبق هذا الإصلاح في الجزائر بموجب المرسوم رقم  

، وبذلك تكون الجزائر قد عرفت القضاء المـزدوج فـي عهـد    1953سبتمبر 30 في

بما فيها دعـوى   –ضاء متخصص بالفصل في المنازعات الإدارية الاحتلال بوجود ق

  .على غرار مثيله الفرنسي –المسؤولية 

غير أن الأمر لا يتوقف عند  التشابه بين النظامين القضائيين بل تجدر الإشارة 

إلى أن القضاء الإداري في الجزائر في فترة الاحتلال، لعب دورا مناقضا لحقوق و 

إلى أن كثرة "  C.Bontemps" كلود بانتون –جزائري و يشير حريات المواطن ال

قرارات الرفض الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي بسبب التذرع بالإجراءات أسهمت 

  .في الجزائر عسف من قبل الإدارة الفرنسيةتفي زيادة التجاوزات و حالات ال

 مواجهةم هذا القضاء في توسيع الضمانات الممنوحة للإدارة في ـكما ساه

للمصالح الاستعمارية أكثر من حراسته  االجزائريين، فكان حارس المواطنيـن

في الحفاظ على التوازن بين   ةللعدالة،لذلك غيبت المقاصد الحقيقية و الأهداف المتمثل

، ولا غرابة إلى تحقيقهاالقضاء الإداري يهدف المصالح العامة و المصالح الفردية التي 

  )2( .زء من البناء القانوني الاستعماريفي ذلك لأنه يشكل ج

 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  
  .165، عمار عوابدي، المرجع السابق،ص 16أحمد محيو، المرجع السابق، ص . د)  1
  167،166عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص. د )2
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  الثانـــي ب ـــــالمطل

  1962 دختصاص بدعوى المسؤولية ما بعالا

نتناول من خلال هذا المطلب المراحل التي عرفها النظام القضائي الجزائري 

بعد الاستقلال ونقسمها إلى مرحلتين أساسيتين الاختصاص بدعوى المسؤولية قبل 

  1996، والاختصاص بدعوى المسؤوليـة بعد دستور )الفرع الأول(  1996دستور 

  ).نيالفرع الثا( 

  الفرع الأول 

  1996بدعوى المسؤولية قبل دستور  الاختصاص    

سنتناول من خلال هذا الفرع مرحلتين أساسيتين تتعلق الأولى بالاختصاص في 

  ).ثانيا(،  والاختصاص في ظل الإصلاح القضائي )أولا(ظل القضاء المختلط 

  الاختصاص في ظل القضاء المختلط: أولا

للاستقلال ملائمة لكي يقيم  المشرع الجزائري نظامـا   لم تكن السنوات الأولى   

، لأسباب و عوامل متعددة، و كأولى النتائج الهامة للاستقلال  استردت اقضائيا واضح

الجزائر سلطتها المتمثلة في ممارسة العدالة،التي أصبحت أحكامها و قراراتها تصدر 

 ـ 10باسم الشعب الجزائري، بموجب الأمر المؤرخ فـي   و المتعلـق   1962  ةجويلي

  .بالصيغة التنفيذية

بـين الجهـاز التنفيـذي     1962 أوت 28أبرم بروتوكول مؤرخ في تبعا لذلك  و    

المؤقت، و بين الحكومة الفرنسية، تخلت  بمقتضاه  الهيئات القضائية الفرنسـية عـن   

 ـأتبعت المنازعات العائدة للنظام القانوني الداخلي الجزائري، و  طب نفس إجراءات الش

  )1(.أمام الهيئات القضائية الجزائرية 1962أوت  28على كافة القضايا القائمة بتاريخ  

و كنتيجة طبيعية لتطبيق هذا البروتوكول لم يعد مجلس الدولة الفرنسـي جهـة       

الاستئناف بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة عن المحاكم الإداريـة الجزائريـة، لأن   

  يجب أن تحال حكما مع الملفات الخاصة بها إلى السلطات  الدعاوى القائمة أمامه،

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .167،168عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص، . د) 1
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)1(.الجزائرية، لكي تعرض على الجهة القضائية العليا الجديدة
   

 ىدعـاو  يس الدولة الفرنسي أن ينظر فلم يعد بوسع مجلبناءا على ما سبق و

الإلغاء ضد المراسيم و القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الجزائرية،مما عجل 

بضرورة أحداث هيئة قضائية عليا مختصة في مختلف الفروع إدارية و مدنية  تجارية  

  .جتماعية وغيرهاا

 جـوان  18فـي   المؤرخ 218-63وأنشأ المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 

ة للهيئـات القضـائية   ـكانت موكل يات التـختصاصلاة اـت له كافـو خول 1963

المـواد   يبالنظر في الطعون بالنقض فيختص  )مجلس الدولة و محكمة النقض (العليا 

عتباره كقاضي أول و استئناف، أو بلاجتماعية و كذلك التظلمات بالاالمدنية التجارية وا

 )2( .لإداريةاأخر درجة في المواد 

 ـ يقـوم   يو في الحقيقة فإن هذا القانون قد أعاد النظر في الركيزة الأساسية الت

زدواجية القضاء و وضع بـذلك  امبدأ  يعليها الفضاء الإداري الفرنسي، و المتمثلة ف

الأسس لإصلاح العدالة بوجه عام و العدالة الإدارية بوجه خاص بإحداثه لمجلس أعلى 

  .ن واحدآن لتحل محل مجلس الدولة و محكمة النقض في فقط بدلا من هيئتي

، و المتضـمن  1962دیسѧمبر  31فـي  المؤرخ 153-62و قد أبقى القانون رقم 

علـى المحـاكم   -إلا ما كان يمس بالسيادة الوطنيـة  -تمديد مفعول التشريع الفرنسي،

باختصاصات مخفضة حيث لم تعد صاحبة الاختصـاص العـام فـي     الإدارية الثلاث

  .سائل الإداريةالم

 ـيل الحصـر  باختصت هذه المحاكم على سأن و ترتب على ذلك  النظر فـي  ب

 الطرقمخالفات قضايا التعويض أو المسؤولية، الضرائب المباشرة، الأشغال العامة و 

 ىخر درجة فـي كـل دعـاو   آ، في حين ينظر المجلس الأعلى بصفته قاضي أول و 

  سير و فحص المشروعية، و قد أدى الإبقاء على التف ىو دعاو  الإلغاء،والوظيفة العامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 27،  26أحمد محيو، المرجع السابق، ص  . د )1
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نتيجـة لتعـايش    المحاكم الإدارية إلى فتح ثغرة في التنظيم القضائي الجزائري،

الازدواجية القضائية في القاعدة مع نظام وحدة القضاء في القمة مجسدة في المجلـس  

  )1( .الأعلى

   ظل الإصلاح القضائي في الاختصاص  :  ا ثاني

   1965 نوفمبر 16المؤرخ في  278/65بدأت مرحلة الإصلاح بالأمر رقم 

  مجلسا قضائيا ) 15(ء خمسة عشرة بإنشا) 2( .و المتضمن إعادة التنظيم القضائي الجديد

 و بذلك يكون هذا الأمر قد وضع حدا لازدواجية الهيئات القضـائية علـى المسـتوى   

  . الأدنى للتنظيم القضائي

 )3(1974جويلية  12المؤرخ في  73/74ثم ارتفع عدد المجالس بموجب الأمر رقم

لجديد، وقد ساعد علـى  إلى واحد و ثلاثين مجلسا قضائيا تماشيا مع التقسيم الإداري ا

  1966جـوان 08المـؤرخ فـي      154 / 66تكامل التنظيم القضائي صدور الأمر رقم 

منه الاختصـاص   274و 07المتعلق بقانون الإجراءات المدنية الذي وزعت المادتان 

وقد احتفظ المشرع  بنفس عدد المجالس حتـى بعـد   . بالفصل في المنازعات الإدارية

  . أصبح عدد الولايات إلى ثمانية و أربعون ولاية 1984مي سنة إعادة التقسيم الإقلي

الملاحظ أن ليس هناك توازن بين عدد الولايات وعدد المجالس القضائية وكذلك 

 22المـؤرخ فـي    90/40بين هذه الأخيرة والغرف الإدارية رغم أن المرسوم رقـم  

  .قد رفع عدد الغرف إلى واحد وثلاثين غرفة 1990ديسمبر 

خاص، الغرفـة الإداريـة   هذه المجالس إلى عدة غرف و من بينها بوجه قسمة 

وطبقت هذه الهيئات القضائية الجديدة حين فصلها في القضـايا الإداريـة القواعـد و    

الإجراءات التي كانت سارية أمام المحاكم الإدارية السابقة و يعد هذا تكريسـا لفصـل   

  )4(. المنازعات

__________________________________________  
  30،  29أحمد محيو،المرجع السابق ص، ص . د -)1

  . 96العدد   1965نوفمبر 23الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ  ) 2
  .58العدد  1974جويلية  19 خالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاري) 3
  .171عمار عوابدي ، نفس المرجع، ص  .د. 30أحمد محيو، نفس المرجع ص . د) 4
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و تجسيدا لفكرة وحدة الهيئات القضائية،و ازدواجية المنازعات حيث يتضمن 

هذا النظام غرفة إدارية مكلفة خصيصا بالقضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها في ظل 

  .ل نفس المجالس القضائية و المجلس الأعلىـوحدة القضاء،أي داخ

الهيئة  دة فيـزدوج، وحـح نفسه، هل أن هناك مبدأ موالسؤال الذي يطر

أن المشرع الجزائري يمسك العصا من بما يؤكد القضائية و فصل في المنازعات؟ 

    ؟وحدة القضاءإلى جهة أخرى و أحيانا القضاء  تميل أحيانا إلى جهة ازدواجيةفالوسط 

،يمكن أن نلاحـظ  بعد عمد تتبع التطور التاريخي الذي  مر به التنظيم القضائي 

أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة القضاء الموحد،مستلهما  ذلك من ضرورة تبسـيط  

الإجراءات و تسريع الفصل في القضايا، لتجنب مساوئ القضاء المزدوج التي تـؤدي  

  .إلى تنازع في الاختصاص بين الهيئتين القضائيتين

وسطا يرتبط بكلا النظـامين  على إطلاقه و إنما اعتمد حلا يأخذ به لم  هغير أن

حيث اتبع نظام قضائي يقوم على وحدة الهيئات القضائية وخصص للمنازعات الإدارية 

في المـواد التـي    غرفة قضائية مستقلة و أفرد لها إجراءات و شكليات خاصة أوردها

ينص عليها قانون الإجراءات المدنية الخاصة بكيفية إجراءات التقاضي أمـام الغرفـة   

  ية لدى المجلس القضائي و الغرفة الإداريـة بالمجـلس الأعلىالإدار

و التي تطبق مجموعة من الإجراءات الإدارية الخاصة إلى جانـب أحكـام القواعـد     

  .الإجرائية المشتركة بينها و بين  الغرف العادية المختلفة

في عمله إلى نصوص المواد الواردة في قـانون   ةالإداريقضاء الغرفة خضع ي 

مكرر و المواد  7 , 7جراءات المدنية المبينة لإجراءات التقاضي أمامها مثل المواد  الإ

  289إلى غايـة المـادة     274و كذلك المواد من ،171إلى غاية نص المادة    168من 

ة، بين كافة الغرف العادية منها ـام المشتركـة إلى الأحكـون بالإضافـمن نفس القان

  .و الإدارية كما سبق بيانه

فكرة ازدواجية المنازعات على مستوى المجالس القضائية و المجلس أن  رغم 

،فإن المحاكم و التي تعتبر القاعدة الأساسية للتنظيم قد تكرست بصورة واضحةالأعلى،

القضائي الجزائري،حيث تشكل الدرجة الأولى من درجات التقاضي فلا علاقـة لهـا   
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واد العادية ما عـدا  ـر في المـينحص نوعيلبنظر القضايا  الإدارية،لأن اختصاصها ا

  .الاستثناءات العائدة إليها بنص القانون

الهيئات القضائية التي يتشكل منها التنظيم القضـائي الجزائـري   بالرجوع إلى  

شن المشرع الجزائري تبنيه لنظام القضاء دبداية من إحداث المجلس الأعلى،أنه يتضح 

المتضمن إنشـائه أن    1963جوان  18ضاحية لقانون في المذكرة الإيفقد جاء الموحد،

   >>ض و مجلس الدولةـهذه المحكمة تجتمع لديها الاختصاصات العائدة لمحكمة النق<<

ممـا   >>...يحدث مجلس أعلى  <<على أنه من نفس القانون المادة الأولى  تنصكما 

لازدواجية أن المشرع الجزائري قد حسم الموضوع و تخلى صراحة عن نظام ايوضح 

   )1(. ، لكنه لم يكرس مع ذلك نظام الوحدة التامة القضائية

 ـلقد تم الاحتفاظ بنفس تنظيم الغـرف التابعـة للمجلـس الأعلـى، و        تخص

 ،مع إتباع إجراءات خاصة لكن هـذا لا يجـب أن   مستقلة المنازعات الإدارية بغرف 

ه اختصاص كل غرفـة   كون تقص من مبدأ وحدة الهيئات القضائية شيئا لأنه لا يعدوين

و لا يجوز إعـادة   نوع محدد من المنازعات ضمن الصلاحيات التي يخولها القانون،ب

النظر في نظام وحده القضاء تحت ستار توزيع القضايا بين الغرف،فهذه الأخيـرة لا  

تشكل جهات قضائية مستقلة و إنما هي عبارة عن تقسيمات داخلية متخصصة، لتأمين 

  .لة حسن سير العدا

الواقع أن اعتماد توزيع مطلق للاختصاصـات،مقترنا باسـتقلالية الإجـراءات    

القضائية الإدارية، كان من شأنه أن يؤدي إلى بعـث ازدواجيـة القضـاء و تنـازع     

 ةمن نظام المجلس الأعلى وخاصالخامسѧة  الاختصاصات بصورة عامة،غير أن المادة 

يحق لكل غرفة النظر في الحكم بصـورة   <<الفقرة الثالثة منها و التي  تنص على أنه

  . ) 2( >>صحيحة في القضايا المعروضة على المجلس الأعلى مهما كانت طبيعتها

  أن المشرع الجزائري رغم توحيده للجهات  ،الحقيقة التي يمكن استخلاصها 
___________________________________________  

  .168عمار عوابدي ، المرجع السابق ،ص  .د.37أحمد محيو، المرجع السابق  ص . د )1
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و لم يساير في ذلك ،فإنه يعترف بالتفرقة بين القانون العام و القانون الخاص، القضائية

  كما أنه لم يتأثر بالأنظمة  ،التي تنكرها ،النظم الاشتراكية السائدة في تلك الحقبة

التي لا تعترف هي الأخرى بأي تمييز بين القانـونين العـام   ، و القضائية الموجودة

 اءفالقض .القضائي مع وحدة نظامها القانوني حيث تتماشى وحدة نظامها، الخاصو

المنازعات الإدارية والعادية لكنه يسند أمر من العادي يطبق القانون العادي على كل 

ما إب الظروف و نوعية القضايا الفصل فيها إلى القاضي العادي الذي يطبق عليها حس

  .صاقواعد القانون العام أو الخ

 من كل ما تقدم يتضح أن المشرع الجزائري اعتنق القضاء الموحد مع احتفاظه 

داخل الهيئات القضائية بغرف تختص بنظر المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو 

هذه الغرف لا لأن ،اري طرفا فيهاالبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإد

موجودة داخل فھي تشكل هيئات قضائية مستقلة خارج الهيكل القضائي الجزائري 

و التي  ،راءاتـالإجو د ـتخضع لذات القواعو ،المجالس القضائية و المحكمة العليا

 مع تميز المنازعات الإدارية بجملة من،قانون الإجراءات المدنية كقاعدة عامة یتضمنھا

  .الخصائص تستمدها من طبيعتها الخاصة 

في الأخير، إلى أنه بجانب الهيئات ذات الولايـة العامـة فـي    الإشارة و تجدر 

مجال المنازعات الإدارية سواء تعلق الأمر بالغرف الإدارية على مسـتوى المجـالس   

و الغرف الإدارية على مستوى المحكمة العليا، توجد هيئات ذات اختصاص أالقضائية 

محدود، و خاص بنوع معين من المنازعات، تختص به على سبيل الاستثناء بموجـب  

  .نصوص صريحة

يتعلق الأمر هنا باللجان و المجالس الغير متخصصة في عمومها للفصل فـي   

اللجان  الانتخابية  الولائيـة و لجـان    منازعات إدارية على سبيل الحصر،و تتمثل في

ض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن التجمهـرات و  التأديب المهنية، و لجان التعوي

   .ةالتجمعات، أما المجالس فتتمثل في المجلس الدستوري و مجلس المحاسب
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  الفرع الثاني 

  1996الاختصاص بدعوى المسؤولية بعد دستور 

و ) فـرع أول (القضـائي   الازدواجأسباب التحول إلـى  الفرع هذا  فينتناول 

  ) .فرع ثاني ( القضائي الازدواج ظل المستحدثة في الهيئات

  أسباب التحول إلى الازدواج القضائي:  أولا 

قبل التطرق لأسباب التحول إلى نظام القضاء المزدوج لا بد من تحديد هذا 

نظام القضاء  وجود في <<  ها الذي يراعهعدة تعريفات منفيه  قيلتالمفهوم الذي 

ويا عن السلطة التنفيذية أولا، و ضو ع الإداري المستقل،استقلالا موضوعيا و ماديا

عن جهات القضاء العادي استقلالا شاملا و كاملا،في مختلف مستويات و درجات 

، ويختص بعملية الرقابة القضائية  )1(>>و نقضا استئنافاعمليات التقاضي ابتدائيا و 

استثنائية  على أعمال الإدارة العامة و بالنظر في المنازعات الإدارية، و يطبق أحكام 

  . غير المألوفة في قواعد القانون العادي

يقصد به أن الوظيفة القضائية جهتان، إحداهما جهة القضـاء  خر تعريف آ فيو 

العادي، و تختص بالفصل في المنازعات المدنية،أي تلك التي تنشأ بين الأفراد بعضهم 

جهـة القضـاء    وم،  و البعض الأخر،أو بين الأفراد و الإدارة،و تحاكي فيها تصرفاته

الإداري التي  تختص بالخصومات ذات الطبيعة الإدارية أي تلك التي تكـون الإدارة  

  .طرفا فيها بوصفها سلطة عامة، أو المنازعات التي ينص القانون على اختصاصها بها

النظام الـذي يوجـد فيـه    <<  للقضاء المزدوج على يطلق ثالثتعريف  و في

ص بمنازعات الإدارة، و هو القضاء الإداري، و قضـاء  نوعان من القضاء، قضاء خا

  .) 2( >> خاص بمنازعات الأفراد و هو القضاء العادي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50 عمار عوابدي المرجع السابق، ص. د) 1
  .61مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  .د )2
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ـاب، بينما سهالإطول واني الوعند التقييم يعاب على التعريفين الأول والث

التعريف يتطلب التحديد و الدقة و يبدو فيهما التأثر بالتفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين 

السلطات المعتمد من طــرف  رجال الثورة الفرنسية الذين اعتبروا إخضاع 

 المنازعات الإدارية لجهة القضاء العادي مناقضا الاستقلال السلطة الإدارية في مواجهة

  . ةـالسلطة القضائي

يقترب أكثر من غيـره   و مختصر و دقيقالتعريف الأخير  يلاحظ أن حين في

مما يعطيـه مرونـة تسـمح     ،ى وضع تعريف سليـم لمفهوم الازدواج القضائيـإل

   .بتغطيته لمختلف مجالات المنازعة الإدارية 

 ـ ي تحـاول  أما عن أسباب التحول إلى النظام القضائي المزدوج،فإن الآراء الت

تفسير هذا التوجه عديدة و مختلفة،ولعل من أهمها تلك التـي تـرى بـأن المشـرع     

الجزائري وإن استبعد و لمدة طويلة،الازدواجية الصريحة في التنظيم القضـائي فإنـه   

تبنى ازدواجية  مقنعة، عندما أدمج الجهات القضائية الفاصلة في المنازعات الإداريـة  

يا،و خصها في ظله بقواعد إجرائية،و أحكام موضوعية ضمن نظام قضائي موحد شكل

  .تميزها عن تلك التي تحكم المنازعات العادية

كما أن القول بعودة النظام القضائي الجزائري إلى الوضع الذي كان سائدا أثناء 

لعـب دور   في حيث يستمر النموذج الفرنسي  ،يعتبر صحيحا إلى حد بعيدالاستعمار، 

  . التاريخية بالقانون الفرنسي هجذورلتشريع الجزائري، الذي ترتبط المصدر التاريخي ل

 278/  65ما يؤكد ذلك ما جاء في قانون التنظيم القضائي الصادر بالأمر رقم  

وخاصة في مادته الخامسة التي تنص أن  تنقل إلى المجالس  1965نوفمبر 16بتاريخ 

ى المحاكم اختصاصـات مجـالس   القضائية اختصاصات المحاكم الإدارية، كما تنقل إل

  . العمال و المشغلين

 279/  65من المرسوم التنفيذي رقـم   13تطبيقا للنص السابق جاءت المادة  

التي تجعله القضاء المختص بالنظر في القضـايا   1965نوفمبر 16الصادر في تاريخ 
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بهـا   الإدارية، و القضايـا بين العمـال و المشغلين حسب قواعد الإجراءات الجاري

  .العمل لدى المحاكم التي كـانت مختصة بهـا سابقا

من خلال هذين النصين يتبين أن المحاكم الإدارية كمحـاكم العمـال و أربـاب    

العمل لم تلغ من حيث الموضوع بل ألغيت من حيث الشكل فقط، و ذلك بأن أدمجـت  

ب العمل فـي  المحاكم الإدارية في المجالس القضائية، و أدمجت محاكم العمال و أربا

المحاكم، و هذا ما أكدته المادة الرابعة من قانون التنظيم القضائي السالف الذكر عنـد  

تحل المجالس القضائية محل المحاكم الابتدائية، و كـل ذلـك مـع      مانصت على أن

  .مراعاة التعديلات المتعلقة بالاختصاص

الاختصاصات  ةمن ثمة أصبحت المجالس القضائية عملا بهذا القانون مزدوج 

و ضمت محاكم الاستئناف و اختصاصات المحاكم الإدارية،كما حلـت المحـاكم فـي    

التنظيم الجديد محل المحاكم الابتدائية و الابتدائية الكبرى في ظل التنظيم القديم، فقانون 

التنظيم القضائي لا ينكر وجود قضاء إداري من حيث الموضوع ، فقد خصص قانون 

الباب الثاني مـن   –نفسه حيزا منه لإجراءات المنازعات الإدارية الإجراءات المدنية 

الكتاب الثالث في الإجراءات المتبعة  أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية و الباب 

فحـدد   –الرابع من الكتاب الخامس، في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفـة الإداريـة   

الإجراءات التي ترفع بها الدعوى الإداريـة   كذاالجهات القضائية المختصة بنظرها، و 

  .و الحكم فيها و طرق الطعن في أحكامها و إجراءات  تنفيذها

يؤكد أن قانون الإجراءات المدنية،لا ينكر وجود القضاء الإداري مـن  ما سبق  

حيث الشكل إلى جانب وجود قانونين في الجزائر، قانون إداري و قانون خاص،و عليه 

ن الازدواج القضائي موجود في الواقع وحقيقة لا جدال فيها و ما كـان  يمكن القول بأ

  .ينقص فقط هو إصدار قانون مقرر له كقضاء مستقل قائم بذاته
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حول إلـى  تلكن القول بالأسباب السابق ذكرها لم يعد كافيا ولا مقبولا لتبرير ال

رات أخـرى  النظام القضائي المزدوج و من ثمة كان من الضروري البحث عن مبـر 

تسوغه و تعطيه بعده الحقيقي، و لعل أهمها تلك التي نستخلصها من الوضع الـراهن  

لقطاع العدالة في الجزائر، و ما يعانيه من قصور، من حيث الأداء ممـا أثـر علـى    

مصداقيته و طرح تساؤلات عدة حول فعاليته في مواجهة التطورات التي تشهدها البلاد  

  .و غيرها صادية و سياسية و اجتماعية على مستويات مختلفة اقت

الاقتصاد الحر، و إرساء بناء ديمقراطي  للممارسـة السياسـية،   إن التوجه 

خاصة في ظل الواقع العالمي الجديد السائر نحو العولمة الشاملة، و الجزائر كطـرف   

بـة  في المجتمع الدولي، لا يمكنها تحسين أداء السلطة القضائية باعتبارها جهـاز لمراق 

أعمال الإدارة وحامية للمجتمع و الحريات و ضامنة  للجميع و لكل واحـد الحقـوق   

يحمـي    الـذي  الأساسية على أساس المشروعية و المسـاواة، و بـاحترام القـانون    

  . المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي

 ـلادراك هذه الغاية التي حددها الدستور لا بد أن تمارس السـلطة   ائية القض

مهمتها بصورة مستقلة ، حيث لا يخضع القاضي إلا للقانون و يحمي من كل أشـكال  

الضغوط التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه و يكون مسؤولا أمام المجلس 

  . الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته

ستور بالطبع لا يمكن لهذه السلطة أن تضطلع بكل هذه الوظائف التي قررها الد

ظل وضع قضائي و قانوني وصل إلى حـد   يوجعلها ضمن صلاحياتها و واجباتها ف

  .من التدهور لا يمكن الاستمرار فيه  دون إصلاح 

دون  البحث في مدى الحاجة إلى الازدواج القضائي أو الإبقاء علـى النظـام    

لكـن    مع إمداده بوسائل تصححه و تدعمه لأن ذلك يعيد عن موضوع دراستنا دالموح

السؤال المطروح هل فعلا كان هذا التغيير في وقته أو على الأقل هيأت لـه أسـباب   

النجاح،أم أن مصيره سيكون مثل سابقه؟ لأن العجز لا يكمن في النظام بحد ذاته فلكل 

  .مزاياه و عيوبه نظام 
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القدرة على التحكم في تقنياتـه   ىإن مقياس النجاح أو الفشل في أي نظام هو مد

و من خلال تجارب الدول التي تتبع  اته ، بدليل أن النموذجين الموحد و المزدوجو أدو

كرست التطورات الحاصلة في أنظمتها القضائية التقارب بين النظامين سـواء   هماأحد

  .في بريطانيا أو الولايات المتحدة كنموذجين للقضاء الموحد

لى درجـة المحـاكم   لقد أنشأت هاتين الدولتين هيئات  حديثة وصلت أحيانا إ

في حين أن القضاء المـزدوج كالنظـام الفرنسـي و المصـري يسـمحان      ، الإدارية

باختصاص القاضي العادي بقسم من المنازعات الإدارية المستثناة من الولاية العامـة  

للمحاكم الإدارية،مما يؤكد أن النظامين يتجهان نحو بعضهما البعض و يتقاربان أكثـر  

  .متبادلة من مزايا و إيجابيات كل نموذجفأكثر للاستفادة ال

من مبررات للتحول إلى النظام المزدوج تأتي ضخامة المهام إضافة إلى ما سبق 

التي تنتظر الإدارة الجزائرية بوصفها إدارة نامية، عليها أن تضطلع بدور أثقـل فـي   

حد مواجهة التخلف على مستويات شتى،و لكي تقوم بهذه المهمة،من الضروري توفير 

أدنى من الامتيازات و السلطات الاستثنائية التي يعرفها القانون الإداري و غيرها مـن  

  .الأدوات القانونية 

 هذا التحول ضروريا لأنـه نحو تقسيم العمل و التخصص يجعل التوجه كما أن 

يسمح بتوفير الجهة المتخصصة و القاضي المتمكن من فهم مقتضيات النشاط الإداري 

إضافة إلى مراعاة حقوق الأفراد و حرياتهم من تعسف الإدارة، فلا يمكن و متطلباته، 

  أن تخضع الإدارة لذات القانون و القضاء، الذي يخضع له الأفراد أي القانون العادي  

لأنهما أقيما على أساس افتراض المساواة بين أطرافه في الصفة و المركز القـانوني و  

  )1( .انت الإدارة العامة طرفا في النزاع المصلحة و هذا الأساس ينعدم إذا ك

أخيرا فإن هذا التحول جاء متماشيا مع التغيرات العميقة و التي يعرفها النظـام  

السلطة القضائية بمنائ عنهـا بحكـم   تبقى مختلفة و لا يمكن أن انب الجزائري في جو

  وخاةأهميتها و ضرورتها لضمان حسن سير الإصلاحات و الوصول إلى الأهداف المت

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .64عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص . د) 1
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  .منها و حمايتها من الانحراف

  الهيئات المستحدثة في ظل الازدواج القضائي : ثانيا

 ءجديدة تهدف إلى إنشاء قضا ئیةهيئات قضا 1996أحدثت بموجب دستور 

الإدارية و تتمثل هذه الهيئات  عاتالمنازمزدوج بإقامة قضاء إداري متخصص في حل 

  :فيما يلي 

  المحاكم الإدارية ) 1

المحاكم الإداريـة، و   1998ماي  30المؤرخ في  02/  98ينظم القانون رقم 

تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العـام   <<نصت المادة الأولى منه على أن 

  )1(.>>يمي عن طريق التنظيمفي المادة الإدارية، يحدد عددها و اختصاصها الإقل

فحسب هذه المادة تكون المحاكم الإدارية هي جهات القضاء الإداري الابتدائيـة  

ويعود إليها الاختصاص العام  كمحكمة درجـة فـي الـدعاوى الإداريـة، و يتحـدد      

  . الاختصاص المحلي لكل محكمة إدارية برقعة جغرافية يحددها التنظيم

م تنشأ بعد لكن المرجح مبدئيا أن تنصب على مستوى رغم أن المحاكم الإدارية ل

الولايات بتقسيمتها الإدارية المعروفة، كما تم اعتماده بالنسبة للاختصـاص الإقليمـي   

للمجالس القضائية حيث تنصب محكمة إدارية في دائرة مقر المجلس القضائي بحكـم  

ي، و الثانية في القضاء أنهما تمثلان هيئتين متوازيتين، تختص الأولى في القضاء العاد

  .الإداري 

و مع أن المجالس القضائية كانت الأسبق في الظهور ، إلا أنها لم تعمم بعد على 

مختلف الولايات ، رغم أن قرارات إنشائها صدرت منذ أمد بعيد لكن  تنصيبها بقـي  

معلقا لأسباب عديدة و خصوصا المادية و البشرية منها مما يجعل انطلاقـة المحـاكم   

الإدارية محتشمة هي كذلك بالنظر إلى الظروف الراهنة التي يعيشها قطاع العدالـة، و  

  . ما يسجله من نقص في الإمكانيات و الوسائل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمتعلق بالمحاكم الإدارية، والمرسوم التنفيذي رقـم   1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون العضوي رقم ) 1

 85والمحدد لكيفيات تطبيق هذا القانون العضوي، الجريدة الرسـمية رقـم   1998نوفمبر  14المؤرخ في  98-356
  .1998لسنة 
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تقوم هذه المحاكم بدور القاضي العادي للإدارة، و لها اختصاص إقليمي يحدده  

التنظيم، و تخضع عند ممارستها لعملها لأحكام قانون الإجراءات المدنية مـن حيـث   

يات الواجب إتباعها، و تصدر قرارات قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلـس  الشكل

  . الدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

فيطرأ على هذا المبدأ ، بعض الاستثناءات، عندما تكون قراراتهـا ابتدائيـة و    

تصـاص  نهائية مثلا، القاعدة أن كل ما يدخل في إطار المنازعات الإدارية، هو من اخ

المحاكم الإدارية، و لا يخرج عن ولايتها العامة إلا ما يستثنيه المشـرع صـراحة، و   

يجعله من اختصاص جهة أخرى، مثل مجلـس الدولـة، أو مجلـس أو لجنـة لهمـا      

  .اختصاص محدد في موضوع معين، أو محاكم مدنية

لسـابقة  قد حددت المادة الثانية من القانون الخاص بالمحاكم الإدارية الفكـرة ا  

تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجـراءات  << بقولها 

المدنية، أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون 

  )1( .>>على خلاف ذلك 

  .تنظيم المحاكم الإدارية و تشكيلها -

دارية و تشكيلها هو تحديد هياكلها و هيئاتها المقصود بعملية تنظيم المحاكم الإ 

الداخلية و فئات العاملين بها و مهامهم و كذا تحديد اختصاصـاتها، وتخضـع هـذه    

  .المحاكم للقواعد العامة في التنظيم القضائي

و لكل محكمة إدارية رئيس يضطلع بمهام تسيرها إداريا و إجرائيا و يعاونـه   

و هذه التشكيلة واجبة لصحة الأحكام الصادرة عنهـا   مساعدان اثنان برتبة مستشار،

التي لا تصح  إذا لم تكن التشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة على الأقل يكون من بيـنهم  

  .الرئيس و مستشارين

  

  

__________________________________________  
  .، المرجع السابق98/02المادة الثانية من القانون )  1
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يجـب   << يه المادة الثالثة من القانون السابق ذكـره بقولهـا  هذا ما نصت عل 

لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس 

و مساعدان اثنان برتبة مستشار و يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقـانون الأساسـي   

  )1(. >>للقضاء

ات للقاضي، و تكفل له الاستقلالية التـي  فتوفر هذه المادة قدر كبير من الضمان 

نص عليها المشرع الدستوري ، بما يقطع الطريق على محاولات الضـغط الممـارس   

عليه و حمايته من التدخلات ، غير أن النقطة الأكثر أهمية ،تتمثل فـي العلاقـة مـع    

حيث  السلطة القائمة في الدولة، و في هذا الصدد  يكرس قانون العقوبات الجزائري من

المبدأ، استقلالية القاضي إزاء السلطات الإدارية حيث يعاقب على التجاوزات في مجال 

  .) 2( ممارسة الوظيفة القضائية

بالإضافة إلى الضمانة التقليدية  المتمثلة في حصانة الثبات في المنصب، حيث  

تم بطريقة يتمتع القاضي بالحماية ضد قرارات العزل و النقل و الوقف عن العمل التي ت

  .تعسفية، و هذا ما تؤكده النصوص الدستورية 

وإذا كـان   )3(تتولى وزارة العدل التسيير الإداري و المالي للمحاكم الإداريـة  

تحضـير و توزيـع الاعتمـادات     ىمفهوما أن يعود تمويلها إلى الوزارة لأنها تتـول 

ن حدود توليها للتسـيير  المخصصة للجهات التابعة لها في الميزانية العامة للدولة،إلا أ

الإداري ليست واضحة في القانون المنظم لها، و قد يكون فـي ذلـك تـأثيرا علـى     

  .استقلاليتها

أما عن تنظيم هذه المحاكم فإن نص المادتين الرابعة و السادسة يبين أنها تتكون 

ت من غرف ، يمكن أن تقسم إلى أقسام تبعا للتخصصات الفرعية التي تتناولها المنازعا

  .الإدارية، ويكون  تحديد عدد الغرف و الأقسام من اختصاص التنظيم

_________________________________________  
  .السابق ذكره 02/98الثالثة من  القانون   المادة ) 1
  . 118 ، 117العقوبات الجزائري المادتين  نقانو )2
  . 02/98من القانون  7المادة ) 3
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الغرف و الأقسـام ، مـن واقـع المنازعـات      هتحديد هذيمكن الاستفادة عند  

الإدارية، و تخصيص غرف لأهم أنواعها، و إن اقتضى الأمر تخصيص أقسام في هذه 

 ـ الرابعـة الغرف لأنواع  فرعية أو خاصة منها، فقد نصت المـادة   ون ـ، مـن القان

و يمكن أن تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف   ق بالمحاكم الإدارية على أنـالمتعل

  .تقسم الغرف إلى أقسام، يحدد عدد الغرف و الأقسام عن طريق التنظيم

أما المادة السادسة من نفس القانون فتنص على أن لكل محكمة كتابة ضبط تحدد 

كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم، و تتولى الوظائف المعروفة فـي مجـال   

من مهام تتماشى مع الطابع الخاص للقضاء القضاء العادي، مع ما يمكن أن يخول لها 

  .الإداري 

أما أعمال النيابة العامة فيتولاها محافظ الدولة بمساعدة محافظي دولة مساعدين 

و هي نفس الصورة الموجودة في المجالس القضائية مع اختلاف في التسمية و هذا ما 

دولـة النيابـة العامـة    من هذا  القانون بقولها يتولى محـافظ ال الخامسة تقرره المادة 

  .بمساعدة محافظي دولة مساعدين

من نفس القانون المرحلة الانتقالية بين مرحلتي  التاسعةو  الثامنةتنظم المادتين  

القضاء الموحد و القضاء المزدوج ، حيث تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، و 

عاوى الإدارية التي تقـع  كذا الغرف الإدارية الجهوية هي صاحبة الاختصاص في الد

  .)1(ضمن الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الإجراءات المدنية

يستمر الأمر كذلك إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية المختصـة إقليميـا، و     

عندئذ تحال عليها جميع القضايا المسجلة و المعروضة على الغرف الإدارية للمجـالس  

  .رية الجهوية القضائية، و كذا الغرف الإدا

فمن خلال مقارنة المحاكم الإدارية في النظام القضائي الجزائري و ما خول لها 

من صلاحيات، و ولاية عامة  لنظر  المنازعات الإدارية، و اعتبارهـا محـاكم أول   

  درجة، فإنه يكون بذلك قد تتحاشى الوقوع في مساوئ التجربة الفرنسية، التي اعتمدت 

_________________________________________  
  .، مرجع سابق 02/98القانون العضوي ) 1
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على مجالس النظارة ، الذي يخول كل جهة إدارية حل منازعاتها بنفسها بواسطة هـذا  

النظام الذي يوحد المؤسسات و المقاطعة ، و يتمتع بالصفة القضـائية و يطعـن فـي    

  .أحكامه أمام مجلس الدولة

نشاء مجلسين محليين، مجلس المحافظة و المجلس العام و ثم تطور الأمر عند إ 

تمت صياغة التقنـين   1973بعد سلسلة طويلة من الإصلاحات استمرت إلى غاية سنة 

الخاص بالمحاكم الإدارية، و بموجبه تم تحويل مجالس المحافظات إلى محاكم إداريـة،  

رجة في التقاضي، و و خولت لها صلاحية الاختصاص العام بمنازعات الإدارة كأول د

  .) 1(يطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة

كان الوضع مشابها في مصر بالنسبة للمحاكم الإدارية حيث حاول المشـرع     

أن يخفف عنها بشتى الطرق، بسبب  تزايد العبء على محكمة القضاء الإداري،  فلجأ 

ة بموظفي الدولة، لكن أول الأمر إلى إنشاء لجان قضائية، للنظر في المنازعات الخاص

هذا النظام شبه القضائي لم ينجح، فأنشئت محاكم إدارية في الوزارات، للفصـل فـي   

  .المنازعات الخاصة بالموظفين و المستخدمين، و ألغيت اللجان القضائية السابقة 

تكون مقار المحاكم الإدارية في القـاهرة و   1972 لسنة 47وفقا للقانون رقم  

  )2(.وز إنشائها في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس مجلس الدولةالإسكندرية و يج

يلاحظ أن المشرع في التجربة المصرية أخذ بنظام المحاكم الإدارية بصـورة   

تدريجية، و وسع من اختصاصاتها شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى كونهـا محـاكم أول   

  .درجة في المنازعات الإدارية بعد مخاض طويل

الجزائري، استفاد من التجربتين الفرنسية و المصرية في مجال  لكون المشرع 

المحاكم الإدارية، و بدأ من حيث وصل التطور الأخير لسابقيه وتلافى بذلك الوقوع في 

  .  العيوب و النقائص التي عرفها القضاء الإداري في البلدين المذكورين

  

____________________________________________  
  .و ما بعدها 89ص   ،عمار عوابدي ، المرجع السابق .د ) 1
بـدون   الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة عـين شـمس ،   ،سليمان محمد الطماوي .د) 2

            .63تاريخ ص 
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لكن هذا الأمر بدوره  لا يخلو من المخاطرة، خاصة إذا لم  تهيئ  الظـروف   

لتجربة،  في الجانبين  المادي و البشري، بالتكوين المتخصـص  المواتية لإنجاح هذه ا

في القانون الإداري، و ما يتصل به و توفير ما يلزم من شروط أخرى للنجـاح، لأن  

جعل المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة دفعة واحدة، دون تدرج له محاذير يجـب  

  .أخذها بعين الاعتبار

المصرية بأن دور المحاكم الإدارية يقتصر علـى  تتميز التجربة الجزائرية و   

الاختصاصات القضائية دون الوظائف الاستشارية التي تميز التجربة الفرنسية، حيـث  

تضطلع هذه الأخيرة بتقديم المشورة في صورة أراء تبديها للإدارة عندما تحـول لهـا   

ات الاستشـارية  مشاريع القرارات أو القضايا الإدارية الهامة، و قد وجدت الاختصاص

   .إلى جانب الاختصاصات القضائية و بالتوازي معها منذ ظهور هذه المحاكم

لعل ذلك يجد تبريره في حداثة القضاء الإداري في الجزائر، و افتقـاره إلـى    

الكفاءات العالية، إضافة إلى الحرص على توفير الاستقلالية الكاملة للسلطة الإداريـة  

  .مختلفة عند ممارستها لوظائفها ال

  مجلـس الدولـة ) 2

و خاصة في فقرتها  1996من الدستور  152المادة نشأ هذا المجلس بموجب  

يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومـة لأعمـال الجهـات    << على أن  الثانية  التي تنص

تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيـد الاجتهـاد القضـائي     )1(>>القضائية الإدارية 

و يسهر على احترام القانون، و يتمتع حين ممارسة اختصاصـاته  الإداري في البلاد، 

  .القضائية بالاستقلالية

يعتبر مجلس الدولة أهم هيئة قضائية متخصصة بالمنازعات الإدارية باعتباره  

الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، و الضامنة لتوحيد الاجتهاد القضائي 

  .ال الجهات الأدنى، و الساهرة على احترام القانونالإداري، و المراقبة لأعم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمـه و   1998ماي 30المؤرخ في  01/  98القانون العضوي رقم ) 1
  . م1998يونيو  01ريخ الصادرة بتا 37دة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم ـعمله،المادة الثانية، الجري
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و حدد مقره في الجزائر العاصمة و يستعمل في أعماله اللغة العربية فـي كـل   

الأشغال و المناقشات و المداولات و القرارات،  و كذلك في المذكرات المتبادلة بـين  

  )1( .الأطراف

  اختصاصات مجلس الدولة  -

نظام القضاء يمارس مجلس الدولة باعتباره أعلى سلطة قضائية في هرم 

  .الإداري اختصاصات ذات طابع قضائي و استشاري
  

  الاختصاصات القضائية  -

تعتبر الأهم حيث يمارس اختصاصات كمحكمة أول و أخـر درجـة ويفصـل    

ابتدائيا و نهائيا، في الطعون بالإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن 

الوطنية، و المنظمات المهنيـة الوطنيـة، و    السلطات المركزية، و الهيئات العمومية

  .كذلك في دعاوى التفسير و فحص المشروعية، التي يعود الاختصاص فيها للمجلس

يمارس اختصاصات بصفته محكمة استئناف،بالنسبة للقرارات الصادرة من 

ويضطلع كذلك  ،) 2(المحاكم الإدارية درجة،و القابلة للاستئناف أمامه كما يحدد القانون

القرارات النهائية الصادرة عن  فيباختصاصات قضاء النقض، حيث يطعن أمامه 

  .)3( الجهات القضائية و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

   الاختصاصات الاستشارية -

يتم إخطاره من  عندما ،هيئة استشارية مهامه بصفتهيمارس مجلس الدولة 

لإبداء رأيه في مشاريع المراسيم و  ،مة طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكو

حسب الشروط التي  ،التعديلات  التي يراها ضرورية قترحو یالقوانين و الأوامر 

حيث تعرض مشاريع القوانين  ،نظامه الداخلي في لمبینةيحددها القانون و الكيفيات ا

  .وجوبا على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

  .98/01 السابق من القانون المادتين الثالثة و الرابعة )1
    .  98/01المادة العاشرة من القانون السابق ) 2
  .98/01من القانون السابق الرابعة و الحادية عشر المادة) 3
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كما يشارك المجلس في وضع برامج تكـوين القضـاة الخاضـعين للجهـات     

ة، و ينشر قراراته ويسهر على نشر كل التعـاليق و الدراسـات   ـة الإداريـالقضائي

،و يعد تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، يقيم فيه حصيلة نشاطاته ) 1(القانونية 

  .لتي رفعت إليهالسنوية، و قرارات الجهات القضائية ا

  تنظيم مجلس الدولــة  -

لممارسة الاختصاصات ذات الطابع القضائي ينظم مجلس الدولة في شكل غرف 

و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام و تصنف ضمن القسم القضائي لأجهزة المجلس، 

فه و يتولى محافظ الدولة القيام بدور و صلاحيات النيابة العامة و يعاونه في أداء وظائ

محافظي الدولة المساعدين،و يضم المجلس كذلك أقساما تقنية و مصالح إدارية تابعـة  

للأمين العام الذي يتم تعينه بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزيـر العـدل بعـد    

استشارة رئيس مجلس الدولة ، و يتكفل كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضـاة  و  

ت سلطة رئيس مجلس الدولة بمهام كتاب ضبط يساعده في أداء مهامه كتاب ضبط تح

  . )2(المجلس

فلممارسة الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري  ينظم المجلـس فـي شـكل     

جمعية عامة، و لجنة دائمة و تمثل هاتين الهيئتين القسم الإداري الداخلة ضمن أجهـزة  

ع القـوانين و  مجلس الدولة، الذي يمارس الوظيفة الاستشارية بإبداء رأيه حول مشاري

  .الأوامر و المراسيم المتعلقة بالإدارة

  الجمعية العامة -أ

يرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها نائب الرئيس و محـافظ الدولـة و   

رؤوساء الغرف، و خمسة من مستشاري الدولة، و يمكن للوزراء أن يشاركوا بأنفسهم 

  .لقضايا التابعة لقطاعاتهمأو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للفصل في ا
____________________________________________________________  

  .98/01المواد السادسة، السابعة، الثامنة من القانون السابق ) 1
  .المواد الرابعة عشر، الخامسة عشر، السادسة عشر، السابعة عشر، الثامنة عشر من نفس القانون السابق ) 2
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عيين هؤلاء الممثلين من طرف رئيس الحكومة، باقتراح مـن الـوزير   فيتم ت  

المعني بالأمر، و يشترط فيهم أن يكونوا موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل 

و ذلك للحضور و الإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة و اللجنة الدائمـة  

 ـ في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط، ولا يصح ا إلا بحضـور  ـالفصل في هذه القضاي

  )1( .نصف أعضاء الجمعية على الأقل

   ئمــــةالدا اللجنــة -ب

تمثل الهيئة الثانية في القسم الإداري بمجلس الدولة، و تضم رئيس برتبة رئيس 

غرفة و أربعة من مستشاري الدولة على الأقل، و يحضر محـافظ الدولـة أو أحـد    

ولات و يقدم مذكراته، و تكلف هذه اللجنة بدراسة مشـاريع  مساعديه الجلسات و المدا

  . )2(القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها 

  محكمة التنازع ) 3

في فقرتها الرابعة جاء النص علـى أن    1996 من دستور 15المادة بموجب   

زع الاختصاص بـين المحكمـة   تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنا<< 

المؤرخ فــي   03/  98و ينظمها القانون العضوي رقم >> العليـا و مجلس الدولة 

  .، و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها 1998يونيو سنة  03

قد أحدثت هذه المحكمة  لحل مشاكل تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و   

يبها إلى مبدأ تعادل نسبة التمثيل بين القضاة المنتمـين  القضاء الإداري، و يخضع ترك

للمحكمة العليا، و القضاة المنتمين لمجلس الدولة، و تتشكل من سبعة قضاة من بيـنهم  

سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا، أو مجلس الدولـة و   3رئيس يعين لمدة 

ظ دولـة مسـاعد، لتقـديم    يعين قاضي بصفته محافظ دولة و يساعده في عمله محـاف 

  .طلباتهما و ملاحظاتهما الشفوية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .المواد السادسة و الثلاثون، السابعة والثلاثون، التاسعة والثلاثون من القانون السابق -)1
 .المواد الخامسة و الثلاثون ، الثامنة و الثلاثون من القانون السابق -)2
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حكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص، عنـدما  لا ترفع أمام م

تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضـعة  

للنظام القضائي الإداري، باختصاصهما أو بعدمه  للفصل في نفس النزاع، و لا يتحقق 

ية، و أخرى قضائية، و يكون ذلك إلا إذا تقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة إدار

  .الطلب مبنيا على نفس السبب و نفس الموضوع المطروح أمام القاضي

لا تكون مداولات هذه المحكمة صحيحة إلا إذا كانت مشكلة من خمسة أعضاء  

على الأقل، من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضوان من مجلس الدولة و فـي  

رئيس محكمة التنازع يخلفـه القاضـي الأكثـر    حالة وجود مانع يحول دون حضور 

  )1(. أقدميـة 

نستخلص مما سبق أن الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري 

ضيقة جدا لا تتعدى إبداء رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر و المراسيم، في حين 

و يضطلع بتقديم المشورة  <<تتوسع اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي الذي 

الاقتراحات في كل مشاريع القرارات الإدارية، و المراسيم التنظيمية العامة و المراسيم 

  ) . 2( >>الفردية، و كذا مشاريع الأوامر

أين أصبحت صلاحيات المجـلس  1940أستمر هذا الرأي اختياريا إلى غاية  

لأول للدولة و كان المجلس في بداياته يلعب دور المستشار ا <<الاستشارية إلزاميـة  

و مستودع سرها الأمين، كما أنها تحيطه بالصعوبات التـي تواجههـا و بمسـتلزمات    

  . )3( >>الحياة الإدارية، مما يساعده على أداء وظيفته القضائية بتبصر 

إن تقلصت الوظائف الاستشارية لصالح الوظائف القضائية، فإنها مـا زالـت    

يث يضطلع مجلـس الدولـة المصـري    أوسع مما هي عليه في الجزائر و مصر ، ح

بنوعين من الاختصاصات، الأولى استشارية تتعلق بالإفتاء و الصـياغة يكـون لـه    

  .بمقتضاها إبداء رأي غير ملزم قانونا للإدارة، فيما تعرضه عليه من أمور

___________________________________________  
، التاسعة، الثانية عشر، الخامسة عشر، السادسـة عشـر مـن القـانون     المواد الثالثة، الخامسة، السابعة، الثامنة) 1

  .و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع 1998يونيو  03المؤرخ   03/  98العضوي رقم 
  . 84،  83عوابدي عمار المرجع السابق ص . د) 2
  . 68سليمان الطماوي المرجع السابق ص . د. د)3
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ي أمرها أن تأخذ بهذا الرأي أو ترفضه، و يمكنها بعد استطلاع رأي المجلس ف 

الصفة غير الإلزامية لفتوى المجلس، من شأنها ألا تحـول دون تهيـب الإدارة فـي    

الالتجاء إلى مجلس الدولة للتعرف على رأيه، بعكس الحال فيما لـو كانـت الفتـوى   

جعلها  و إذا كان الأصل هو الحرية في الاستشارة أو عدمها،فإن المشرع قد) 1(ملزمة 

  .في بعض المسائل الهامة شرطا شكليا يترتب على مخالفته بطلان التصرف الإداري

إلى جانب المهمة الأولى يتولي مجلس الدولة المصـري وظيفـة الصـياغة و    

الإعداد لمشاريع القوانين و المراسيم و اللوائح و القرارات، التي تحال إليه في الصيغة 

للغرض المقصود منها، دون التعـرض لموضـوعها أو   القانونية، التي تجعلها مؤدية 

  .الحكم على ملاءمتها

أما الوظيفة الثانية فتتعلق بالاختصاص القضائي الذي يمارسه القسم القضـائي  

بالمجلس و يتناول كل المجالات التي يخولها القانون للمحاكم الإدارية بصفتها صـاحبة  

تختص بجانب من المنازعات التي تكـون   الولاية العامة و كذلك المحاكم القضائية التي

  .الإدارة طرفا فيها

 -الفرنسي، المصـري و الجزائري -رغم أن المقارنة بين المجالس الثلاثـة 

لا تستقيم نظرا لحداثة نشوء مجلس الدولة في النظام القضـائي الجزائـري مقارنـة    

جلس يتبـين أن  بنظيريه في كل من فرنسا و مصر، وبالعودة إلى القانون العضوي للم

اختصاصاته الاستشارية ضيقة جدا، خاصة بعد رفض المجلس الدستوري في الـرأي  

 للمادتين الثالثة عشر و الأربعـون الذي أبداه في هذا القانون بعد إخطاره به و حذفه 

  .منه و اللتين اعتبرهما غير مطابقتين للدستور

سعان من اسـتقلالية و  على المادتين السابق ذكرهما يلاحظ أنهما تو عبالإطلا 

و الواردة تحت الفصل الثاني من  المادة الثالثة عشرصلاحيات المجلس، حيث تخول 

القانون العضوي موضوع الإخطار لمجلس الدولة إمكانيـة  المبـادرة بجلـب انتبـاه     

  السلطات العمومية حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية ذات المنفعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 68سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص، . د)1
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فلم يرد عنها أي نص بشأنها  وجاء في رأي المجلس أنها  المادة الأربعونالعامة، أما 

   )1( .اذكر فحواه نللدستور دو ةتعد غير مطابق

فـي   فكما هو ملاحظ فإن المادة التي تم حذفها تخول للمجلس سلطات واسـعة 

المبادرة باقتراحاته حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية،ذات المنفعـة  

  .العامة، و يمكن أن يؤدي من خلالها دورا أساسيا في تطوير الإدارة و تحديثها

  

  المطــــــــــــلب الثالـث

  معيار الاختصاص  بدعوى المسؤولية          

يخي الذي مر به  النظـام القضـائي المخـتص    بعد التعرف على التطور التار  

بالدعوى الإدارية الذي عرف تحولا من  الوحدة إلى الازدواجية مما استوجب الوقوف 

  .عنده للتعرف على تفاصيل قواعد الاختصاص القضائي و التي مسها التغيير

للبداية يجب الإشارة إلى التقسيمات الحديثة للدعاوى الإدارية،و التي يتزعمهـا  

، ويرجعون مختلف القضايا الإدارية إلـى نـوعين   )2(قهاء كبار في القانون الإداري ف

  .قضاء  الإلغاء و قضاء التعويض :  أساسيين و هما 

فأما الأولى فهي إدعاء رافع الدعوى و ينحصر في أن قرارا إداريا فرديا كـان  

الـدعوى  أو تنظيميا قد صدر مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية و تكون هـذه  

  .وسيلة للمطالبة بإلغائه

دعوى إدارية موضوعية وعينية يحركها ذوي الصـفة  و  " تعرف أيضا بأنها  

المصلحة أمام جهات القضاء المختصة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعية و 

تنحصر سلطات القاضي المختص في البحث عن شرعيتها بحكم قضـائي ذي حجيـة   

   )3( .عامة و مطلقة

  
_______________________________________________________  

و المتعلق بمراقبة مطابقة القـانون   1998ماي  19المؤرخ في  98/ م ، د / ر ق ع / 06رأي المجلس الدستوري رقم ) 1
زائرية، الصادرة العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الج

  . 37،العدد  1998يونيو  01بتاريخ 
  .أمثال ديحي، هوريو، جير، فالين) 1
  . 314عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص  .د) 2
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أما الثانية أي دعوى التعويض، فيقوم النزاع فيها على أن رافع الدعوى يسـند  

ثم فهي تتضمن اعتداء إلى الإدارة عملا أو أعمالا تمس مركزا قانونيا خاصا به، و من 

  .على حق خاص له،أو على الأقل تهدد بالاعتداء عليه

بأنها دعوى قضائية ذاتية يرفعهـا أصـحاب الصـفة و    " فيمكن تعريفها أيضا 

المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة، طبقا للشكليات المقررة قانونـا، للمطالبـة   

و تمتــاز هـذه    . )1(الإداري بتعويض الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشـاط  

  . الدعوى بأنها من دعاوى القضاء الكامل و قضاء الحقوق

فعند الأخذ بنظام الازدواج القضائي يستلزم الأمر من الناحيـة النظريـة بيـان    

ضوابط توزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء العادي و الإداري،و ثمة أسلوبين في 

  :هذا المجال

لذي اتبعه النظام الفرنسي ، حيث جعل للقضـاء الإداري  أما الأسلوب الأول و ا

ولاية عامة لكافة المنازعات الإدارية، و لا يخرج منها إلا ما استثناه المشـرع بـنص   

  .قانوني خاص

أما الأسلوب الثاني و الذي كان يأخذ به المشرع المصري، حيث يـتم تحديـد    

حصـر، بحيـث يخـرج مـن     المسائل التي يختص بها القضاء الإداري على سبيل ال

اختصاصه ما لم ينص صراحة على دخوله فيه، و تبقى المحاكم العادية صاحبة الولاية 

  )2( .العامة في المنازعات الإدارية

فهـو لـيس    -إذا كان تحديد الاختصاص بالنسبة للجزائر قد فصل فيه المشرع 

لـذي يعتمـد   و عكس ذلك حيث لم يحدد المشرع الفرنسي المعيار ا -فقهي أو قضائي

لتحديد المنازعة الإدارية،وترك ذلك للفقه و القضاء حيث اتفقا على اختصاص مجلـس  

  الدولة بالمنازعات الإدارية إلغاءا و تعويضا أخذا بفكرة وجود الإدارة كطرف في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام القضائي الجزائري الجـزء الثـاني، نظريـة     عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في. د) 1
  .566،ص  1998الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 

محمود عاطف البنا الوسيط في القضاء الإداري، قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دار الفكر العربي، القاهرة، . د) 2
   .257بدون تاريخ،  ص 
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، حيث قيـل  -فق مع المعيار العضوي الذي يأخذ به المشرع الجزائريالنزاع و هذا يت

بمعادلة بسيطة و واضحة مفادها المرفق العام يساوي قانون إداري يساوي اختصاص 

القاضي الإداري، لكن رغم وضوحها فهي لا تتفق دائما مع الواقع لهذا تم الالتجاء إلى 

دارة الماليـة،إلى أن ظهـرت فكـرة    معيار آخر يفرق بين أعمال السلطة و أعمال الإ

المرفق العام لتحديد اختصاص القضاء الإداري، قبل أن يصبح هذا المعيـار قاصـرا   

  .بدوره بعد بروز أزمة المرفق العام

كما وجدت معايير أخرى مختلفة تجمع بين فكرتي النشاط المرفقـي و السـلطة   

واجب التطبيق، و كما هو ملاحظ العامة، و ثمة معيار المنفعة العامة، و معيار القانون 

فإن معيار تحديد الاختصاص الذي يأخذ به القضاء الفرنسي يجمع بين فكرتي المرفـق  

  .         العام و السلطة العامة

يتفق القضاء المصري مع هذا الاتجاه حيث يميل إلى الأخذ بمعيـار مخـتلط    

ديد اختصاص القضاء الإداري يجمع بين فكرتي المرفق العام و وسائل القانون العام لتح

وقد حدثت في مصر تطورات متعاقبـة، بـدأت بتحديـد    أساسا بدعاوى المسؤولية ، 

اختصاصه على سبيل الحصر، ببعض دعاوى المسؤولية بالاشـتراك مـع القضـاء    

العادي، تلاها تقرير اختصاصه بكل دعاوى المسـؤولية عـدا المنازعـات الخاصـة      

  .بالأعمال المادية

لأمر إلى تقرير اختصاص القضاء الإداري بكل دعـاوى المسـؤولية   انتهى ا 

و أصبح مجلس الدولة المصري صاحب الاختصاص العام بنظر سـائر   كقاعدة عامة،

 1972لسـنة   47القانون رقم و  1971دستور سنة المنازعات الإدارية، بعد صدور 

  ) 1(الخاص بمجلس الدولة

 165رقم الثالث لمجلس الدولة القانون يتلخص الوضع في المرحلة السابقة منذ  

أقر المجلس باختصاصه بدعاوى المسؤولية، للتعـويض عـن الأضـرار    1955لسنة 

  المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة، بينما كان القضاء العادي هو المختص بنظر

___________________________________________  
  .238، ص  1982لدولة غير التعاقدية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، أنور أحمد سرور، مسؤولية ا. د) 1
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دعاوى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الأعمـال الماديـة ،و    

غني عن البيان أن القضاء العادي كان هو المختص بنظر دعاوى مسـؤولية الدولـة   

، سـواء بالنسـبة    1946الدولة سـنة   بالتعويض في الفترة السابقة عن إنشاء مجلس

  .للقرارات الإدارية المعيبة أو الأعمال المادية

رغم أن القضاء الإداري أصبح صاحب الولاية العامة فـي نظـر المنازعـات    

الإدارية ، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض الإستثناءات التي ينعقد فيهـا الاختصـاص   

رع المصري أخذ في البداية يتوسع تدريجيا للقضاء العادي، و كما هو ملاحظ فإن المش

في بسط اختصاص هذا النظام ، نظرا لتحفظه عن الإقرار بولايته العامة دفعة واحدة و 

  .دون تحضيره خلال  فترة  تسمح بتمكينه من إستعاب و سبر أغوار القضاء الإداري

عامة فـي  فإنه جعل الولاية ال -كما سبق بيانه  -أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية ابتدائيا والاسـتئناف  المادة الإدارية 

تختص المجـالس  << ق إ م  7أمام المحكمة العليا كما جاء في نص المادة السابعة م 

القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضـايا  

يعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلـديات أو إحـدى المؤسسـات    أين كانت طب

  . )1(>>....العمومية ذات الطبيعة الإدارية طرفا فيها 

رغم هذا الاختصاص العام هناك دعاوى إدارية تختص بنظرها جهة القضاء  

العادي كاستثناء من الأصل و ما دامت الغرفة الإدارية هي صاحبة الولاية العامة 

بالمنازعات الإدارية فإنها لا تحتاج إلى نص لممارسة هذا الاختصاص بينما لا يسمح 

أي نزاع إداري إلا بناء على نص صريح، لأن اختصاصها على سبيل  بنظرللمحاكم 

  .الاستثناء

فبصفة انتقالية و في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميـا تبقـى    

لقضائية و كذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في  الغرف الإدارية بالمجالس ا

  القضايا آتى تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية ، و بمجرد تنصيبها تحال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري) 1
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وضة على الغرف الإدارية بالمجالس و الغـرف  إليها جميع القضايا المسجلة أو المعر

  .الإدارية الجهوية 

يختص مجلس الدولة بالفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون بإلالغـاء المرفوعـة    

ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات 

الطعون الخاصة بالتفسـير و مـدى    العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية، و

  .شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة 

بأن أعاد  18/08/1990من ق إ م بقانون  المادة السابعةفقد أدخل تعديل على 

توزيع الاختصاصات القضائية في المادة الإدارية وجعل دعـاوى إلغـاء القـرارات    

تفسيرها و فحص شرعيتها من اختصـاص الغـرف    الصادرة عن الولايات و دعاوى

الإدارية الجهوية،ويشترط أن ترفع الدعوى حسب قواعد الاختصاص التي تنظمها كل 

  .من قانون الإجراءات المدنية و النصوص التشريعية و التنظيمية الأخرى

قبل هذا  التعديل كان المبدأ العام يميز بين قضاء الإلغاء و قضـاء التعـويض     

عند الارتباط و التبعية يكـون مـن   ) استثناء(، أما النوع الثاني )أصلا ( الأول  فالنوع

اختصاص الغرفة الإدارية في المحكمة العليا وسابقا خص  القانون الغرف الإدارية في 

  .المجالس القضائية كقاعدة عامة بقضاء التعويض فقط

الغرفة الإداريـة  غير أن الأمر تغير بعد التعديل وأعيد توزيع الاختصاص بين 

في المحكمة العليا و الغرف الإدارية في المجالس القضائية و الغرف الإدارية الجهوية 

  فاحتفظت الغرف الإدارية في المجـالس القضائيـة بقضـاء التعويض و أسند إليهـا 

الاختصاص بنظر دعاوى إلغاء و تفسير و فحـص مشـروعية القـرارات الإداريـة     

أو البلديات أو الأشخاص و المرافـق الإداريـة الأخـرى، و     الصادرة عن الولايات

احتفظت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا باختصاصها بنظر إلغاء أو تفسير أو فحـص  

  .مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة المركزية 
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الإقليمي لكل مجلس قضائي ليشمل عددا من الولايات حتى  يمتد الاختصاص

دعاوى إلغاء القرارات  عشر، أما زع جميعها على المجالس القضائية الخمسةتتو

الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

المحاكم ( الإدارية و تفسيرها و فحص مشروعيتها من اختصاص المجالس القضائية 

  ).الإدارية عند تنصيبها 

رات الصادرة عن الولاة، أو رؤساء المجالس الشعبية البلديـة  فالملاحظ أن القرا

) التنظيمية أو الفرديـة  ( أو الإدارات العامة الأخرى لم يلحقها في نص القانون تسمية 

التي "  1966من قانون الإجراءات المدنية لسنة   274المادة كما جاء من قبل في نص 

ق إ م ، بحيـث إن إلغـاء القـرارات أو    تمثل الأصل التاريخي لتعديل المادة السابعة 

تفسيرها أو فحص شرعيتها إلى غاية تعديل  السابق ذكره كان حكرا علـى المحكمـة   

  .العليا

  بموجب التعديل السابق احتفظت القرارات بوصفها و أضيفت إليها  كلمـة 

و تميزا للسلطات الإدارية المركزية عن السلطات المحلية الولائيـة  >> المركزية <<  

البلدية، و كان هذا التعديل جوهريا و معمقا كاد يجعل منها نصا قانونيـا مسـتجدا  و   

يعود ذلك إلى كونه جاء في إطار التغيير العام المواكب للاتجاه التشريعي حتى يتماشى 

فيفـري   23دسـتور  مع النظام السياسي و الاقتصادي الجديد والذي تكرس بموجـب  

1989.  

من ق إ م قد أخذت بالقاعـدة العامـة فـي تعريـف      عةالمادة السابإن كانت  

المنازعة الإدارية، أي بالمعيار العضوي فكل دعوى تكون الدولة أو الولاية أو البلدية 

إلا أنها أسندت إلى المحاكم دعاوى التعـويض  . أو إدارة عامة طرفا فيها تعتبر إدارية

ولاية أو البلدية أو إدارة عامة عن حوادث المرور التي تتسبب فيها سيارات الدولة أو ال

أخرى بالإضافة إلى الاستثناءات التقليدية الناتجة عن قاعدة الفصل بين السلطات فيمـا  

  . يتعلق بالأعمال البرلمانية و القضائية و أعمال السيادة
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  المطلب الثاني

  نظريات الأساس الخاص بالمسؤولية الإدارية

بل واصل فقهاء القانون  ،التوقف عند حد معين من التطور او لهذا لم يكن ممكن

ن القواعد الموجـودة  ألهم  ىتراءكلما  الإداريةجديدة للمسؤولية  أسسالعام بحثهم عن 

الحالات الواقعية التي حاطة بمختلف لإعن ا -في نظرهم الأقلعلى  -قاصرة أصبحت

  .الإداريتطرأ من خلال العمل 

تختلف عـن قواعـد   ،داري بقواعد خاصة لإن الرغبة في تمييز القانون اكما أ

لـى  إالقرن التاسع عشر  أواخردافعا قويا لفقهاء القانون العام في شكل القانون المدني 

 هـؤلاء ووجـد   ،مدنيله في القانون ال مقابل دارية لالإللمسؤولية ا أساسالبحث عن 

بينما  ،)الفرع الأول( مام التكاليف العامةأالفقهاء ضالتهم المنشودة في نظرية المساواة 

الفـرع  ( خر يتمحور حول نظرية الدولـة المؤمنـة   آساس أاعتمد بعض الشرح على 

  ).الثاني

  :الأول الفرع

  عباء العامةلأمام اأنظرية المساواة 
الثالثـة  العامة جذوره التشريعية في المـادة   عباءالأمام ألقد وجد مبدأ المساواة 

 إعلانمن  الثالثة عشرو في المادة  1789الصادر سنة  الإنسانحقوق  إعلانمن  عشر

التي نصت على ضرورة المسـاهمة الجماعيـة    ،1791 سنةالصادر  الإنسانحقوق 

مة علـى  و القوات المسلحة  وعلى وجوب توزيع هذه المساه الإدارةلمواجهة تكاليف 

بدأ  توزيـع  ميين ناقتصرت هذه المادة على تق إنو  إمكانياتهمحسب  المواطنينجميع 

  .)1(المالية إمكانياتهمحسب  المواطنينالضرائب على 

أي فـرد بسـبب أضـرار     لألا يتحمنصاف تقتضي لإمبادئ العدل و ا إن<< 

هي  -ض الدولة ون تعوأخرين ولذلك ينبغي لآاكثر من ا إضافية أعباء الإداريالنشاط 

  للأعباءضرار و بذلك يتشكل مبدأ التوزيع العادل لأضحايا هذه ا -الفاعل غير المباشر

  

______________________________________________  
   .397حاتم علي لبيب جبر ، المرجع السابق، ص . ينظر د )1
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 إنمااجات اجتماعية و في صيغته القانونية ، فلم يعد ناتجا عن مجرد ح المواطنينبين  

حقـوق   إعـلان عن نصوص مكتوبة وخاصة منها المادة المذكورة سابقا ، من  أيضا

  )1(  >>وكذلك نصوص مختلف الدساتير  1791في الصادر الإنسان

وقد لقي هذا المبدأ تطبيقات قانونية و قضائية مختلفة ، سواء في مجال المساواة 

المناصب الانتخابية و كذلك في مجـال توزيـع    في تولي أولالتحاق بالوظائف العامة ل

  .)2(المالية للمساهمة في دفع الضرائب و الرسوم لتمويل الخزينة العامة الأعباء

و تلتقي هذه النظرية مع نظرية المخاطر من حيث انهالا تبحث في وجـود الخطـأ أو   

 الإخـلال بمجرد وقوع  الإدارةثباته حيث تقوم مسؤولية إو يعفى المتضرر من  ،عدمه

دفع مجلـس   وة  ـمسؤوليللتعميم واسع  مقتضـاهانتيجة إلى بمبدأ المساواة مما أدى 

 إذالا إالدولة الفرنسي للتدخل بوضع شروط خاصة بالضرر فلم يقبل بدفع التعـويض  

  . كان الضرر خاصا و استثنائيا

و قصره على حالات المسؤولية ،حول نطاق تطبيق النظرية اتفقالقضاء  رغم أن

مشـتركا بـين    أساسـا فان الفقه قد اختلف حوله فجعله البعض ،المخاطر أساسعلى 

الشيء الـذي  دارية لإالمسؤولية ا قصره علىالمسؤولية العامة و الخاصة و منهم من 

    .هذه المسؤولية ملتبرير قيانفسه مقبولا  الأساسكان هذا  ، إذاالصواب إلى يجعله أقرب

بمبدأ المساواة  –وقبله الدساتير السابقة  1996ة خد الدستور الجزائري لسنأوقد 

إلى أن الشعب الجزائري ناضل و يناضل دوما في سبيل الحرية  في مقدمته أشارحيث 

و الديمقراطية و يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كـل  

العدالة الاجتماعية جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية و القدرة على تحقيق 

  .و المساواة و ضمان الحرية لكل فرد

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص . ينظر د )1
 36مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص . ينظر د )2
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تستهدف المؤسسـات  " على أن  من نفس الدستور واحد وثلاثونالمادة و تنص  

العقبات  بإزالةو الواجبات  فـي الحقـوق ن و المواطنات ضمان مساواة كل المواطني

و تحول دون مشاركة الجميع الفعليـة فـي الحيـاة     الإنسانالتي تعوق تفتح شخصية 

  ".السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 

مبدأ  ، يشترطالمرافق العامة إدارةالمترتبة على  للأعباءولضمان توزيع عادل  

مكانياتهم وطبقا لما إحسب   المواطنينتوزيع الضرائب على  ،ام التكاليفأمالمساواة 

و التكاليف المفروضة لصالح  ،الأعباءيحدده القانون و يمنع تحملهم خارج هده الحدود

مام التكاليف العامة يجب تعويضه من أبالمساواة  إخلاللا كان  ذلك إو  ،المجموع

  .الأعباءقانونية لهذه و بذلك تحترم الحدود ال،المال العام

 للمواطنينالحاجات الجماعية  بإشباعفان المرافق العامة التي تقوم  آخرو بمعنى 

اعتباره ضمن التكاليف العامة الواقعة على  بما يجبهم و هو  الإضرارقد تتسبب في 

 الإخلالالمضرورين الذين يحق لهم الحصول على تعويض من المال العام في حالة 

  .التكاليف العامة أماممساواة بحقهم في ال

الفقه التي تبناها  يةراء الفقهالآو للتعرف اكثر على هذه النظرية نستعرض أهم  

  ) الفرع الثاني(   العربي،والفقه )الفرع الأول( الغربي

  نظرية المساواة في الفقه الغربي : أولا

الفقهـاء الـذين    د مـن نظرية من خلال اتجاهات متقاربة لعدال هذه تبنى الفقه الغربي

من كون الذي ينطلق "  A.Delaubadere"  دولوبادير هم الأستاذ ومن بين اتحمسوا له

 أورادة ذاتية و القول بأن الخطـأ  إليس لها فن تخطئ أ الا يمكنه امعنوي اشخص الإدارة

منتقد لانهما يشكلان فقـط شـروط    أمر الإداريةللمسؤولية ساسين المخاطر يقومان كأ

  .سسا لهاأو ليس  ضرارلأعويض  اقيامها و ت

ليسـت    لأنها في حد ذاتها للإدارةبدا نسبة الخطأ ألايمكن  الإداريففي القانون 

 ـ و يكون من  العبث فقط،  بل شخصية اعتباريةا، حقيقي اكيان ن أيمكـن   االتفكيـر بأنه

 أومـوظفين معـروفين    أوعن  موظف  إلايصدر   أنفالخطأ لايمكن أخطاء، ترتكب 
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لا الخطأ  أن دمسؤولية ذلك، ما يؤك غير مرتكب الضرر أخرىين و تتحمل ذمة مجهول

فكرة المخاطر فتستلزم فقط وجود  ،أمالها أساساو ليس ،شرطا للمسؤولية كونه   ويعد

و عليه فهي كذلك لايمكن اعتبارها أساس للمسؤولية بل فقط شرط مـن   ةرابطة السببي

 )1(.شروط قيامها

للصـالح   المرافق العامة تعمل لأنهاتقوم  الإدارةمسؤولية  نأ دولوباديرو يذكر 

ترتب علـى   إذا وجب عليهاالمرافق  هذه  من نشاطكانت الجماعة تستفيد العام و لما 

  .فراد تحميل المجموع بتعويض هذا الضررلأحد الأضرر خاص  إدارتها

مسـؤولية  ال أسـاس عباء العامة هو لأمام اأد لوبادير بان مبدأ المساواة  و يرى

 تعميم  إلىيؤدي منطقيا  أنبهذا المبدأ الذي يجب  الأخذرغم  انه إلىو ينبه  الإدارية

خر للمسؤولية يقوم على الخطـأ  آللمسؤولية قائم على المخاطر فان نظاما  نظامتطبيق 

  نـالخوف م يتمثل في  و يرجع ذلك الى اسباب عملية لها طابع مالي،يوجد الى جانبه

خزينة العامة التى تثقلها التعويضات مما أوجب قصر نظرية المخـاطر  زيادة أعباء ال

  .)2(الادارة  مساءلة يبرر  وجود خطألتطبيقها  على حالات محدودة يلزم

 ىالمخاطر يـر نظرية  مننظرية الخطأ المرفقي  ىاكثر إل  لموقف  يميو في 

في غير حالة  -فيهبت بتعويض الضرر الذي تسب الإدارةتلتزم  أن "  MICHO"  ميشو

لطبيعته الاسـتثنائية و   أو ،لأهميتهكان الضرر غير عادي إذا -وقوع خطأ من جانبها

 .يمس بحق المضرور أنيشترط 

فان الضرر حينئذ يكون دائما غير  الأفراددارة على حقوق لإما في حالة تعدي اأ

ذه الحالة في ه للا تتحم و تهامسؤولي إلىن كان بسيطا و يؤدي بالتالي إحتى و ،عادي

مخاطر ذلـك الحـادث   بل  ،مخاطر مختلف الحوادث الناشئة عن سير المرافق العامة

 .الخاص المسمى بالخطأ المرفقي
_______________________________________________________  

1) ANDRE DE LAUBADERE,OP.CIT. P 718.Notament le fait dommageable et le 
fondement de la responsabilité, ;il n est  pas rares que la faute ( ou le risque ) soient 
qualifies de fondement de la responsabilité de l administration cette terminologie est 
critiquable la faute (ou le risque ) constituent seulement la condition exigée selon les cas 
pour que l administration  
2) ANDRE DE LAUBADERE  o p cit. P  718.  
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  دويزرى الفقيه ـي،واضح  على فكرة الخطأ الجسيم و الاستثنائي تركيز ـيوف

"DUEZ " مام أ بالمساواةخلال لإمجلس الدولة هو الذي يحدد الحالات التي يتم فيها ا أن

مما يرتب بالتالي مسـؤوليتها و  الإدارية،عباء العامة بمناسبة السير المعيب للمرافق لأا

و استثنائي يتعـدى    بان كل ضرر غير عادي القائل  أيبصفة عامة الر زدوييشاطر 

و التضحيات العادية التي تستلزمها الحياة في المجتمع يعتبر  الأضرارهميته أبطبيعته و

  .مام التكاليف العامةأبالمساواة  إخلالا

طبقا لنظرية المخاطر و نظرية الخطأ  الإداريةو تشمل هذه الصيغة المسؤولية 

  ن أالحق في ضمان سير المرافق العامة بانتظام كما يرى  لمواطنينل أنالمرفقي حيث 

 إلىغير عادي و استثنائي يؤدي  أمراالخطأ الذي يكون على درجة من الجسامة يعتبر 

  )1(.تعويض الضرر الخاص الناشئ عنه و الذي يتحمله المواطن

 إلـى  رأشا و رأي دويز ، إلى الأمر أولفي   BENOITبينوا د انظم الفقيه قو 

 إليهو لم تستند أالخطأ  إلىكل التعويضات التي يمنحها مجلس الدولة سواء استندت  أن

يتحمـل مـواطن    أنالتكاليف العامة لانه من غير المقبول  أماممبدأ المساواة   أساسها

  .المرافق العامة إدارةغير العادية الناشئة عن  الأعباءوحده 

ا و جد ضرر غير عادي و خـاص فـان   قاعدة مفادها انه  كلم بينوايقرر  و 

  : ي حالتين فحق في التعويض عنه و يكون الضرر غير عادي الللمضرور 

  :الأولىالحالة 

له من  حلا يصلان المرفق  الإدارةكان الضرر  ناشئا عن خطأ من جانب   إذا 

للتعويض في هـذه    أحيانايشترط  الإداريالقضاء  كان إذاو ، يخطى أنناحية  المبدأ 

يكون الخطأ على درجة من الجسامة فان سبب ذلك يكمن في وجوب قبـول   أنلحالة ا

و دورهـا فـي    أهميتهاالعامة تختلف درجتها حسب  قتسيير المرافبعض العيوب في 

طبيعيا يرتبط بالعيوب في الطبيعة البشرية  أمراواعتبار ذلك ،المجتمع و ظروف عملها

  .التعويض إلىعن مثل هذه العيوب لا يؤدي مما يتعين معه القول بان الضرر الناشئ 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . و ما بعدها 399ينظر د حاتم لبيب  جبر، المرجع السابق، ص  -)1

  :الحالة الثانية
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معيـار   الإدارة، ويـدق تتحقق عندما يكون الضرر ناشئا عن خطأ من جانب و

ما ل حالة على حدة لمعرفة الضرر غير العادي مما يتعين معه على القضاء  دراسة ك

كان يتعدى المضايقات العادية الناشئة عن الحياة في المجتمع التي يجب تحملها دون  اإذ

  .التكاليف العامة أمامهو مبدأ المساواة  أيضاالمسؤولية هنا  أساس ، وتعويض

و الثانية هو في كيفية تحديد طبيعة الضـرر   الأولىكان الفرق بين الحالة  إذو 

مـن خـلال دراسـة     أخـرى و تارة وقوعه  ظهر تارة من خلال دراسة سببحيث ي

  .غير عادي أوكان عاديا  إذالمعرفة ما له  العناصر الذاتية

حتى في حالة وجود خطأ مـن   الأسلوبهذا  إلىانه يمكن الالتجاء  بينواو يرى 

بب الضرر س إلىيسر النظر الكان من  إذاو النتيجة واحدة في الحالتين و  الإدارةجانب 

الضرر غير عادي ، وبذلك تكون نظرية الخطأ و نظرية  أنالذي سيكشف بسهولة عن 

  )1(المخاطر في رأيه وسيلتين لتحديد الطبيعة غير العادية للضرر

و  د و القريبـالبعي ينساسلأبينوا يفرق بين ا أن مما سبق عرضه ،يلاحظ و 

 الأعباء أمامتتولد عنه فكرة المساواة  ،فيما بينهم الأفرادمساواة  أول في مبدلأيتمثل ا

أي القريب أو -الثاني  بالأساسيكمل  أنالعامة و هذا لا يكفي لوحده بل لا بد 

بالبحث في كل حالة من حالات المسؤولية عن سبب  إلاو هذا لا يتحقق  -المباشر

  )2(.داري لإضرار الناتجة عن العمل الأا

 درجـة  إلـى يصل  دالعامة يكاالتكاليف مام أو في تحيز واضح لمبدأ المساواة 

الـذي   الأوحـد المبدأ هو هذا بضرورة جعل  " LE FEVRE" فافر، ينادي لو المغالاة 

 ـنظريـة   الاستغناء عـن   إمكانيةو يري  الإدارةتقوم عليه مسؤولية  سـاس  أك أالخط

و  -رأيهحسب  -لا لعدم صحتها و لكن لعدم جدواها في الموضوعالإدارية،للمسؤولية 

  ود ـح بسبب وجـالتعويض لا يمن لأن الأخرىي ـن نظرية المخاطر هـلاستغناء عا

______________________________________________  
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عن تحقيق المخـاطر و   الناشئ التكاليف  أماماواة بالمس للإخلالنتيجة  إنماالمخاطر و 

تقرير مسؤولية  إلىتكون وسيلة تؤدي  أنفي ذاتها لا تعدو هذه الأخيرة  أنمعني ذلك 

واحد للمسؤولية  بأساس يأخذ أناتفاقا مع المنطق  الأكثرو  الأسهلو لذلك فمن  الإدارة

  )1(.ةالتكاليف العام أمامبالمساواة  الإخلاليقوم على فكرة 

 بإمكانيـة  لـه  في التناقض عند قوالرأي وقوعه  و الملاحظ بعد عرض هــذا      

ساس وحيد يتمثل فـي  أعلى  الإداريةالمسؤولية  يقيم  ثمأ، الاستغناء عن نظرية الخط

 الذي ألـم يكن صورة من صور الخط إذا الإخلاليكون فماذا المساواة  بمبدأ  الإخلال 

   .م سابقبالتزا إخلال بأنهيعرف 

 يهـدف إلـى   إداريـة مصالح وما تم رصده من  في حد ذاته الدولة لأن وجود

و  ليفهـا،ن في الاستفادة منها و تحمل تكاـن المواطنيـضمان التوازن و المساواة بي

علـى   أو مهمـا قلـت   أخرىما اختل هذا الميزان لصالح مجموعة على حـساب  إذا

هذا الاخـتلال   إعادةد فان ذلك يستدعي بين مجموعة و فر أولصالح فرد فرد حساب 

و تصحيحا لهذا الخطأ فـي  لاستقرار المجتمع ا حفاظا علىتوازنه حماية للعدالة و إلى

  .تأدية وظائف الدولة على الوجه الأكمل الذي يضمن و الأمن الاجتماعي

في نفس الاتجاه السابق و بقدر أكبـر مـن   "  Duguit"  ديجيو يواصل الفقيه 

ويري  ،العامة الأعباء أمامحد بعيد بنظرية المساواة  إلىالمسؤولية  أساس طفيربالحذر 

 ،و مخالفة القـانون  ،خطاءلأذاتية مميزة تمكنه من ارتكاب ا إرادةله  وحده الإنسانأن 

 هكون لا يعدو أخطأت بأنهاتخطئ و القول  أنشخصية وهمية لا يمكن  فإنها الإدارة أما

الذي يرتكبـه الموظفـون الـذين     أهو الخط الإدارة أطلان المقصود بخ ،مجرد تشبيه

  .الوظيفية  أعمالهميعملون لصالحها في حدود 
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تسري  من القانون المدني الفرنسي لا 1382فان المادة  وحسب العميد ديجي

على  أو ،عيوموض أساسعلى  إلا امسؤولياته إقامةيمكن  لنسبة للدولة ، كما انه لابا

الذي يساهم الجميع في دفعه لصالح من يصاب بضرر  ،التأمين الاجتماعي أساس

لم  أوناشئ عن سير المرافق العامة التي يستفيد منها الجميع سواء وجد الخطأ  ،خاص

  .يوجد

نشاط  أنباعتبار  ،عباء العامةلأمام اأبدأ المساواة بم كل الآراء السابقة و ترتبط

يكون عبؤهـا   أنلا يجب  هو لذلك فان التكاليف الناشئة عن ،الدولة يتم لصالح الجماعة

  .الآخراثقل على البعض منه على البعض 

يمثـل  تؤمن الدولة المخاطر الناتجة عن النشاط الاجتماعي الذي تتدخل فيه و و

ن عبـارة الخطـأ   أ ويـرى  يتراجـع ثم  ،ولية الدولة دائما مسؤ أساس في رأي ديجي

 ،لان الخطأ يصطبغ دائما بالصبغة الشخصـية ،الموضوعي  عبارة متناقضة في ذاتها 

و  ،غير معروف أم ،سواء كان مرتكبها معروفا ،لقاعدة قانونية إراديةباعتباره مخالفة 

نتيجـة خطـأ    إلايكون  أنفان مرجع ذلك لايمكن  ،سير مرفق عام وجد خطأ في  إذا

  .)1(لا أميكون معروفا  أنو لايهم  اكثر أوموظف 

 أسـاس جعلها وييدعم  نظرية الخطأ  العميد ديجي يلاحظ أنه رأي عند تقييمو 

جـدوى مـن    لانه لا ،هذا الاعتراف إلىوفكرة الخطأ الموضوعي تؤدي  ،المسؤولية

جود خطأ مرتبط بتأدية الوظيفة فو، الإدارةمسؤولية  لقيامالخطأ  إليهالبحث عمن ينسب 

 إلاالبحث عن المرتكب الفعلي للخطـأ   أهميةو لا تظهر  لذلك، يكفي –خطأ مرفقي  -

تطبيـق  ل أو الإدارة،الموظـف   الأطراف،التعويض على طرف من  ءعندما يلقى عب

المساواة تبقى فكرة نسـبية و   أن كما يتهما،الجمع بين مسؤول أو عند ،الرجوع ىدعو

ويجعل القبول بها أساسا للمسؤولية له  ،مام القضاةأفتح باب التحكم  إلىا يؤدي مرنة مم

  .محاذير كثيرة تحيطه بهالة من الشك
__________________________________________________  
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من دور مبدأ المساواة أمـام التكـاليف    فيقلص " Eisemman" ايسمانالفقيه  أما

في حالة واحدة و هـي تلـك    إلا الإدارية،للمسؤولية  كأساس لا يراه صالحاو  ،العامة

تحقيقا للصـالح العـام    الأفرادالتي تصيب  الأضرار،بتعويض  الإدارةالتي تلتزم فيها 

الدائمة الناشئة  الأضراركما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية عن  ،تأدية عمل مشروع أثناء

  . )1(العامة الأشغالعن 

يقلص من مجالات تطبيق  فانه ا النطاق الضيق،ذا المبدأ في هذهعند حصر  و  

هذا المبدأ في  أهمية ويقترب من معارضيها ورغم  أنه لا يمكن إنكار هذه النظرية 

المسؤولية لا يصح المبالغة فيه في مجال  الاجتماعية،إلا أنهالسياسية و  مجال الفلسفة

ن مجرد تقرير المسؤولية يكفي لتحقيق المساواة في توزيع أدارية فليس صحيحا لإا

هذا المبدأ لا تتناسب مع  تطبيق الخطورة الناتجة عن التوسع في أنكما  ،العامة الأعباء

  .عند تطبيقه لة النتائج المحققةآض

مبالغ العامة كل ضرر يتسبب فيه الموظفون  من ضمن التكاليف  اعتبار كما أن

 بالإجراءاتو يرتبط  ،ةيبيالضر الأعباءفيه لان مبدأ المساواة ينطبق أساسا في مجال 

ذا لهالاجتماعية العادية و ليس  التكاليفو يحمل الممول بنصيب عادل من  ،المالية

  .في الواقع إذا كانت مجرد مساواة نظرية بحتة التوزيع أي قيمة قانونية ذاتية

مبدأ فان عددا متزايدا من الفقهاء اخذ يعتـرض  لقاه هذا ال ي الرواج الذ ورغم

 إلى قهالذي ضيق من نطا ايسمانلى جانب  إعاما للمسؤولية ف أساسا هبحق على اعتبار

 ـل هذا المبدأ بالعدالة الاجتماعية وليست " HAURIOU"هوريو يربط  ،حد بعيد   ةه أي

  .لعامة مبالغ فيهاا تهطبيع أنقيمة ملزمة في القانون الوضعي ، كما 

 أساسهذا المبدأ يقوم على العدالة وليس له  أن"  ALLBERT" ألبرتبينما يرى 

فان كل ضرر  ،و انه في دولة تدير فيها السلطة العامة مرافق عديدة وضخمة ،قانوني

  )2(.خاص لايمكن تعويضه

__________________________________________________  
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 أنهيرى فينفي القيمة الواقعية للمبدأ و إمكانية تطبيقه و"  MASTRE"ماسترأما 

يمكن وضع نظرية قانونية محددة بناء عليه ، فهـو مجـرد برنـامج     مبدأ غامض ولا

  )1(.إليهال وفكرة نموذجية لايمكن الوصو

التنظيمـات    أن معتبراتأييد الرأي السابق  إلى "CHARDON"شاردن  و يذهب

ولا تقوم على قواعد تؤكـد   ،العامة الأعباءوتوزيع  ملا تستقيهذا المبدأ  إلىالتي تستند 

  )2(.مالية بحتة إجراءاتهي  إنماالمساواة و 

كانـت   إنو  أنهـا  يذكرفنصار النظرية أو الذي يعتبر من "  DUES" دويزأما 

نها عاجزة عن تحديد الحالات التي تنطبق أ إلا ية،دارلإموحدا للمسؤولية ا أساساع ضت

بـلا   الإثـراء  وأ ،المخاطر إلىتنطبق فيها استنادا  التيو تلك  ،الخطأ إلىفيها استنادا 

 يعتبـر هـذه   لـذلك  ،متروك لتقدير القاضي الأشكالواختبار كل شكل من هذه  ،سبب

ساليب التي يأخذ بها القضـاء فـي مجـال المسـؤولية     لأحلا ناقصا لتفسير انظرية ال

   .)3(الإدارية

اه ير فينفي عن المبدأ كل قيمة قانونية، عندما لا"  GUYENOT" قييونوأما 

الذين  الأجانبلتعويض  إليه، لانه لا  يمكن الاستناد  الإداريةلمسؤولية لأساس ك صالحا

السائدة حتى وان كانت مخالفة لقواعد  الأوضاعى على ارون بفعل الموظفين و يبقضي

 و لا ،على ماله فعلا فرد لكل والإبقاء. هما يستحقكل فرد منح العدالة التي تستوجب 

بقصره على مجال تعويض الضرر  محل في رأيه لتعديل نطاق سريان هذا المبدأ

 و ،أي شئ جديد ملولا يح عديم القيمة هلان ذلك يجعل،وحده  الإدارةالناشئ عن خطأ 

لنظرية التقليدية التي تستلزم وجوب تعويض الضرر المترتب  ل ةخالفمهذه الحالة 

  )4(.للمسؤولية أساسافالمساواة في رأيه نتيجة وليست 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
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ن نـص   إعباء العامة و يرى لأمام اأمبدأ المساواة  " chapus"شابي و يهاجم  

الماليـة   بـاء الأععدم المساواة في توزيع  إدانةهدف ب الإنسان عليه كانعلان حقوق إ

 أن واضحا يكون أنفانه يجب  الإدارية،للمسؤولية  أساسا  هريد اعتبارأ إذاو   ،وحدها

لاختلاف الموضـوع   الإنسانحقوق  إعلانالمبدأ المنصوص عنه في  نملا ينبثق هذا 

  .ساسيا لايمكن معه الربط بينهماأمحل البحث في الحالتين اختلافا 

حتى  فهودارية ، لإفي مجال المسؤولية ا للمبدأ ية قيمة دستوريةشابي أ ولا يرى

 المـواطنين  بما يصيلان مؤداه بالضرورة تعويض كل  ،غير صالح ،في هذه الحدود

التكـاليف   أمامالمساواة  إخلالا بفكرةعد ي  -نتيجة لسير المرافق العامة - أضرارمن 

بل  ،لمنح التعويض طالإخلال بهذا المبدأ فق توفر يلا يكفحيث  ثمالا يحدالعامة و هو 

  )1(.أخرىتوجد شروط 

مام أعلى مبدأ المساواة  نالفرنسييوقد ترتب على هذا الهجوم من جانب الفقهاء 

 إلالـم يعـد    حيث فقد الكثير من بريقه أنه الإداريةكأساس للمسؤولية  ،العامة الأعباء

د اقتـرح فقهـاء   و ق ،القضاء لتأسيس المسؤولية همهامن بين المعايير التي يستل امعيار

  .لاحقانتناولها  الإداريتنبع من مفاهيم القانون  الدولة المؤمنة التيالقانون العام نظرية 

  :نظرية المساواة في الفقه العربــــي:  ثانيا

عـادة  قتصر دوره  علـى إ و ا ،لم يبد الفقه العربي حماسا كبيرا لهذه النظرية

و لم نعثر على الكثير حـول هـذا    ،امبعد الحدود باحتشأفي  اء رأيه إعط أوعرضها 

  .نكتفي بعرض  هذه الآراءالموضوع لهذا 

سعاد   الأستاذةرأي   ،التي حاولت تحليل هذا المبدأ  الآراءولعل من ابرز 

له في ميكانيكية  دور العامة لا الأعباءمام أمبدأ المساواة  ومفاده أنالشرقاوي 

 المبدأ يسيطرحيث دارة لإير مسؤولية انما يظهر دوره فيما وراء تقرإالمسؤولية و 

لى إمعناه يختلف من فرع  أن، بل  عليها فقط رلا يقتصكل فروع القانون العام و  لىع

  ه ـو المسؤولية على وج الإداريي القانون ـة فـالعام الأعباءو  هن فروعـم آخـر
  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 ،العامـة  الأنشطةالضرائب التي يساهم بها المواطنون في تسير مختلف كالخصوص ، 

 زلا يجـو المواطن الذي دفع الضرائب المفروضة عليـه   أنو يعني احترام هذا المبدأ 

  .و تحطم هذا المبدأ الهام الأفراداختلت المساواة بين  إلاو  إضافية،تحميله أعباء 

الذي يخل بمبدأ المساواة  الإضافي ءمصدر هذا العب الشرقاوي ي رأييهم ف لاو

سبب  الإدارةفسواء كان خطأ من الموظف العام يضر بالمواطن ، أو شيئا في حراسة 

دون سواه ،  المواطنيناستثنائي على أحد  ءمشروعا يلقي بعب لاهذا الضرر أو عم

هي التي  الأخيرةالدولة ، وهذه العامة المتمثلة في الضرائب تغذي خزانة  فالأعباء

من ميزانية  الإيجابيفهي الجانب  الإداري،تعويض المضرور عن النشاط  ءتتحمل عب

  .الأضرار إحداثالذي تسبب في  هذا النشاطالدولة بل أنها سبب وجود 

 أمامبالتأكيد على أن  الدور الذي يلعبه مبدأ  المساواة  الشرقاوي رأيهاوتختم  

خلف  يقف لا يقف عند المسؤولية دون خطأ بل  الإداريةة  في المسؤولية العام الأعباء

 لها اسفهو ليس أسا هاتقرير أو هايتدخل في تحريك لاو  الإدارية،المسؤولية  أنواعكل 

 الإداريةالمسؤولية  الخصائص التي تميز إحدىيمثل  هنإ بل  ،من شروطها  اولا شرط

  )1(.تكون من مجموع الضرائبت ادالأفرن ذمة لأعن المسؤولية المدنية 

لنظرية المخاطر ا يجعلالذي ، الفقه الفرنسي جانب منمع  الشرقاويو تختلف 

ذين تقوم عليهمـا المسـؤولية اللاخطئيـة    لال الأساسينالعامة  الأعباء أمامو المساواة 

مبدأ  الغرم بـالغنم هـو أسـاس     الأستاذة أن ترى  ،ففي هذه الجزئية بالذات للإدارة

العامـة دورا   الأعبـاء  أمامفي حين يلعب مبدأ المساواة  ،مسؤولية في جميع الحالاتال

  .وراء جميع حالات المسؤولية

ضافيا نتيجة إ أيتحمل عب أن لامن دفع الضرائب يجب  أنفي  مفهومه يتلخصو

و سواء كان هـذا  ،العامة  الأعباء أماماختـل مبـدأ المسـاواة  إلاو  الإداريالنشاط 

  .)2(دون خطأ  أوفي صورة ضرر نتيجة لخطأ  الإضافي ءالعب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـ أحمد محيو و غير بعيد عن الرأي السابق ينطلق الأستاذ  إذاا من التساؤل عم

بـأن   ويرى المسؤولية الإدارية، كان من المجدي البحث عن مبدأ عام و موحد لتأسيس

لان المـتمعن فـي    ،العامة مجـرد وشـكلي   الأعباء أمام الأفرادبمساواة جميع  القول

خصوصـا فـي دولـة     ،ح بعدم المساواة اكثر من المسـاواة  ضين لاحظ أنهالمجتمع ي

وجـود   تماشيا مـع و بحمايتها أيضا الأموال اة في حيث يعترف بعدم المساو ،ليبرالية

  .طبقات اجتماعية

اعتبار  فكرة المساواة الأساس الوحيد للمسؤولية، من الصعب وفي نموذج كهذا 

يفسـر حسـب رأيـه     وهذا ما ،تبرير عقائدي و ليس قانونيو إلا أصبح الأمر مجرد 

 إمكانية اعتبار ا حول مدىمو بقائه منقس ،الفقه في غالبيته عن تكريس حل ثابت إحجام

  . )1(الإداريةالعامة كأساس لقيام المسؤولية  الأعباءمام أمبدأ المساواة ، ومبدأ المساواة 

مبدأ المساواة وجهان يتمثـل  يعطي الأستاذ عوابدي عمار لو في تفسير مختلف 

  التكاليففيتمثل في المساواة في  :المساواة في الحقوق و المنافع أما الثاني: في  الأول

خاصـة و   أضـرار نظرية المخاطر عند حدوث لساسا أو يقوم ، و الواجبات  العامة 

 والتكـاليف العامـة    أمامبمبدأ المساواة  الإخلاليكون نتيجتها  الأفراداستثنائية لبعض 

الضرر وجبر  خسارةال تيتشتبدارة لاعادة التوازن المختل و المفقود لإيعقد مسؤولية ا

 ـ والجماعة  أفرادالتعويض المستحق للمضرور على  ءبالناجم بتوزيع ع مـن   دفع ي

الممولون في  ونالتي تتكون من مجموع الضرائب التي يدفعها المواطن ،الخزينة العامة

  .الدولة

عندما تـزول   بلا خطأ أن هذه النظرية تقرر أهمية المسؤولية عوابدي ويرى 

جميع الحالات التي تحدث  ها لتشملدامتدا تؤدي إلى ،سببلأي  المواطنينالمساواة بين 

زوال  إلىؤدي ـا يـخاص اام خطرـمرفق ع أوبنشاطها كسلطة عامة  الإدارةها ـفي

  .)2(واة االمس

____________________________________________  
  . 214، 213أحمد محيو، المرجع السابق،ص، ص، .ينظر د) 1
القـانوني لمسـؤولية    ،الأسـاس 199،مرجع سابق ص  ،ة الإدارية عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية .د نظري) 2

     185. ،184ص  ، ص،مرجع سابق  ،موظفيها أعمالعن  الإدارة
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مام التكاليف العامـة أساسـا   أستاذ عوابدي مبدأ المساواة لأوبهذا الطرح يتبنى ا

 ـ ،لنظرية المخاطرأساسية  ةمو يجعله دعا الإداريةلقيام المسؤولية  ل غيـر  وهذا تحلي

في حين أنه يمكن التعبير عن هذا .أكثر و يبعده عن الوضوح و التحديد الأمرمقنع يعقد 

  خطأالذي يمثل  الموضوع ببساطة أكبر عند الاعتراف بوجود الإخلال بمبدأ المساواة،

  .الإدارة مسؤولية يقيم

في   حول أساس المسؤولية الإدارية شيهوب فقد أورد رأيه الأستاذ  أما

المسؤولية دون خطأ في القانون  ، التي تناول فيها موضوع للدكتوراهته أطروح

   .الإداري

المسؤولية في رأينا يتغير بتغير حالاتها فلكل مجموعة من  أساسن إ" بقوله 

بالمخاطر ثم  طئية للمسؤولية غيـر الخ الأولىلقد ارتبطت الحالات  أساسها،الحالات 

أسس  أنو لكن ليس معنى ذلك  ،بمبدأ المساواة بالإخلالارتبطت الحالات اللاحقة 

  .)1( " المساواة و المسؤولية بصفة نهائية و دائمة هي المخاطر

العامـة   الأعبـاء مـام  أأن نظرية المخاطر و نظرية المساواة "  يواصل قائلاو

  ات القضائية ـة في ظل التطبيقئيــالعامة غير الخط ـةساس المسؤوليأ تشكلان فعلا

  ) .2(" الراهنة

من يدري فقد تشـهد السـنوات القادمـة    " تساؤل  بطرح  ستاذ رأيهلأيختم ا و

سسها عن نظرية المخاطر و عن نظرية المسـاواة  أتطبيقات قضائية جديدة تختلف في 

  )3(." عزز يوما بعد يوم بتطبيقات جديدةتخاصة و أن مجال المسؤولية غير الخطئية ي

  الإداريةفي المسؤولية  اكبير اتوسيع لواقع الذي يعرفا هذا الرأي ترجميو 

سواء على أساس المسؤولية الخطئية أو اللاخطئية  و تطورا متزايدا في قراراتها 

  .حماية لمصلحة المتضررين 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .46مسعود  شيهوب،المرجع السابق، ص ،. د )1
 .47، 46مسعود شيهوب،المرجع السابق، ص، ص ،. د )2
  .47، 46وب،المرجع السابق، ص، ص ،مسعود شيه. د )3
  
  

  :الثانيالفرع 
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  نظرية الدولة المؤمنة             

 فكرة الدولة المؤمنة" MAURICE HAURIOU"موريس هوريوالفقيه طرح 

خذ بها بعض ،وأ"  LEON DUGUIT"ليون دوجي  رها و توضيحهاينظتوقام ب

 JEAN"واو جون فرنس"PIERRE COT"بيار كوت مثلالمحدثين الفقهاء 

FRANCOIS DAYIGNON."  

التشريعية  للأحكامتحليله  إلى هوريو ويعود أصل فكرة الدولة المؤمنة عند 

التي بررها بفكرة التأمين التبادلي   ة،ب الجماعيغالش أعمالعلى  ،المتعلقة بالمسؤولية

و عمم هذا المبدأ و وسعه ليشمل كل مجالات مسؤولية الدولة التي  ،بين المواطنين

  )1(.من جراء نشاطها الأفرادالتي تصيب  للأضرارعتبرها كمؤمن ا

حسب التصور السابق فان دور الدولة  و واجبها في المجتمع يشبه تماما دور 

مين في شكل أبناء على ما ماقبضه  منهم من اقساط الت ،أي مؤمن يعوض الضحايا

  .ضرائب مباشرة او غير مباشرة

بطابع مادي بحت لا  هغبصيو  ،دور الدولة حجمه یعند تقييم هذا الاتجاه نجدو 

فما  ،مينأفاذا كان الافراد يؤمنون فقط لانهم دفعوا اقساط الت ،اثر فيه للتكافل او الرعاية

اوليسوا اولى من غيرهم من نظرا لوضعيتهم المالية المعسرة  هامصير الذين لايدفعون

دي دفع الاقساط المستحقة برعاية الدولة وأحق بذلك من الذين يمكنهم وضعهم الما

فيها دون  للمستضعفینأوليس من واجبات الدولة ضمان الكرامة الانسانية  ،للتعويض

  .؟دفع اقساط التامين ءان تكلفهم بعب

الاتجاه الايديولوجي الذي تتبناه  يحددها  -لإجابة على هذه التساؤلات ا إن 

  عن فكرة "هوريو"ع العميد رغم دفاووعوامل أخرى لا یتسع المجال لذكرھا  -الدولة

  في البدايةوتحمسه الشديد لها  ،لمسؤوليةاالتأمين الذي ربطه بالمخاطرو جعله اساس  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 41المرجع السابق ص  ،مسعود شيهوب -)1
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بنى حيث كان من أشد مناصريها إلا أنه عاد وانقلب فيما بعد إلى أشد خصومها وت

  .نظرية الخطأ من جديد

الذي يعتبر  "L.DUGUIT " ديجيو تأخذ  نظرية الدولة المؤمنة عند الفقيه  

لفكرة الشخصية  إنكارهوينطلق في تحليله من  أوضحمعنى  ،المنظر الحقيقي لها

عن خطأ  فلا يمكن الحديثو عليه  ،مجرد حيلة قانونية أنهاالتي يرى  المعنوية

يرتكب خطأ مدنيا  أنلشخص الطبيعي  هو وحده الذي يستطيع ا لأنالشخص المعنوي 

ساس فكرة التأمين أعلى  إلامسؤولية الدولة  إقامةو من ثمة لا يمكن  ،ئياجنا أو

ضرار من جراء أالاجتماعي، الذي يتحمله الصندوق الجماعي لصالح الذين تصيبهم 

  )1(.نشاط المرافق العامة التي تعمل لفائدة الجميــع 

في  ءما جامن خلال " P.COT "كوت يرجععلى فكرة التأمين كذلك  مادااعتو 

 إلىالمسؤولية  أساس ،للدكتوراه حول المسؤولية المدنية للموظفين العموميين أطروحته

التي  الأضرارتعويض  ءالفضل في تحمل الدولة عبيجعلها صاحبة و ، فكرةهذه ال

تماما مثل التعويض الذي  ،موعة كاملةفي الحقيقة المج لهتتحم ، والذي تلحقها بالغير

  )2(. مجموع المؤمن لهم الأمرتمنحه شركات التأمين و الذي يتحمله في حقيقة 

 -الذي يعتبر من الفقهاء المحدثين- "J.PDAVYGNON "دافينيونويواصل 

تأييد هذه النظرية و يلخص رأيه في كون السلطة العامة تتصرف كمؤمن لمشروعها 

خر لها في النظام الاجتماعي آأي ضامن  دلا يوجحيث  أيضا،ر و للمخاط ،الخاص

و  الإداريو التي تتصرف كمؤمن لنفسها بنفسها عن العمل  ،غير السلطة العامة نفسها

  )3(.القائمين بهذا العمل على حد سواء  الإداريين الأعوانعن 

التي و بالنسبة لتأمين الاعوان ، فان الدولة تكون ضامنة ليس فقط للاضرار 

  عنكمؤمن لان الدولة هنا تظهر أيضا يسببها هؤولاء ، وانما لتلك التي يتعرضون لها 

  الذي الاضرارالتي تصيب أعوانها فهي ضامنة لنفسها بنفسها ، عكس المقاول الخاص

_______________________________  
  . 42ص  ،المرجع السابق ،مسعود شيهوب .ينظر د )1
  .42ص ، المرجع السابق  ،بمسعود شيهو .ينظر د )2
  . 43ص ، المرجع السابق  ،مسعود شيهوب .ينظر د) 3

   .)1(بعماله أضرارالضمان تغطيه النشاط الذي يلحق ) شركات التأمين ( الغير  إلىيلجأ 
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ن هذا أ إلا ،في المسؤولية الموضوعية الأصيلهذه النظرية مجالها  وجدت وإن

 ،الخطأ أساسالمسؤولية الشخصية القائمة على تشمل بعض ميكانيزمات  إنهاينفي  لا

مدى جدوى تبرير انعقاد المسؤولية عن طريق فكرة  يطرح تساؤلا حولالذي  الأمر

مهما كانت  أو التأمين ضد الأخطاء التي ترتكبها الإدارةالتي تحدثها  الأضرارتأمين 

  . هذه الأخيرة التي تتخذها الأشكال

يأخذ  ،وراء فكرة التأمين و ضرورة دفعه يامتخفنجد الخطأ  في كل الأحوالف

من واجب ضمان الاستقرار في  الإدارةتماما صورة الخطأ الواجب جبره لما تلتزم به 

ي اتساق و انسجام و فعلى حد سواء  المجتمع و حماية المصالح العامة و الخاصة

  .خرىلأعلى ا أحدهمايب لتوازن  دون تغ

يلاحظ   المبررة للمسؤولية نظرياتو بعد استعراض ال ،و خلاصة ما سبق

على  التركيز دفعهم إلىمما لقيامها ساس الوحيد لأا هفي جعل  اتجاهكل  أنصار مبالغه

الجوانب السلبية في النظرية  إبرازيجابية في النظرية التي يدافعون عنها و لإالجوانب ا

مر توخى ، وكلا الموقفين متحيز و غير واقعي في حين يتطلب الأالتي يعارضونها

  .الموضوعية و الحياد

  

  

  

 

  

  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص . د) 1
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  ـي ـــالثان المبحــــث 

  نظرية الخطـأ 

        
 ةعلى أسس ثلاثة ، الخطأ و الضرر و علاق للإدارة الخطئيةتقوم المسؤولية 

  أصالة إليهو الذي ترجع  ،و ينصب هذا البحث على ركن  الخطأ ،ينهماب ةالسببي

  .قواعد المسؤولية المدنية عنو تميزه ، في هذا الصدد  الإداريةالقواعد 

يتجلى فيهما  ، اللذين ةالسببيالضرر وعلاقة  هما في ركنيرغم التقارب بينو 

فإن فكرة الخطأ  -وعلى العكس من ذلك  -التشابه بين المسؤوليتين العامة و الخاصة، 

في المسؤولية الإدارية تبقى متميزة رغم أن أصولها ترجع إلى القانون المـدني، حيث 

نه و طورها وتوسع فيها، واجتهد قضائه في جعلها أن  القانون الإداري استمدهـا م

  .نظرية قائمة بذاتها تعد من أهم معالم المسؤولية الإدارية

) المطلب الأول(و سنتناول من خلال هذا المبحث تعريف الخطأ و عناصره 

، ومعايير التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ )المطلب الثاني( وأنواع الخطأ ودرجاته

  ).مطلب الثالثال(المرفقي 

  

  الأول المطــــــــلب

   ه عناصر وتعريف الخطأ 

الفرع (وعناصره ) الفرع الأول(ونتعرض من خلال هذا المطلب لتعريف الخطأ   

  ). الثاني

  الأول الفرع

  تعريف الخطـأ             

و التعريف الاصطلاحي ) أولا( ونتناول في هذا الفرع التعريف اللغوي للخطأ   

  ).نياثا(للخطأ 
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   التعريف اللغوي للخطأ : أولا

تعمد في  ما: لم يتعمد و الخطء  ما: الخطأ ، ضد الصواب:  الخطاءالخطأ و  

بفعلك من غير  إنساناتقتل  أنقتل الخطأ    كذا و كذا هو ضد العمد ، وهو  :الحديث

أ سلك سبل الخط إذاتقصد ضربه بما قتلته به ، وأخطأ يخطئ  لا أوتقصد قتله،  أن

لم يتعمد و  إذاتعمد وأخطأ  إذا ءوقيل خط أ،بمعنى أخط ءطخ: سهوا ، ويقال  وأعمدا 

و في حديث الكسوف  ،شيئا ففعل غيره أو فعل غير الصواب  أخطاء أراد لمن: يقال 

  )1(.شيئا ففعل غيره أرادقال يقال لمن   غلط،بردائه ، أي  أدركفالخطأ بدرع حتى 

  لخطأ التعريف الاصطلاحي ل :اثاني

عنه في القانون  الإدارييختلف الوضع فيما يتعلق بتعريف الخطأ في القانون  لا

بنص محدد في  )2(غلبية التشريعات بتعريف الخطأأيعن المشرع في ، حيث لم المدني

تعريف الخطأ لجهود الفقه و اجتهادات القضاء فكان من  تركو بهذا  ،كلا القانونيين

 هذه نه ليس من السهل تحديدلأ ،الفقهية بصفة عامة تختلف التعريفات أنالطبيعي 

 ربماو ،و بالتالي ليس من اليسر تعريف الخطأ تعريفا جامعا مانعا ا،فكرة  تحديدا دقيقال

تعقيدا و  الأمرمما زاد ،جعل المشرع يحجم عن وضع تعريف محدد للخطأ هذا ما

  .تا  كثيرةنعو كنى و و جعلها فضفاضة تحتمل ،عطى للفكرة مرونة واسعةأ

اصطلاح لبعض في معرض التعبير عن لفظ الخطأ ا من بين النعوت التي أطلقها

 أوالفعل الذي يحرمه القانون   أوالعمل المخالف للقانون  أو غير المشروع العمل

والفعل الإيجابي، و تنصرف الخ كما تتناول الفعل السلبي .....بالتزام سابق  الإخلال

  .و الفعل العمد على حد سواء، دلالته إلى مجرد الإهمال

 التي يتحقق فيها معنى من معاني الخطأ لا الأعمالن سرد أغني عن البيان  

  وضع تعريف جامع مانع وهذا ما إلىدي يؤ لاحيث  إلا تعقيد الفكرةيكون من ورائه 
  ـــــــــــــــــــــــــــ 

  . 66، 65،ص 1994بيروت الطبعة الثانية ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، . د) 1 

في فقرتها   83عكس ما فعله المشرعان التونسي و المغربي، حيث عرفه القانون المدني المغربي في مادته ) 2
  .>>الخطأ هم عبارة عن إهمال ما يجب الامتناع عنه دون قصد الأضرار  <<الثالثة بأن 
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يسترشد  الذيالخطأ لتقدير القاضي ترك تحديد ذلك و إلى الإحجام عن دفع المشرع

بالغير،ويقتضيه هذا الالتزام  إضراربما يستخلصه من طبيعة نهى القانون عن  بدوره

تبصر في التصرف، يوجب  بذل عناية الرجل الحريص مما يؤكد الصعوبة التي تواجه 

دم تحديد معنى الخطأ، فهذا المعيار العام مفاده أن ثمة التزاما يفرض على الكافة ع

الإضرار بالغير، وأن في هذه المخالفة يمكن الخطأ،مما يجعله غير واضح المعالم التي 

يمكن تحديده من خلالها ولا يرفع عدم التحديد وجوب بذل عناية الرجل الحريص في 

التصرف مـا يجعله التزاما بوسيلة، إذ أن عدم بذل تلك العناية إنما هو أحد صور 

  ) .1(الخطأ 

وبة فان رجال القانون حاولوا جاهدين إستنباط تعريف جامع و رغم هذه الصعف

  ، حتى كثرت التعاريف واختلفت بإختلاف النزعات الفردية لديهم، و التطور لخطأمانع ل

الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع الذي يعيشون فيه، فمنهم من عمل على تضييق 

 فعمل على توسيعها ليحد من قيام المسؤولية، ومنهم من ذهب عكس ذلك تهدائر

و نستعرض فيما يلي اكثر  بأسهل الطرق، الى التعويض ولصولللمساعدة المضرور  

 .الى المنطق القانوني السليم هاتعاريف الخطأ شيوعا لنصل في النهاية الى اقرب

ـون ع الى ماكان يقرره قانـأ ترجـلعل اولى الاراء التي حاولت تعريف الخط

أو مايحدث  ،من قيام المسؤولية بالاعتداء على مال الغير ،انفي عهد الروم"  لياياك "

لاشياء دون حق ، و على هذا الاعتبار لاتكون المسؤولية الا حيث يقع اخلال لمن تلف 

  )2(.عما يجري من فعل على وجه مشروع قيامهامايستتبع عدم  ،بقاعدة قانونية 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية و العقدية، الكتاب الأول، الجزء الأول . د)  1
  .وما بعدها 50ص  1977طبعة، الهيئة العامة للكتاب،

  .763حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص .د) 2
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قق بالفعل الضار الذي ينهي يتجلى الخطأ اذن في عدم مشروعية الفعل ويتح  

لم يحدد الاحوال التي تباح فيها أفعال ضارة بعينها  "  اكيليا "قانون ولكنعنه القانون 

على ان يلزم  هنصوص اقتصرتوانما  ،كما لم يعين بصفة عامة ماينهى عنه 

ورغم قصور هذا التعريف وعجزه عن  ،بالتعويض من يحدث بخطئه ضررا للغير

محاولة أولى  لكونه إلا أنهالخطأ من خلال وضع تعريف محدد له الوصول الى كنه 

خطوة صحيحة في طريق طويل لبناء نظرية  هراعتبفيمكن ا ترجع الى تاريخ بعيد

  .المسؤولية الخطئية

  فمن التعاريف التي شاع استعمالها عند الكثير من الفقهاء ما جاء به الفقيه 

 أن وضحبالتزام سابق ، ثم  الإخلالبأنه الخطأ  عرف الذي"   planiol ":بلانيول

كل التزام  إلى الأمربالتزام بين شخصين فحسب بل عمم  الإخلال، ليس  بذلكالمقصود 

بل يستنبط من  ،نص قانوني إلىتقريره  جولا يحتا .إنسانعام يقع على عاتق كل 

بها خطأ  الإخلالفان الالتزامات التي يعد  هرأي حسبو ، المبادئ القانونية العامة

  .فئات أربعتنحصر في 

  .أشخاصهمالناس و  أموالالالتزام  بعدم الاعتداء بالقوة  على   :أ و لا

  .الالتزام بعدم استعمال وسائل الغش و الخداع  :ثانيـا

   .القوة و المهارة اللازمين الإنسانالتي لم يهئ لها  بالأعمالالالتزام بعدم القيام  :ثالثـا

التي  الأشياءو على  أشخاصعلى من في رعايته من  الإنسانقابة الالتزام بر  :رابعا

  )1(. تحت حراسته

يصدق في الحالات التي يكون فيها الالتزام محددا  بأنههذا التعريف ، يمتازما  

 باعتبار يحيط بفكرة الخطأو كونه بسيطا ويسهل استخدامه إلى بالإضافة ،بنص قانوني

  .ؤوليةبالتزام سابق يقيم المس إخلالكل 

 لكنه رغم ذلك يبقى عاجزا عن الوصول الى وضع التعريف المبتغى لان القول

  يوسع دائرة الاخطاء بصورة كبيرة جدا ،الخطأ هو كل اخلال بالتزام سابق بكون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عمار 64السابق ، صالمرجع  ،العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام محمود جلال حمزة ،. د) 1
  .144ص  ،عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع سابق
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حتى يمكن الحكم عما اذا  ،تعيين جميع الواجبات التي تقع على عاتق المرء و يتطلب 

وهنا  ،لا كان الفعل الضار الذي ينسب اليه منطويا على اخلال بأحد هذه الالتزامات او

نظرا لارتباطها بظروف  ،امر يكاد يكون  مستحيلا ابهالاحاطة  تكمن الصعوبة لأن

  .باستمرار متغيرةمتجددة و 

البحث عن اثبات وجود الالتزام السابق او عدمه يزيد الامر تعقيدا و  كما أن 

يلقي على عاتق و ،حول تعريف فكرة الخطأ  المنصب أساساالموضوع  نيبتعد ع

اذا كان هناك واجب قانوني يجب عدم  فيما ،القاضي عبأ اضافيا و يلزمه بالبحث اولا

لايقل صعوبة عن تقرير ما اذا  هتقرير وجود الواجبات القانونية او عدمفالاخلال به  

  .لاأم كان الفعل خاطئا 

 ليستنستنتج ان محاولة رد الالتزامات الى الفئات الاربع السابقة  بناءا عليه

بعيدة عن التحديد الضروري الذي  عامة و ىتبقهذه الواجبات لان ،مجدية  لامنطقية و 

تحديد الافعال بفي حالة  وحتى .يميز القواعد القانونية و مايترتب عنها من التزامات

م بعمله على وان يق -حتى لايقع في الخطأ -فعلى المرء. التي تعتبر مخالفتها خطأ 

حيث  ،هبنفس تهالوجه الذي لا يعرض ثقة الناس به الى الانهيار و ان يساير ايضا ثق

  .بنفسه و بين ثقة الناس به حتى لايتقاعس عن العمل  تهيجب عليه ان يوفق بين ثق

يجب عليه التزام الحيطة  ،دائرة التعاقد ه خارجغيرب الفرد  بهففي كل مايتصل  

بثقتهم المشروعة فيه و اذا  عدم الإخلالبهم و  و الحرص و الاحجام عما يضر

ن هذه الثقة ، فهو مسؤول ولايكون بمنجاة من اية ماصدر عنه أي فعل يؤدي الى فقدا

  .مسؤولية 

انه  إلى "Ripert "يريبر الأستاذيذهب ففي مجال محاولات تعريف الخطأ،  

هذا التعريف   أحديتولى  أنفانه من المتعذر  .تعريف قانوني للخطأ هناك ليس أنطالما 

بالتزام سابق ينشأ عن  لإخلاالخطأ هو  بأن ،بلانيول إجمالا ما قاله يقر وان كان

  .)1(الأخلاق، إلا أنه لا يوافقه في تعريفه  للخطأقواعد  أوالعقد  أوالقانون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .136حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص . د) 1
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 لمةتحمله الكبما  للخطأ، تعريف فني عليهتعذر  أي ، أنه إذارال هذا يؤخذ على  

تنطوي تحته جل كفي لتعريف فيه من المرونة ما ي إلىمن معنى فلا اقل  من الوصول 

  .يسترشد به  أنللقضاء  مكنو ي  حالات المسؤولية

مرتبة الواجبات القانونية التي  إلىالارتفاع ببعض الواجبات الخلفية  أن كما

هي الحدود  ما بإلحاحتعقيدا و يطرح  الأمربها موجبا للمسؤولية يزيد  الإخلاليعتبر 

درجة الواجبات القانونية و بين الواجبات  إلىالتي ترتقي  الخلقيةالفاصلة بين الواجبات 

 إلىفقط  أشاربل  ا واضحامعيار لم يعطيهذا الرأي  إن الدرجة؟هذه  غلا تبلالتي 

 إلا ،مسلما بههذا الالتزام كان  إنو  ،بالغير الإضرارعدم  يتمثل في ي واحدقواجب خل

  .)1(مصاف الواجبات القانونية إلىليرتقي  من التحديد انه يعوزه الكثير

 فيرى في معرض بحثه عن تعريف للخطأو "Teisseire "تايسير الأستاذ أما

، وان الفعل الخاطئ  المسؤوليةة التي تجب لقيام ببيعني اكثر من رابطة السي لا أنه

  . )2(ضررال إحداثبفعله في  هتسبب يقصد به مسلكه فيه ، وانما لشخص لالالذي ينسب 

و يعاب على هذا الرأي أن رابطة السببية التي اعتمدت لتعريف الخطأ هي ركن 

قائم بذاته ومتميز عنه، و يعود قصوره عن الوصول إلى تعريف ملائم، كون محاولته 

  .جاءت بعيدة عن بيان كنه الخطأ و أقامته على ركن آخر متميز تماما عن الخطأ 

في ركن  بإدماجهالخطأ  هافي تعريف آخر منحى إلى الآراءتجه بعض تحيث 

 paul "ليكلير لبو الأستاذ -الذي يبدو خلابا- الاتجاهالضرر و حمل لواء هذا 

lecleres  "يمس بحق له يعتبر خطأ أوالغير بضرر  بمن يصيكل  أن حيث يرى، 

طغي الضرر على ي بهذاو ،من ضرر ثما يحدثمة خطأ في كل  أن لفكرةهذه ا ىومؤد

الخطأ  أما،  ةالسببيم المسؤولية المدنية على ركنين فقط ، الضرر و علاقة االخطأ وتق

  )3(.فقد تلاشى في الضرر

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .66محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، المرجع السابق، ص. د) 1
  .136رحيم عامر، المرجع السابق، ص حسين عامر، عبد ال. د) 2
  .وما بعدها 137حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص .د) 3
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حيث  - ت عنهاختلفاوان  - ،تحمل التبعة من نظرية ليكلير هنا تقترب نظرية  

و من ثم فهو  ،من يتسبب في حدوث ضرر يعتبر مخطئا أنتضي الأولى تق  أن

  .تجعل المرء مسؤولا عما يتسبب فيه من ضرر إنمال التبعة نظرية تحم أما ،مسؤول

يفرغ  ،لخطأ في ظل طغيان الضررل هابيتغي أنة يهذه النظر فيؤخذ على 

وضع تعريف للخطأ من خلال تحليل القواعد التي  إلى ولا يؤدي ،الموضوع من معناه

الضرر  داثإح منه نما تنهي عإلى مدلولها ينصرف  أن كما ،تقوم عليها المسؤولية

  .ماله أوالشخص بر اضرالإن عالنهي إلى  وليسالناجم عن خطأ ، 

 "ستاركالنظرة السابقة تعتمد في تعريفها للخطأ على فكرة الضرر فان  تكان إذا

STARK " و  ،كل حق يقتضي مقابلا من احترامه أن إذ ،يقيم المسؤولية على الضمان

حق الغير يعتبر مساسا بهذا الواجب  قانون علىال هلا يسوغفان التعدي الذي  عليه

  لو لم يقترف  و حتىالمفروض ، فيلزم الفاعل  بالضمان كيفما كان مسلكه ، 

 هتوافر أن رغم ،خطأ الفاعل  إلىدون التفات  وقعالضرر الذي  إلىينظر  لأنهخطأ ، 

جبر لتوقيع عقوبة خاصة تتجلى في مبلغ التعويض الذي يرتبه الضمان  إلىيدعو 

  )1(.س بحق الغيرالمسا

 تعريفهالمسؤولية اكثر من  أساسيبحث في  نكتشف أنه يهذا الرأبالتمعن في   

من قيام المسؤولية للمساس  لما يقا أنفضلا عن  ،التي بقيت غامضة ،لفكرة الخطأ

هذا المساس و   لما يمثالقانون بحق الغير يطرح تساؤلا جوهريا حول  هلا يسوغالذي 

لم تأخذ حقها من  الخطأ فكرة إن ؟خطأ في كل الحالات عتبرهي حدوده و هل ي ما

  .ة الخطأيبماه الإحاطةعن  رأيا قاصرا بقي لهذاالبحث والتحليل 

كان الرأيين السابقين يعرفان الخطأ من خلال عناصر خارجية عنه فان  إذا

  و يعتمد على عناصر آخر ايذهب في تعريف الخطأ مذهب"   DIMOGUE "ديموج

  :اكل منهما جوهري يعتبر حيث يعتمد على شرطين ،الخطأ ذاته داخلية في

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .139، 138حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص، .د) 1
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   .مادي و مؤداه المساس بحق الغير :الشرط الأول - 

  .)1(إدراك ذلك المساسفي  مثلفسي و يتن :الشرط الثاني  -

لا  الأولالشرط  لأن يبقى ناقصا ،د هذا التعريف على عناصر الخطأرغم اعتماو

  عتبر المساس بها خطأيهي هذه الحقوق التي  فما ،التحديد المادي لحقوق الغير ميقد

يتمثل في إدراك  الشرط الثاني فانه ، أما-تعريفا للخطأ لا يعتبرتحديدها   رغم أن - 

حتى  الخطأ يتوافر أنريب  سا بحق الغير و لايعتبر مسا بأنهما يقترفه الفاعل و علمه 

فالخطأ يقوم سواء كان  ،وعدم التبصر الإهمالفي حالة  أما ،عدم توقع نتائج الفعلمع 

 ،فكرةاليفيد في شئ تعريف  لا،إلا أن تحليل الخطأ إلى عناصره غير عمدي أو اعمدي

  .دون الغوص في ماهيته لانه يكتفي بالبحث في العناصر المكونة له

يمكن نه كان لأ ،مساءلة محدث الضرر مع عدم توقعهليكفي فإنه  يموجد فحسب  

، و بهذا أي الرجل الحازم الرشيد،يصل حد التوقع  أنة والانتباه ظمن اليق ءبشي

  .الاستنتاج يقترب أكثر من تعريف الخطـأ

  Ambroise colin" كولان و كابتانكل من  يعتبر عن هذا المعياربعيد  فغير

Henri Capitant "ة المرء للمسك الذي يجب بالعنصر المادي للخطأ متمثلا في مجان

 الاحتياطاتفعل ضار كافة  من ا حدثماتخذ في  فإذا ،يسلكه الرجل اليقظ المتبصر أن

فانه يكون  وإلا ،يتخذها فليس ثمة من مسؤولية عليه أنالرجل المتبصر على التي كان 

  )2( .قد اقترف خطأ موجبا للمسؤولية 

وضع المعيار  إلى إنماو  ،لخطأاتعريف  أيضا إلى لا نصل من خلال هذا التحليل 

و في هذا ابتعاد عن  ،الذي يمكن اعتماده لتحديد مسؤولية مقترف الخطأ عن فعله

  عدم اتخاذ أنقول الو يبقى من باب التعميم الشديد  إليه،الوصول  يجبالهدف الذي 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .140، 139حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص، . د )1
  .141حسين عامر، عبد الرحيم عامر، نفس المرجع، ص ، . د) 2
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 هجعليبل  ،للخطأ اذلك  تعريف لا يعتبرو  ،اقتراف الخطأ إلىيؤدي  الإجراءاتكافة  

  دلا يفيوائح و هذا يه اللضو عدم الالتزام بما تقت ،لعدم اخذ الحيطة و الحذر ة نتيج

  .في شيء لخطأاتعريف 

معتمدة في بعض للخطأ عن تعريف  بحثا لم تتوقفلكن محاولات الفقهاء 

   "Savatier "سافاتيه هما فعلالسابقون في هذا المجال وهذا  إليهتوصل  على ماالأحيان،

ن بواجب كا اعتبره إخلالاو ،لتعريفه للخطأ أساسا بلانيولمن تعريف عندما اتخذ 

بها خطأ  الإخلالالواجبات التي يعتبر  ابقهسوحدد مثل ) 1(معرفته و مراعاته  بالإمكان

أمر يمحدد  أخلاقيواجب أو  العقد أونص القانون وهي مصادر  عدة إلى أرجعهاو 

ينهي عن عمل معين و أخيرا قد يكون مصدرها الواجب العام الذي  أوبعمل معين 

  .بعضايضر بعضهم ألا يفرض على الكافة 

للخطأ تعريفه في محاولة  سافاتيهالمضمون الذي جاء به  فإنكما هو ملاحظ ف

ما فان الانتقادات ستكون واحدة خاصة منها وعليه   بلانيولهو نفسه الذي اعتمد ه 

 ،فيه من تعميم شديد و ما ،بالغير الأضرارالمتمثل في عدم  ،بالواجب العام منها قتعل

 الإطلاقو يؤدي هذا  ،مصاف الواجبات القانونية إلىقي ليرت ،من تحديد ما يعوزهو 

  .و بالتالي يكون مسؤولا ،اعتبار كل من سبب ضررا للغير مخلا بالواجب العام إلى

عما يجب  الإقداميجعله يحجم عن  ،فردالكبير لكاهل   يترتب عما سبق ، إرهاق

 ،المسؤولية الخطئية مع مقتضيات ى، لا تتماشنتيجة غير منطقية إلىويؤدي  ،عليه فعله

ابعد  إلى يةتذهب هذه النظر الإطلاقبهذا  ، وللمسؤولية أساساالتي تجعل من الخطأ 

و تكتفي بالضرر و علاقة  ،تبحث عن الخطأ لا التي .نظرية المخاطرمن حدود 

و في كل الظروف بل ،الضارة أفعالهتجعل المرء مسؤولا عن كل  لا لكنها ، السببية

  .تقوم بدونها لاويدها بشروط قت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 140وحسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص  66محمود جلال حمزة ، المرجع السابق، ص . د )1
  . 190،189سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، المرجع السابق، ص ، 
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 امانويل الحد ، حيث عرف هذاعريف الخطأ  عند لات تواحم حيث لم تتوقف

بالثقة المشروعة و معنى هذا  إخلالالخطأ بأنه << "Emmanuel Levy  " يـليف

بالقدر الذي تتطلبه الثقة فيه في عمل ما لان  إخلالهالمرء يعتبر مسؤولا عن  أنلديه 

 هذا الشخص أخلما  فإذا ،يكون سلوك غيره معتادا أنفي المجتمع يتوقع  الإنسان

كان  الثقة التي كانت مستقرة في نفسه لانه ما أخلبالمسلك الذي يتوقعه منه الغير ، فقد 

  .)1(>>سلوكا معتادا إلايتوقع منه 

ليس احسن من  هالا ان ،بساطة ظاهرية من هذا التعريف علىلاحظ ما ي رغم 

 تمالذي يلامن حيث التوسع و عدم التحديد و لامن حيث عدم وضعه للضابط  غيره،

  ) .2(خلالا بالثقة المشروعة و مالا يعتبر كذلكايعتبر التمييز بين ما  تهبواسط

  هنري و ليون مازو الأخوانو غير بعيد عن فكرة الثقة المشروعة يعرف 

"  Henri et Léon mazeaud "  هلا يأتيسلوك معيب <<الخطأ غير العمد بأنه 

  .)3( >> بالمسؤول أحاطترجية التي و جد في ذات الظروف الخا ،شخص  ذو بصيرة
  

 يكون أن بما يجفي سلوك المرء على غير  - حسب هذا الرأي -الخطأ يتمثلف

المعيار المحدد  وما هو  ، ولكن متى يمكن القول بأن محدث الضرر لم يفعل كما يجب

  .؟لذلك

الذي السلوك يحدد  اعام امعيار  مازوللإجابة على هذا السؤال اعتمد الأخوان 

مثل ، محاطا بمسلك الشخص ذو البصيرة، ويقاس بجب اتباعه في الظروف المختلفةي

يمكن الجزم بأن هذا التعريف  لا أنهورغم  ،التي ارتكب المسؤول فيها فعله الأحوال

من غيره في تحديد  توفيقاانه قد يكون اكثر  إلالتحديد مفهوم الخطأ  الأصلحهو  

  عندما يربط ذلك بمعيار ،مسبق إطارحصره في دون  ا،معيب اسلوكباعتباره  ،الخطأ

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حسين عامر، 67محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، المرجع السابق، ص . د) 1
  .141وعبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص 

  .195 ي تقنينات البلاد العربية، المرجع السابق، صسليمان مرقس ، المسؤولية المدنية ف. د) 2
  .سليمان مرقس، نفس المرجع ، نفس الصفحة. محمود جلال  حمزة، نفس المرجع، نفس الصفحة، د. د) 3
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و مسلك  ،بين مسلك المسؤول ةوازنللمعليه  يقاس متوسط الذكاء  متداول للشخص

كرة ف يجعلو هذا ، المحيطة به الرجل العادي في يقظته وذكائه في الظروف الخارجية

بالشخص  المهام المنوطة بين يربطمع ظروف الزمان و المكان و ةتماشيم نةالخطأ مر

خاصة في مجال  أهميةلهذا التعريف المسؤول والوسائل المادية المقابلة لها، مما يعطي 

  .الإداريةالبحث عن الخطأ المستوجب لقيام المسؤولية 

من مرونة و  الإداريةلوظيفة ا هما تتطلبو  ته،و حركي ريالإداديناميكية العمل ف

الغالب و ل القول من قبي ،جاهز في قوالب جامدة مفهوميتماشى مع  أنلايمكن  ،تطور

قد تنتج  الإداريلان العمل .الفعل الضار غير المشروع  بأنهمسبق للخطأ الالشائع و 

ها في خانة الفعل غير و لم يصنف ،ضارة لم يتوقعها المشرع مسبقا أفعالعنه 

الظروف  معلم يتم اعتماد معيار مرن يتكيف  إذاالضرر  إصلاحفكيف يتم  ،المشروع

السلوك  أساسالخطأ على  نيبه التطبيق القضائي عندما يب ذما يأخوهذا  ؟المحيطة به

و هذا هو التعريف الذي ، ظروف معينةلفي سير المرافق العامة  للأي الخ ،المعيب

  . السابق ذكرها عتباراتللا نتبناه

  الثاني الفرع

  عناصـر الخطأ             

هذا فقد اجمع  ،واختلاف الفقه حولهارغم كثرة محاولات تعريف الخطأ و تنوعها

مــادي و  أوموضوعي  أولهما :فكرة  تقـوم على عنصرينأن هذه ال الأخير على

معنوي و يتمثل في  أو يو ثانيهما شخص ،)أولا( التعدي أويتمثل فــي الفعل 

  ).ثانيا(لدى مرتكب الفعــل الإدراكيز و يضرورة توافر التم

  العنصر الموضوعي للخطأ  : ولاأ

يمتنع  أن، تلك التي تفرض عليه  الإنسانالقواعد التي تنظم حياة  أهممن 

 بالآخرينلحق ضررا أو  هاخالف فإذاقد تلحق ضررا بالغير ،  بأعمالعــن القيــام 

فعلا كان من نتائجه  أتىفمن   ،فعلا يشكل العنصر المادي في الخطأ تىأيكون قد 

  . ن ذلكويسأل ع ،يكون متعديا عليهم ضرر بالغير إلحاق
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و قد  )1(م المدنيرالج بهبش ىما يسمفيكون  الإهمالالتعدي عن طريق  إذا كان

وك بمعيار مجرد يقاس فيه سلوك المسؤول بسل على الأخذ ،استقر الفقه و القضاء

لم يعتبر الفعل الذي سبب الضرر انحرافا بالنسبة للرجل العادي فلا  فإذا ،الرجل العادي

  .مسؤولية على من تسبب بالضرر لعدم تحقق الخطأ 

كان الفعل مما يعتبر تعديا بالنسبة للرجل العادي عندئذ يتحقق وقوع  إذا أما

 أوالضرر شديد اليقضة  و تقوم المسؤولية حتى  لو كان الشخص الذي وقع منه ،الخطأ

الداخلية الخاصة بالمسؤول  بالظروف دلا يعت لأنه الإهمالكان على عكس ذلك مفرط 

أما الظروف الخارجية كالزمان و المكان فلا يجب إسقاطها من هذا المقياس حيث 

  .)2(يوضع في مثل هذه الظروف للحكم عليه

يدا أكبر عندما هناك من الفقهاء من يعطي للعنصر الموضوعي للخطأ تحد

  :يحصر الخطأ في فكرة الإخلال بالتزام سابق، و يقسم هذه الالتزامات إلى فئتين

الواجبات القانونية المحددة، و تشمل هذه الفئة كل اللإلتزامات التي : الفئة الأولى

يفرضها القانون في شكل واجب محدد بنص خاص، وكل من لم يلتزم بهذا التكليف 

  .الي مسؤولا عن الأضرار التي سببها للغيراعتبر مخطئا و بالت

تتمثل هذه الفئة في ذلك  و ،الواجبات القانونية المقابلة لحقوق الغير :أما الفئة الثانية

ويظل كامنا في ذمة كل واحد من الكافة يفرض عليه  ،العام المقابل لحق معينالواجب 

يشكل خطأ من  زامالالتوأي خروج عن هذا  ،بذلك الحق سما يمعن كل  الامتناع

عندما يقترب من منطقة صاحب الحق ويباشر نشاطا يمس من خلاله بذلك الحق  ،جانبه

  . )3(ويكون بالتالي محلا للمسائلة

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

وما بعدها،  86عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، مرجع سابق، ص . د) 1
  .وما بعدها 69ل حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، المرجع السابق، ص محمود جلا

،ص 1980ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربية، القاهرة، . د) 2
  .وما بعدها 58

  .وما بعدها183لبلاد العربية، المرجع السابق، ص سليمان مرقس ، المسؤولية المدنية في تقنينات ا. د) 3
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  العنصر الشخصي للخطا  : اثانـي

من  لدى الإدراكيومنا هذا تشترط اغلب الشرائع توفر  إلىمنذ عهد الرومان 

للافعاله هو العنصر  الإنسان إدراكو  ،حتى تتحقق مسؤوليته ،يوقع الضرر بالغير

لا  الأساسعلى هذا و.و الذي هو التعدي جانب العنصر المادي إلى ،للخطا المعنوي

  التعدي الخطـأا ـتوفر فيها ركن إذا إلاالضارة  أفعالهمسؤولا عن  الإنسانيكـون 

  .التمييز  أو  الإدراكو  

نظرية تحمل  أوالنظرية الموضوعية  ظهرتالقرن التاسع عشر  أواخرمنذ   

 هبضرورة مسائلة محدث  أنصارهاينادي  ، و التي تقوم على مجرد الضرر  ،التبعة

به هؤلاء من مبررات  آتيو رغم ما  أم لا،لما فعله  اكونه  مدرك عندون البحث 

مخلصا للنظرية الشخصية في أغلبيته الفقه و القضاء ظل  أن إلا ،المنطق و العدل

 و ،ة التقصيرية تلتتحقق مسؤولي أمرتكب الخط التمييز فيالتي تتطلب توافر  أ،للخط

 محددةبالنظرية الموضوعية في حالات و تطبيقات  بآخر أوبشكل  تأثرا فقد مع ذلك

      .أخرىيات الحق تارة و العدل تارة ضلمقت

 
  ـي ـــــالثان طلــــــــــــبالم 

  ودرجاتـه أالخطـــ أنـــــواع                

و فيها من أفعال  مما يزدحو  ،ي الحياة الاجتماعيةحبتنوع منا الأخطاءتتنوع  

أنواع الخطأ  نتعرض إلىس رغم ذلكو  ،بها الإلماميصعب  ،سلوكات مختلفة الجوانب

، ونركز على الأنواع التي لها علاقة بموضوع البحث )الفرع الأول( بوجه عام في

  ) .الفرع الثاني( بتناول الخطأ الإداري ودرجاته

  الفرع الأول 

  في أنواع الخطأ بوجه عام            
 

زاوية طريقة  فمن ،منها إليهر ظباختلاف الزاوية التي ين لخطأنوع ا يختلف

   الإرادة يقسمتوفر  مدىمن زاوية و ،)أولا(إيجابيخطأ سلبي و خطأ  إلىقسم يارتكابه 
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طريقة إثباته فيقسم إلى خطأ ثابت  من زاوية أما،  )ثانيا(إهمالخطأ عمدي و خطأ  إلى

   ).ثالثا(و خطأ مفترض

  بي و الخطأ السلبي الخطأ الإيجا: أولا

الارتكاب   الإتيـان و أوبالفعل  ،وو الامتناع أبالترك  يتحققالخطأ قد  أنلاشك    

  الإيجابيبه المضرور نتيجة تعد قام به المسؤول بعمله  أصيبقد يكون الضرر الذي و

"Fait Positif " خطأ على الفعل كتقديم الخدمة بشكل سئ  وقد يترتب الضرر فقد يقوم ال

و يرتكب بهذا عملا  الخدمة المطلوبة منه عندما لا يقدم الموظف ،متناع عن العملالاب

في ف "   Faute D 'abstention"يعتبر خطأ يقوم على الامتناع ما"   Fait Negatif" سلبيا 

 الخطأيكون فالثانية أما "   Faute par commission" إيجابيايكون الخطأ  الأولىالحالة 

  . )Faute par omission" )1 "سلبيا

امتنع  فإذا،  إيجابيبينما ينطوي في حقيقته على عمل  ا،قد يبدو الفعل سلبيف 

في سحب  إيجابي تصرففثمة  إيجابي،ففعله  ،الفاعل عن عمل لانه يريد وقوع الضرر

  أثـرهة يحرم على ـللمشاركة في مسابق الإدارةأودع لدى   إدارية من ملف ـوثيق

كما في رفض وضع هذه الوثيقة في الملف لاستكمال الوثائق ن الامتحامن  حالمترش

  .دقيقة جد و التفرقة بين الحالتين ،المطلوبة

لانه لم يستعمل  ،الذي يتسبب في وقوع حادث الإداريةكذلك فسائق السيارة       

خطئه بالامتناع وهو عمل سلبي و هذه الحالة شبيهة بحالة وقوع  يتحقق ،الكوابح

الزيادة في السرعة وهو عمل إيجابي، وعليه فإن المسؤولية تقوم  الحادث بسبب

بالامتناع عندما يريد الشخص حدوث الضرر الذي كان عليه أن يحول دون وقوعه، إلا 

أن سوء النية وقصد الإضرار يوجبان المسؤولية وكما يعد خطأ ذلك الامتناع عن 

أ الامتناع عن أداء واجب فإنه يعد كذلك خط–وهذا ليس محل خلاف  –واجب قانوني 

  عام تقتضيه الوظيفة، 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . وما بعدها 262سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، مرجع سابق، ص.د)  1
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مشروع حيث لا يقتصر قيام المسؤولية على الفعل الإيجابي دون السلبي فالعمل غير ال

  .) 1(فعلا سلبيا بالامتناع أو فعلا إيجابيا بالإتيان أو الارتكاب 

فلا يجب على الموظف الحريص، أن يمتنع عن القيام بالواجب الذي تقتضيه 

النصوص القانونية فيما تأمر به من أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه 

من القانون  163مادة من القانون المدني الفرنسي، و ال 1382المادة  [بالتعويض 

 . ]من القانون المدني الجزائري  124المدني المصري، والمادة 

  الخطأ العمد و خطأ الإهمال: ثانيا 

يتحقق الخطأ العمد عندما يقصد المرء إحداث الضرر فيما يقدم عليه من  

 تصرفات معيبة، و هو هنا يماثل الغش في القانونين الروماني و الفرنسي اللذين اتبعا

النظرة التقليدية التي تجعل من خصائص الجريمة المدنية، ما يكون لدى المسؤول من 

خبث في فعله، و قصد الإيذاء بالغير أو الرغبة في إلحاق الضرر به، و لو لم يكن ما 

  .تحقق من نتيجة هو الهدف الأساسي لما قام به، إنما كان أحد الأهداف التي سعى إليها

ة لاعتبار الخطأ عمديا، بل يجب على الأقل أن تتجه فلا يكفي تصور النتيج 

الإرادة لإحداث النتائج الضارة عن الفعل وعلى المتسبب في ذلك إقامة الدليل على أنه 

لم تكن لديه نية  الإضرار، مهما كانت جسامة الخطأ الذي وقع فيه و لما كان إثبات 

النفسية للمخطئ فإنه يؤخذ هذه الحالة يتصل بالعنصر المعنوي للخطأ ،أي بالعوامل 

يكون المعيار في الخطأ العمد شخصيا، يعتد فيه  . بالمظاهر الخارجية الدالة عليها

بإرادة الفاعل و نيته في إحداث الضرر ويقاس ما وقع من إخلال أيضا بالمعيار المادي 

  ) .2(الموضوعي 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما  210، ص 87/88يد أبو زيد، القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية،محمد عبد الحم. د) 1
  .بعدها

2(
وما   52طلال عامر الهتار، مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون المقارن، بدون تاريخ ، ص. د 

بعدها
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إرادة أما الخطأ غير العمد فيتحقق عندما يقع السلوك المعيب دون أن تتجه 

و يصعب تحديد هذا النوع من الخطأ كذلك لإتصاله مثل  ،المسؤول إلى إحداث الضرر

  .   )1(الفصل فى توافر المسؤولية أو إنعدامها  بناءا علیھ بعامل النية الذي يحدد هسابق

نحرف فى مسلكه عما كان يجب أن يكون ايعتبر محدث الضرر مخطئا  إذا   

ما كان  مقارنته معف فى مسلك المسؤول، من خلال تحديد الإنحرا  عليه، و يسهل

  .وجد فیھا فى الأحوال التى القیام بھ  يجب عليه

فمخالفة ما أمر به القانون هو إنحراف فى المسلك، و كذلك الإخلال بإلتزام  

قد يكون ماسا بذلك الإلتزام العام من التبصر و اليقظة الذي  الإنحراف معين، و لكن

من  163من القانون المدني الفرنسي، و المادة  1383و  1382 ادتينتقضي به الم

  . من القانون المدني الجزائري 135،  134القانون المدني المصري و المادة 

فهو يتكون مثل  ،الفاعل لسلوكه المعيببإدراك   رناتما دام الخطأ غیر العمدي مق

يارين المادي و و يتم قياسهما بالمع الشخصيالعنصرين الموضوعي و  من بقھسا

  .المعنوي فى نفس الوقت

  الخطأ الثابت و الخطأ المفترض:  ثالثا
  

إذا نظر إلى الخطأ من زاوية طريقة إثباته وعلى من يقع عليه هذا العبء فيقسم 

إلى خطأ ثابت و خطأ مفترض، فأما الأول ويمثل الأصل حيث أن المرء لا يسأل إلا 

فعله كان خطأ، و أنه تسبب في إحداث ضرر نتيجة فعله الشخصي، إلا إذا ثبت أن 

  .معين لغيره، ويقع عبء هذا الإثبات على عاتق المضرور

ثم انسحب هذا الحكم على المسؤولية عن الأشخاص وعن الأشياء وهي الحالات 

التي يسأل فيها الشخص لا عن عمل صدر منه شخصيا بل عما قام به شخص آخر في 

و مسؤوليته في كل هذه الأحوال تقوم على خطأ رقابته أو حدث من شيء تحت يده 

  .ينسب إليه شخصيا، لأنه قصر في رقابة الغير أو أهمل في حراسة الشيء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدها 250سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، المرجع السابق، ص . د) 1
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ع عن هذه القاعدة العامة إلا عندما قدر أن تطبيق هذا الأصل لم ينحرف المشر

قد يكون شديد الوطأة على الطرف المتضرر في بعض الأحيان، لذلك افترض وقوع 

وتم الانتقال من الخطأ . الخطأ في هذه الأحوال دون حاجة إلى إقامة الدليل على ذلك

  .)1(الثابت إلى الخطأ المفترض 

ي القانون المدني و منه انتقلت إلى القانون الإداري، لقد عرفت هذه الفكرة ف

وتعتبر من أقدم الآراء المبررة للمسؤولية، ورغم أنها تقليدية إلا أنها بقيت سائدة إلى 

يقوم في جانبه خطا مفترض، في الرقابة، أو  عأن المتبو <<الآن، و تتلخص في 

   ض افتراضا لا يقبل إثبات العكسالتوجيه، أو الاختيار، أو فيها جميعا وهذا الخطأ مفتر

فإذا ارتكب التابع خطأ، كان المتبوع مسؤولا عنه بمقتضى خطأ آخر نفترضه 

قائما في جانبه لكونه مقصرا في اختيار تابعه، أو في توجيهه أو في الرقابة عليه، وهذا 

وقد التقصير نفترضه افتراضا ولا نقبل من المتبوع أن يقيم الدليل على أنه لم يقصر، 

  )2( >>.قال بهذا الرأي كثير من الفقهاء و المحاكم في مصر و فرنسا

فطبقت فكرة الخطأ المفترض في المسؤولية عن عمل الغير، وعن الأشياء التي 

تكون في حراسة الشخص، وهي مقررة ابتداء على عاتق المتبوع، بمجرد وقوع 

من جانبه، و يتخذ  الضرر بفعل الأشخاص التابعين له، على أساس افتراض تقصير

منه قرينة على وقوع خطأ  في أداء واجب الرقابة الواقع على كاهله، و مسؤوليته 

  .)3(تفترض في هذه الحالة افتراضا بمجرد توافر شروط انطباقها

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان مرقس، الواقي في شرح ،د سليم266،265حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص، ، . د) 1

القانون المدني، في الالتزامات، المجلد الثاني، في الفعل الضار و المسؤولية المدنية، الطبعة الخامسة، مطبعة السلام 
عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، مرجع . ، د717،716ص،  1989القاهرة،

  .68سابق، ص
اق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار عبد الرز. د) 2

عبد الرشيد مأمون، المسؤولية العقدية عن فعل الغير، دار . ، د1041، ص 1952النشر للجامعات المصرية، 
  . وما بعدها 60، ص 1986النهضة العربية، سنة 

3)Voir Douc Rasy, les frontières de la faute personnelle et de la faite de service en droit   
administratif français, LG.D.J, paris, p.p 18,19  
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على حالات المسؤولية على أساس  لقد نصت القوانين المدنية في أغلب الدول

الخطأ المفترض، وأجازت في بعض هذه الحالات للمسؤول أن يفلت من المسؤولية 

عدم وقوع خطأ منه، وفي حالات أخرى لم تجز له إثبات عدم وقوع الخطأ  بإثبات

  .)1(المفترض 

لقد دأب مجلس الدولة الفرنسي على تطبيق فكرة الخطأ المفترض في قضائه 

المتواتر في مجالين أساسيين يتعلق الأول بمستعملي المنشآت العامة الذين يستفيدون من 

ستعمال مصدرا للضرر الذي يدعونه، ولإعفاء الإدارة هذه الفكرة ، عندما يكون ذلك الا

من المسؤولية، يجب عليها أن  تثبت أنها أدارتها بطريقة عادية وبدون ذلك تسأل عن 

  .)2(إخلالها بالسير العادي لهذه المنشآت، و تلزم بالتالي بدفع التعويض 

جنوب فمن القرارات التي صدرت عن المجلس حديثا القرار المتعلق بشركة ال

، وكذلك القرار حول قضية  28/10/1992الغربي لحفر القنوات و الصادر بتاريخ 

حادث الدراجة النارية الناجم عن انحراف الطريق الصادر عن المحكمة الإدارية 

، وحادثة إصابة شخص كان يبتزه في ساحة عمومية  22/03/1994الاستئنافية بتاريخ 

  .)3(عالقة فوق الشجرة التي تزين الساحةاثر سقوط ثمرة جوز الهند جافة تركت 

أما المجال الثاني فيتعلق بالمستشفيات العامة و التي يستفيد مستعملوها من 

المسؤولية على أساس الخطأ المفترض، عندما يصابون بأضرار غير عادية بسبب 

العلاجات أو الأعمال الطبية التي ينبئ طابعها غير المتوقع عن وجود خطأ في تنظيم 

 .و تسيير المرفق الصحي أ

فمن القرارات الصادرة على هذا النحو كذلك ما صدر عن مجلس الدولة بتاريخ 

المتعلقة بحقنة داخل الشريان أدت إلى شلل العضو "  Meier" في قضية 23/02/1962

 بخصوص العملية الجراحية التي أدت إلى الإصابة"  Cohen"الذي تم حقنهم، وقضية 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140فؤاد مهنا، مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، مرجع سابق، ص . د)1
2) Voir Gilles Lebreton, op. , cit., p, p, 109,110, Martine lombard, op., cit., 483.  

3) Cité par: Gilles Lebreton, op., cit., p, 110.  
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نه شلل المريض وقضي فيها بالمسؤولية بموجب القرار بالتهاب في السحايا نتج ع

  ، تعليـق1989سنة  )AJDA)1و نشرت في  1988ديسمبـر 09الصـادر بتاريخ  

 "Moreau . "  

أصبحت مسؤولية المحافظات في رعاية  1990ثم يسجل كذلك أنه منذ سنة 

مفترض في تقوم على أساس الخطأ ال –المودعين لدى أسر لرعايتهم  –الأيتام القصر 

الصادر " Ingremeau " مواجهة المتضررين من أخطائهم مثل القرار المتعلق بقضية

 .)2( 1990سنة " AJ.DA " و المنشور في 19/10/1990بتاريخ 

   نــيالثا الفرع

   هدرجاتتمييز الخطأ الإداري و           

ي  مدنقد يتداخل الخطأ الإداري من حيث موضوعه، مع غيره من الأخطاء، ال

،لذا وجب تمييزه وتحديد كل من الخطأين المرفقي والشخصي تأديبي الجنائي و ال

  ) .ثانيا(كما تختلف درجاته) أولا(

  الخطأ الإداري و تمييزه عن غيره من الأخطاء: أولا

قاعدة عامة تقتضي بان كل خطأ سـبب   ،يضع القانون المدني في اغلب الدول

على هذا الفعل الضار لفـظ الخطـأ    و يطلق ،ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

و قد استقر الفقه  ،قدرا خاصا  من الجسامةالذي يحمل صورا عديدة ، ولا يشترط فيه 

 ، فالأخطـاء كل خطأ مهما كان يسيرا يكفي لقيام المسؤولية المدنية أنو القضاء على 

عليـه لفـظ    ، وهذا ما يمكن أن نطلقر القانونـعلى مختلف درجاتها متعادلة في نظ

  .)3(الخطأ المدني

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Actualité juridique de droit administratif. 

2) Cité par: Gilles lebreton, op.,cit;p,110.  
، ص 1974عالم الكتب،  بية للعاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام،مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأدي. د) 3

 . وما بعدها 13ص  ،1966دار الفكر العربي للطباعة و النشر،  ،، مصطفى بكر تأديب العاملين في الدولة160
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 قـانون بالتزام قـانوني تفرضـه قواعـد     الإخلالالخطأ الجنائي فهو ذلك  أما

بشـكل   هديـد صـور  حرص المشرع على صياغته و تو قد ح ،العقوبات بنص خاص

كل خطأ جنائي يعد في  أن إذ ،كون الخطأ المدني اعم من الخطأ الجنائييو عليه  ،دقيق

  .)1(و العكس غير صحيح ،ذات الوقت خطأ مدنيا

بسبب عيب في سـير   أضرارمن  للأفرادفيقصد به ما يقع  الإداريالخطأ  أما 

 و الذي يتخـذ شـكل   أديبي،رب من هذا المفهوم الخطأ التو يقت ة،العام الإدارةدواليب 

درجات مختلفـة تقابلهـا    على ،مهنية أخطاءفي صورة  ،بالواجبات الوظيفية  الإخلال

الخطأ المدني يعتبر المصـدر التـاريخي لفكـرة     أنو رغم  ،)2(عقوبات تأديبية محددة

فان لكل نوع منها  إداريا أوتأدبيا  أو في مختلف صورها سواء كان الخطأ جنائيا أالخط

  .الخطأ المدني أمامذاتية المستقلة 

خطأ شخصـي و خطـأ    فقد ينقسم الخطأ من زاوية الجهة التي ينسب إليها إلى

و يكـون و حـده    ،مسؤوليته الشخصـية  يقيمو  ،الموظف إلى الأول ينسب ومرفقي 

و  ،خـاص بدفع التعويض من مالـه ال  يلزمو  ،التي نتجت عنه الأضرارمسؤولا عن 

  .للمحاكم العادية بشأنهينعقد الاختصاص 

هو  هاعتباربالمرفق مباشرة   إلىأما الخطأ المرفقي فهو خطأ موضوعي ينسب  

موظـف   إلـى   إسناده أمكنبغض النظـر عن مرتكبه الفعلي، فسواء  ،الخطأ مرتكب

خـالف  المرفق ذاته هو الذي قام بنشاط ي أنفانه يفترض  ،تعذر ذلك أو ،معين بالذات

 إلـى ا هتوجيهلدون حاجة  ،الدعوى مباشرة أمام القضاء الإداري عليه تقام و ،القانون

 .)3(الموظف مرتكب الخطأ  ويكون التعويض من الأموال العامة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     رقس مرجع سابقسليمان م وأيضا 119عوابدي عمار نظرية المسؤولية الإدارية ، المرجع السابق، ص . د)  1
 gilles le breton, droit administratif général, -le contrôle L actionوكذلك  اوما بعده 256ص 

administrative - Armand colin, paris. 1996. p. 104.  
   2) Voir Marcel piquemal, le fonctionnaire devoirs et obligations, éditions Berger Levraut 
, paris, 1976, p 261 et ss.  

مقال حول مسؤولية الموظف المدنية للأستاذ محمد أنيس شتا، وارد في مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة ) 3
  .وما بعدها 61، ص 1965التاسعة، العدد الثالث، يوليو سبتمبر 
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 إلىلم ينظر  ،مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية على أساس الخطأ أرسىحينما   

  رة المدنيةـفكرة أخرى تتميز عن الفك اعتمد علىي القانون المدني بل ـفكرة الخطأ ف

و الخطـأ  "  faute personnelle" و شيد  نظرية الخطـأ الشخصـي    ،في هذا المجال

  .الإداريكأساس لفكرة الخطأ في القانون "   faute de service "المرفقي

هناك خطأ قد وقع فـإلى مـن    أن ادهافتقوم هذه الفكرة على قاعدة أساسية، مف 

المرفق العـام   إلى أو للعمل،ينسب هذا الخطأ ؟ قد ينسب إلى الموظف ذاته عند تأديته 

و المشكلة التي تثور بصدد بيان صور الخطأ المرفقى الـذي يعقـد المسـؤولية     ،ذاته

 ذلك لأنهما من حيث المصدر ،الإدارية هي مشكلة تميزه عن الخطأ الشخص للموظف

الموظف، بل أن الخطأ المرفقـي هـو فـي     أي من شخص، يصدران من جهة واحدة

معنويـا أو   أولكن نظرا لاتصاله بالوظيفة اتصالا ماديا  طبيعته وحقيقته خطأ شخصيا،

   )1(خطأ مرفقي  إلىصبغ بصبغة الوظيفة العامة فتحول  ،كليهما

  درجـات الخطـأ:  ثانيـا

لما كان للخطأ ف ،القانون الروماني إلى ودرجته أيز حسب وصف الخطييعود التم      

 هذه الفكـرة  وجدت درجات مختلفة لجسامته، وقد وجدت أنملامح ملموسة كان منطقيا 

  .الإداريالقانون  إلىفي القانون الخاص و منه انتقلت 

فصحيح  فيما بينهافي العثور على معيار للتميز  الأخطاءتتلخص مشكلة تدرج  

الخطأ و"  Fautte simple"  تبدأ بالخطأ البسيط الأخطاءتدرجة من انه توجد سلسة م

و الخطأ  " La Faute très Lourde ، والخطأ بالغ الجسامة"   Faute lourde"الجسيم 

  .)Faute d'extrême gravite")2 "استثنائي الجسامة 

 "الخطأ التافه ىو يسم بأبسطهايبدأ  ،من حيث درجة الجسامةفهناك تقسيم آخر  

Faute très Légère "  و عدم  الإهمالالذي يقع بالقدر الطفيف من  النوعو هو ذلك

  المسؤولية مادام قد ترتب عليه ضرر به الرجل الحريص تتوافر  هلا يقترفو  ،الانتباه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122سابق ص المرجع ال  الإدارية،عوابدي عمار نظرية المسؤولية . د) 1
خصائص مسؤولية الإدارة في القضاء الإداري الفرنسي للأستاذ محمد مصطفى حسن، وارد في  حول مقال) 2

  . وما بعدها1023، ص 1972مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث، السنة السادسة عشر، يوليو سبتمبر 
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ما الخطأ أ .القانون لم يعلق قيامها على درجة معينة من الخطأ أن إذ ،للغير 

 هالذي لا يقترفالنوع  و ذلك و ه ،فيأتي في الدرجة الثانية"   Faute Légère"اليسير

من القانون المدني  1137الذي تعنيه المادة  ، وهومعتاد في حرصه و عنايته صشخ

من القانون المدني  211و المادة  Bon Père De Familleالفرنسي في عبارتها 

   .المصري

  لا يغتفـرذي ـال فهو ذلك النـوعات الخطأ ـن درجـلث موع الثاـا النـأم

"Inexcusable  Faute  " العمل بإصاباتو قد نص عليه التشريع الفرنسي الخاص 

المقصود بهذه التسمية غير أن المستقر  بينلكنه لم ي 1898أفريل سنة  09الصادر في 

 رلا يغتفجسامة من ال ويشترط في هذا الخطأ أن يصل حدا  ا ،و قضاء اعليه فقه

تلك التي يقصد فيها بلهذه الحالة  علاقة ولا  ،امتناع أوفيما وقع من فعل  الإرادةوتوفر 

و انعدام  ،الامتناع أوتوقع النتائج التي قد تترتب على الفعل  إمكانيةمع  الأضرار،

  .غير ذلك أوحالة الضرورة  أووامر واجبة الطاعة الأالمبررة لذلك ك الأسباب

عن الخطأ  هالشيء الذي يميز الأضرار،نية  الأخطاء النوع من هذافي  تنعدمف 

 الخطأعن  هما يميز ،و يخلو كذلك من معنى الغش ،يجب توافرها فيه حيثالعمد 

لا يقصد بها الخطأ الذي " و كان  ،عهد القانون الروماني أواخرفي  ظهر الذي الجسيم

و للحيلولة  إثباتهحكم الغش لصعوبة  يأخذ،  ") 1(الشخص قليل الذكاء و العناية  هيرتكب

  .من الجزاء هرباهر الغباء تظبم هدون تظاهر مرتكب

و احتلت منزلة هامة في  ،القانون الفرنسي القديم إلىلفكرة اانتقلت هذه  لقد

إلا أن ،و استبعدها تماما  تقنين نابليونعليها ثم قضى  الأخطاء،نظرية تدرج 

كقانون ،المعاصرة  القوانينفي  ،الظهور من جديد ىإلاصطلاح الخطأ الجسيم عاد 

  .حوادث العمل و المسؤولية الطبية و غيرها

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . اما بعدهو  258ص  المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، المرجع السابق، ،سليمان مرقس .د  )1
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فيقصد بها تارة   >> )1(ت واحدة فكرة الخطأ الجسيم ليس إنو مما لاشك فيه  <<

و  ،دليل عليها لا يتوافر نالخطأ الذي يبلغ حدا يسمح بافتراض سوء نية الفاعل حي

أو عدم التبصر الذي يبلغ من الجسامة حدا يجعل أهميته  الإهماليقصد بها تارة أخرى 

  ) 2( .خاصة

يم للدلالة على يستعمل كثير من الفقهاء الحديثين تارة أخرى عبارة الخطأ الجسف 

وان اعتبره "   faute caractérisée" بواجب ثابت محقق ولاجدال في شأنه  الإخلال

درجة من  آخرونفي حين يرى فيه ، )3(عن غيره في شئ  زلا يتميبعضهم خطأ عاديا 

تبلغ حد الخطأ الجسيم بالمعنى المعروف في  أندون  ،الخطأ أشد من الخطأ العادي

  .)4(القانون الروماني

أو عدم التبصر الذي يبلغ حدا  الإهمالبذلك  يتحقق الخطأ استثنائي الجسامة

خاص من الجسامة و لا يقع من شخص قليل الذكاء و العناية و يراد به ذلك الخطأ 

و عدم أ الأضرارالذي لا يرتكبه بحسن نية اكثر الناس غباوة ، و لا ينطوي على قصد 

 القاضي قد يشترطو ،رقابة محكمة النقضالاستقامة و يبقى تحديد مفهومه تحت 

أيضا قديما هناك وأي الخطأ الجسيم،  ،في حالات معينة الخطأ الموصوف الإداري

"  faute manifeste et de particulière grarite"الخطأ الصريح و الخصوصي الجسامة

  م يبقى اختفت هذه العبارات في الوقت الحاضر و ل الذيأو  الخطأ استثنائي الجسامة و 

الخطأ الجسيم قد تراجع كثيرا و يكفي الخطأ البسيط في أغلب الحالات   ،إلا درجتين

في بعض الحالات التي يكون  إلالقيام مسؤولية السلطة العامة ولم يستمر الخطأ الجسيم 

مسؤولية  أيةعندما يستبعد القانون مبدئيا قيام  أو ،فيها تنفيذ الخدمة ذو صعوبة خاصة

  .)5(إدارية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  259المرجع السابق ص  ،المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية سليمان مرقس د )1

  . ، نفس الصفحةالمرجع ، نفسسليمان مرقس .د )2
  . ، نفس الصفحةالمرجع ، نفسسليمان مرقس .د )3
  . ، نفس الصفحةالمرجعنفس  ،سليمان مرقس .د )4

5) Voir Guy braibant , Bernard stirn : le droit administratif français 5éme édition, presses de 
sciences P O et Dalloz 1999, p 294.    
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 الإداريالجسيم في القانون  أالتمييز بين الخطأ البسيط و الخط أهميةتظهر ل 

ما يسي خطأ جسبصورة جلية في التطبيقات القضائية حيث يتطلب مجلس الدولة الفرن

   .امسؤولياتهبالنسبة لمرافق معينة حتى تنعقد 

  

  المطلـــــــــب الثالــــــــــــث

  معايير التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي

  

ظهرت فكرة التفرقة بين الخطأين الشخصي و المرفقي في فرنسا بعد إقرار مبدأ   

  )PELLETIER ")1 "ملت لأول مرة في قرارمسؤولية الإدارة عن أعمالها التنفيذية واستع

و تتلخص وقائع القضية في أن  1873جويلية  30الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 

"  PELLETIER"السلطات العسكرية صادرت أول عدد من صحيفة يصـدرها السـيد   

بموجب الأحكام العرفية، فرفع دعواه إلى المحكمة المدنية ضد القائد العسكري، و مدير 

طالبا إلغاء الحجز و الإفراج عن النسخ المصادرة و الحصـول عـن    l'Oiseمقاطعة 

التعويض فأصدر المدير قرار التنازع، و قضت محكمة التنازع بأن العمل المنسـوب  

  .إلى المدعى عليهم، تصرف إداري ومن ثمة فإن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Cite par Douc Rasy. Op. cit.,p8, voir aussi les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative M.long,p,Weil,grraibant, 4éme ed, Sirey 1965,p9 et ss notamment <<…. De 
cette interprétation découle la célèbre distinction entre la faute personnelle et la faute de 
service, dans l'esprit de l'arrêt  PELLETIER  cette distinction se situe sur le plan de la 
répartition des compétences administrative et judiciaire, la faute personnelle est conçue 
comme celle qui se détache assez complètement du service pour que le juge judiciaire 
puisse en faire la constatation sans porter pour autant une appréciation sur la marche même 
de l'administration la faute de service au contraire, est le fait de l'agent qui est tellement lié 
au service que son appréciation par le juge judiciaire implique automatiquement une 
appréciation sur le fonctionnement du service. 
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توطدت هذه التفرقة أكثر بقرارات متواترة كثيرة نذكر من بينها مثـل القـرار   

وكذلك القرار  1911فيفري  30في  )Anguet ")1" الصادر عن مجلس الدول في قضية 

  .1918جويلية  26في  )Epoux Lemonnier")2" المتعلق بقضية

لئن كان لهذه القرارات و للقضاء الإداري عموما دور هام في ترسيخ التفرقـة  

بين الخطأين الشخصي و المرفقي، فإن هذه الفكرة كانت مدارا لأراء عديدة واتجاهات 

مختلفة و تعددت بشأنها المعايير قصد الوصول إلى الغرض المنشود من إيجاد معيـار  

لتفرقة بين نوعي الخطأ، وكان لكل من التشريع و الفقه و القضاء محـاولاتهم  واضح ل

  العديدة بهذا الخصوص مما أنتج معايير مختلفة ، التشريعية الفرع الأول، و الفقهية

  .الفرع الثاني، و القضائية الفرع الثالث

  الفرع الأول

  المعايير التشريعية           

عن معايير تشريعية صريحة و قاطعة لأن أغلبيـة   الحقيقة أنه لا يمكن الحديث  

المشرعين في الجزائر كما في التشريع المقارن لم يتعرضوا لوضع معيار للتفرقة بين 

الخطأين الشخصي و المرفقي تماما كما فعلوا عند أحجامهم عن وضع تعريف محـدد  

  . لفكرة الخطأ و تركت هذه المسألة إلى جهود كل من الفقه و القضاء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Les grands arrêts, op., cit., p 99 et, note Hauriou . 

الذي توجه إلى أحد مكاتب البريد لاستلام حوالة مالية، لكن المكتب أغلق " Anguet" وتتلخص وقائع قضية
ظفين بالخروج من الباب المخصـص  الأبواب المخصصة للجمهور قبل الموعد المحدد بدقائق، فأشار عليه أحد المو

للعاملين فلما هم بالخروج اشتبه فيه عاملان كانا يفرغان الطرود، فظنوه لصا، ودفعاه بعنف إلى الخـارج ممـا أدى   
إلى كسر ساقه، وأصدر مجلس الدولة حكما مقتضاه أن مسؤولية الموظفين عن خطئهما الشخصي لا تعفـي الإدارة  

فقي المتمثل في إغلاق المكتب قبل الوقت لفساد الساعة المعلقة فيه، و وجـود قطعـة   من المسؤولية عن الخطأ المر
حديد مركبة عند مدخله تركيبا سيئا، و بذلك يقرر هذا الحكم مبدأين أساسيين في نفس الوقت التفرقة بـين الخطـأين   

  .الأخطاءالشخصي و المرفقي وإمكانية الجمع بين المسؤوليتين الإدارية و الشخصية عند تعدد 
2) Les grands arrêts,op,cit.,p 145 et ss conclusion Blum,note Hauriou. 

في أن قرية نظمت بمناسبة عيدها السنوي استعراضات كـان مـن   " Lemonnier "وتتلخص وقائع قضية 
على الضفة  بينها الرماية على أهداف عائمة على مياه ترعة صغيرة، وحدث أن أقيمت في العام الأسبق حديقة عامة

المقابلة، وفي عصر يوم العيد توالت الشكاوى من مرتادي الحديقة لشدة الضوضاء التي تحدثها الرماية اتخذ رئـيس  
" Lemonnier "البلدية على أثرها بعض الإجراءات الوقائية، ولكنها لم تكن كافية لتأمين المواطنين بدليل أن السيدة 

فتوجه الزوجان إلى المحكمة العادية التي حكمـت  . د الفقري و الحنجرة أصيبت برصاصة خدها استقرت بين العمو
الموجهة ضد رئيس البلدية لارتكابـه خطـأ    ىبعدم اختصاصها بدعوى المسؤولية ضد القرية، واختصاصها بالدعو

  .  شخصيا
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إلا أن التشريعات في النظم القانونية المقارنة لا تخلو من بعض الإشارات التي يمكـن  

  .ها تقريب فكرة المعيار التشريعي إلى الفهممن خلال

  التشريع الفرنسي: أولا

يعن القانون الإداري الفرنسي بوضع مثل هذا المعيار رغم أنه يفـرق بـين   لم   

نوعي الخطأ المرفقي الذي تسأل عنه الدولة دون الموظف، و الشخصي الـذي يسـأل   

  .عنه الموظف دون الدولة

م منها الأخذ بهذه التفرقة القانون الصادر بتـاريخ  فمن أولى التشريعات التي يفه  

و الذي يحل مسؤولية الإدارة محل مسؤولية المدرسين فـي تعـويض    1937أفريل  5

الأضرار التي يتسبب فيها الأطفال الذين تحت إشرافهم، واختصاص القضاء العـادي  

  .)1( بنظر هذه الأحوال

باتجاهات القضاء الإداري وظهر  لقد اعتنق المشرع الفرنسي هذه القاعدة متأثرا

المتضمن القانون الأساسي العام للموظفين في المادة  1946أكتوبر  19ذلك في قانون 

في حالة ما إذا سئل الموظف عن خطأ مرفقي بناء   <<التي نصت على أنه  14/2

ولم يرفع التنازع، فإن الهيئة العامة التي يتبعها ... على دعوى مرفوعة من الغير 

  .>>موظف يجب عليها تغطيته بدفع المبالغ المحكوم بها عليهال

الذي ألغى  1959فيفري  4الصادر في  59/244فأكد نفس التوجه المرسوم رقم 

إذا مـا سـئل    <<منه بعد التعديل على أنـه   11القانون السابق ، حيث تنص المادة 

التنازع، فـإن  الموظف بناء على دعوى مرفوعة من الغير عن خطأ مرفقي، ولم يرفع 

الهيئة في الحدود التي لا يكون منسوبا فيها للموظف خطأ شخصي قابل للانفصال عن 

  .)2( >>الوظيفة تكون ملزمة بتغطية التابع لها بدفع المبالغ المحكوم عليه بها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
القانونين المصـري والفرنسـي، أطروحـة     حاتم علي لبيب جبر، نظرية الخطأ المرفقي، دراسة مقارنة في. د) 1

  .129، ص 1968دكتوراه دولة، جامعة القاهرة، 
2) Voir Raymond Barraire, op., cit., p 158,159, Guy Braibant Bernard stirn, le droit 
administratif français, op., cit., p 310et ss. 
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ورد في قانون الوظيفة العامـة   فمن الإشارات الدالة على هذه التفرقة كذلك ما   

وفي معرض حديثه عن حقوق وواجبات الموظفين حين قرر بأن  كل خطـأ مرفقـي   

  .)1(  يعرض مرتكبيه لعقوبة تأديبية دون الإخلال بالعقوبات الجنائية

أن الموظف عندما يكون متمتعا بحصانة خاصة و يتابع من طرف أحد الأفراد  

عمومية يجب عليها تغطية العقوبات المدنية المحكوم بها بسبب خطأ مرفقي فإن الهيئة ال

  .)2(عليه 

ففي التعديلات الحديثة واصل المشرع الفرنسي نفس المسار في القانون الجديد 

و المتضمن حقوق وواجبات  1983جويلية  13للوظيفة العامة الصادر بتاريخ 

ات المحلية الصادر الموظفين و القانون الأساسي للوظيفة العامة الخاص بالمجموع

 .)3( 1984جانفي  26بتاريخ 

  في التشريع المصري: ثانيا
 

وما تلاه من  1964لسنة  46ابتداء من صدور قانون العاملين المدنيين رقم   

قوانين أقرت مسؤولية الموظف عن خطئه الشخصي و الأخذ بالتفرقة بين الخطأ الذي 

، و قنن المشرع هذا المبدأ لأول مرة  )4(ينسب إليه وحده و الخطأ الذي ينسب للإدارة 

لا يسأل العامل مدنيا إلا  <<من القانون السابق ذكره حيث نص على أنه  58في المادة 

  .)5(>>عن خطئه الشخصي 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
1) Voir Raymond Barraime, droit public, droit constitutionnel, droit administratif 
législation fiscale, L.D;D.J paris 1965, p158. 

Notamment << … toute faute de service l'expose à une sanction disciplinaire sous réserve 
des sanctions pénales…>>.  

2) Voir Raymond Barraime ,op., cit., p, p,158,159. 
Notamment <<… par cotre, il lénéficie d'une protection spéciale s'il est poursuivi par un 
particulier pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir des condamnations 
civiles prononcées contre lui. 

  3) Voir Bernard Stirn, op., cit., p 341 et ss  
ري، قضاء الإلغاء و قضاء التعويض، دار الفكر العربي، محمد عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإدا. د) 4

  .300القاهرة، بدون تاريخ، ص
  .28عزيزة الشريف، ضوابط العمل في الإدارة العامة، المرجع السابق ، ص . د) 5
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المتضمن قانون العاملين المدنيين في المادة  1971لسنة  58أكد القانون رقم ف

وكرر  >>لعامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصيلا يسأل ا<<نفس الحكم بقوله   55

لا يسأل  << 78و المعمول به حاليا نفس النص في مادته  1978لسنة  48القانون رقم 

  .)1( >>العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي

هكذا يكون المشرع قد التزم بهذه التفرقة و تمسك بها في قوانين متعاقبة و 

أخذه بها مسايرة لما هو سائد في النظام القانوني بالصياغة اللفظية ذاتها منذ بداية 

  .الفرنسي ولم يعد الموظف يتحمل من التعويض سوى ذلك المقابل لأخطائه الشخصية

رغم النصوص القانونية الدالة على تبني هذه الفكرة إلا أن التشريعات لم تحدد 

لتي تصدر صراحة الحالات التي يسأل فيها الموظف مسؤولية شخصية على الأخطاء ا

الأحيان بالنص على  أغلبعنه أثناء قيامه بواجباته الوظيفية أو خارجها، بل اكتفت في 

الشخصية دون تحديد المعيار المتبع في تمييزها، أو  مسؤولية الموظف عن أخطائه

  .كذلكماهية الأخطاء التي تعتبر 

  في التشريع الجزائري : ثالثا

لخطأين الشخصي و المرفقي في العديد من تبنى المشرع الجزائري التفرقة بين ا  

التشريعات التي اصدرها وأولها القانون الأساسي للوظيف العمومي الصادر بالأمر رقم 

ونص في المادة السابعة عشر الفقرة الثانية منه على  1966جوان  2بتاريخ  66/133

عندما يلاحق موظف من طرف الغير لارتكابه خطأ مصلحيا فيجب على  <<أنه 

الإدارة أو الهيئة التي يتبعها هذا الموظف أن تحميه من العقوبات المدنية المتخذة ضده 

  .>>شرط أن يكون الخطأ الخارج عن ممارسة مهامه غير منسوب إليه

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بة النهضة المصرية، الطبعة الأولى نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية ، مكت سامي حامد سليمان،. د)  1

  .123ص  ، 1988
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 75/58فأكد المشرع هذه التفرقة في القانون المدني الصادر بالأمر رقم  

لا يكـون  <<منه على أن  129بنصه في المادة  1975ديسمبر  26المؤرخ في 

الموظفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمأالهم التي أضرت بالغير إذا 

قاموا بـها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة 

  .>>عليهم

و المتضمن  1985مارس  23الصادر بتاريخ  59/85كما استخدم المرسوم 

القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية هذه التفرقة ونص 

إذا تعرض العامل لمتابعة قضائية ...<<نه على أنه في المادة عشرون الفقرة الثانية م

من الغير بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة التي ينتمي 

إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه مالم ينسب إلى هذا العامل خطأ 

  .  >>شخصـي يمكن أن يفصل عن ممارسة مهامه

 20/2و 66/133من المرسوم، 17/2التام بين نص المادتين  ثم يلاحظ التطابق

وما جاء في  قانون الوظيف العمومي الفرنسي ما يؤكد أنه  85/59من المرسوم 

  .الأصل التاريخي لهما

لقد اعتنق المشرع نفس الفكرة عند صياغته لقانون البلدية الصادر بالأمر 

البلديات  <<منه على أن 179 الذي تنص في المادة 1967جانفي  18بتاريخ  67/24

مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي ونوابه ورؤساء 

المجالس المؤقتة والنواب البلديون المكلفون بوكالة خاصة، وأعضاء المجالس المؤقتة و 

  .>>موظفو البلدية حين قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها 

أن تمارس الطعن أمام الجهات القضائية يمكن للبلديات مع ذلك  <<كما 

  من نفس القانون  180حسب ما قررته المادة  >>المختصة اتجاه مرتكبي هذه الأخطاء

  )1( 90/09وقـانون الولاية  90/08والتزم المشرع بـالفكرة ذاتها في قانون البلدية 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
ب صادر عن الأمانة العامة للحكومة، مديرية يكت) البلدية، الولاية ( محلية التشريعات الجديدة لتنظيم الادارة ال) 1

  .، يتضمن قانون الولاية و البلدية 1990الجرائد الرسمية، أبريل 
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البلدية مسؤولة عن الأخطاء التي  <<التي ينص على أن  145على التوالي المادة  

ديون و موظفوا البلدية، أثناء يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و المنتخبون البل

قيامهم بوظائهم أو بمناسبتها يمكن للبلدية أن ترفع دعوى ضد هؤلاء في حالة ارتكاب 

  .>>خطأ شخصي 

الولاية مسؤولة مدنيا عن  <<من قانون الولاية فجاء فيها أن  118أما المادة 

ى القضاء ضد الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ويمكن الطعن لد

  .>>مرتكبي هذه الأخطاء

فحسب المادتين السابقتين فإن كل من البلدية و الولاية تقع عليهما مسؤولية 

الأخطاء المرفقية التي يرتكبها الأشخاص الذين تم ذكرهم ، مع إمكانية الطعن القضائي 

  .ضد مرتكبي الأخطاء الشخصية

ل دلالة واضحة على اعتناق رغم هذه النصوص القانونية المتواترة و التي تد

المشرع الجزائري لفكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي إلا أنه لم 

المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه في ذلك واكتفى بالتقرير أن الخطأ المرفقي هو ذلك 

الذي يرتكب أثناء الخدمة أو بمناسبتها ولم يبين متى يكون كذلك أم لا رغم ما لهذا 

الشرط وما يتسم له من عدم الثبات حين يطبق أحيانا و يتسع أحيانا أخرى من أهمية 

  .وما أثير حوله من جدل فقهي و قضائي حالات لم يصل إلى نهايته بعد

وخلاصة  القول أن المعيار التشريعي في القانون المقارن لم يحسم مسألة تحديد 

الخطأ نفسها مفهوما محددا واكتفى  المعيار تماشيا مع أحجام المشرع عن إعطاء فكرة

بإعطاء ملامح كل من الخطأين الشخصي و المرفقي و الآثار الناتجة عن ذلك على 

  .مستوى توزيع المسؤولية بين الموظف و الإدارة و دعوى الرجوع
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  الثانيالفـرع 
  ةــر الفقهيــالمعايي

  
مجال التمييز بين  فيقيلت  التيأهم المعايير الفقهية  فرعنتناول من خلال هذا ال  

المصـدر   باعتبـاره جاء بها الفقه الفرنسـي   التي ،الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي

 ـوأما عن موقف الفقه العربي  ،التاريخي لفكرة التفرقة بين الخطأين ري أو منه المص

   :و عليه سنقتصر على المعايير التالية ،خرآالجزائري فلم يتعدى دوره تبني معيار و 

  النـزوات الشخصيــةمعيار  : أولا
  

و   " La Ferriere  "لافيرييرالفقيه ،  و ینسب إلѧى  يعتبر أول معيار قدمه الفقه 

الذي نسب  للموظف"  Passions  Personnelles "على أساس النزوات الشخصيةيقوم 

إليه ارتكاب الخطأ، بمعنى أنه يبحث في مسلك الموظف و أهدافه، فإذا تبـين تعمـده   

الإضرار بالأفراد، عد خطؤه شخصيا، و تحمل وحده العبء النهائي للتعـويض عـن   

  . الأضرار التي لحقت بهم

أنه إذا كان الفعل الضار غير مطبوع بطابع شخصي يكشف عن  لافيريير فيرى

ه و إهماله فـإن  ـلا عن الإنسان بضعفه و شهوات ،للخطأ و الصوابموظف عرضة 

الخطـأ مطبوعـا    كان أما إذا .العمل يظل إداريا و لا يصح للقضاء العادي أن ينظره

و يتعدى  ،و تهوره ،و نزواته وعواطفه ، يكشف عن الإنسان بضعفه ، بطابع شخصي

  . )1( شخصيا أحدود المخاطر العادية للوظيفة فيكون الخط

فيبحث هذا المعيار في الطبيعة الذاتية للفعل الذي ارتكبـه الموظـف، وألحـق    

ضررا بالغير، و يعتد بدور العوامل الشخصية المرتبطة بالخطأ المرتكب، و المتمثـل  

  . في عامل القصد السيئ

  
__________________________________________________  

، د   667محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، مرجع سـابق ص  . بعدها دو ما  141د سامي حامد سليمان، ، ص   )1
  . 283، مطبعة جامعة عين شمس، بدون تاريخ ص  -دراسة مقارنة –سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري 
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مما سبق أن يتضح هذا المعيار يجعل الخطأ شخصيا عندما تظهر فيه شخصية  

الة ثبوت سوء نيته أو ارتكابه خطأ جسيما يزيـد عـن   الموظف، و يتحقق ذلك في ح

  جريمة جنائية أو اعتداء مادي أو تـدليس ب المخاطر العادية للوظيفة، كـأن يرتكب

دون أن يعد ذلك تدخلا منها في نطاق العمـل  هذا الخطأ  العادية تقديريمكن للمحاكم و 

 لافيريير ي حسب العلامة، و الخطأ المرفق الإداري أو في ظروف سير المرافق العامة

فهو ذلك  الذي يزيد عن المخاطر العادية للوظيفة، أو الخطأ غيـر الجسـيم أو الـذي    

  .يرتكب بحسن نية

يتميز بالموضوعية و الوضوح، إذ يمنع إلى حـد بعيـد    فإذا كان هذا المعيار  

لـه  إذا ما قصد مـن وراء عم  مسؤولية الإدارة عن  الأعمال التي يقوم بها الموظف، 

اعتماده في عليه  تحقيق أغراض شخصية مثل الانتقام أو الإضرار بالغير، إلا أنه يؤخذ

المقام الأول على البواعث النفسية، و العوامل الداخلية، التي يكنهـا الموظـف أثنـاء    

مباشرته للوظيفة، حيث يصعب كشفها و التوصل إليها، مهما حاول القاضي الغـوص  

لدوافع الخفية التي كانت وراء إقدامه على العمل الضـار  في نفسية الموظف، لمعرفة ا

 ـ ،مسؤولا عن خطئه الجسيم متى وقع بحسن نيةويعاب عليه أيضا عدم اعتباره  ذا و ه

  .الأخطاء الشخصية  تصنفه في خانةيخالف بعض الأحكام التي 

استبعاد مسؤولية الموظف الشخصية عن الأخطاء  فالعمل بهذا المعيار ينتج عنه

، و جسـيمة   اأخطاءعدت حتى لو  ،فيها عنصر سوء النية ینتفѧي ، طالما  درة منهالصا

لتحديد و ل ویفتقر كذلك، التي استقر القضاء على إدراجها ضمن حالات الخطأ الشخصي

بما يتطلبه القاضي من الموظف المتوسط في ظروف مماثلة لتلك التي  لارتباطه ،الدقة

ينظر إلى  حيث،ي متروك للسلطة التقديرية للقاضيأمر تحكم ھѧذا و  ،ارتكب فيها الخطأ

لأن القاضي الذي يواجه في  ،من جانب إيجابي هذا الأمر لا یخلѧو  و ،ةكل حالة على حد

ا مختلـف  يحدد مقـدم لا يصح تقييده داخل إطار جامد  ،الواقع بحالات متعددة مختلفة

  .مرفقياالتي يعتبر فيها الخطأ شخصيا و تلك التي يعتبر فيها  الأوضاع
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  لالمنفصــــ معیـــار الخطـــــأ  : اثاني
  

شأن  في"  M,HAURIOU"هوريو موريسإن أفضل وسيلة لمعرفة أراء الفقيه 

التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، هي تتبع تعليقاته على أحكـام محكمـة   

ي المرحلة و ه 1929و  1892التنازع و مجلس الدولة الفرنسي في الفترة ما بين سنة 

  .التي تبلورت فيها قواعد المسؤولية الإدارية، و تعددت  الأمثلة على هذه الأخطاء 

الذي يرتكبه الموظف بمناسبة البسيط في أول الأمر أن الخطأ  هوريوقد اعتبر  

خطأ ر ـفيعتبالمرتكب جسيما الخطأ أما إذا كان   ،تسأل عنه الإدارة ،مرفقياعمله خطأ 

  .الموظف أمام المحاكم العاديةيسأل عنه  ،شخصيا

فتعتد هذه النظرية بمدى جسامة الخطأ المرتكب، لتحديد مسؤولية الإدارة ،ثـم   

عن الأخذ بمعيار جسامة الخطأ، و التفرقة بين الخطأ البسـيط الـذي لا    هوريوعدل 

، في أعقاب صدور حكم هينفصل عن العمل الإداري و الخطأ الجسيم الذي ينفصل عن

و نادى على أثره بمعيار العمـل  "  Zimmermann "مانرزيم لة في قضيةمجلس الدو

المنفصل عن الوظيفة، حيث اعتبر أن عمل المرفق ليس دائما خطأ بسيطا، لأنه  تبين 

من الحكم السابق أن الإجراءات التحفظية التي قام بها المحافظ تمثل خطأ جسيما، و مع 

  .يسأل عنه ذلك لا يعد ما ارتكبه المحافظ خطأ شخصيا

بعد تعديل رأيه، على معيار الانفصال عـن الوظيفـة    هوريوفاستندت نظرية 

واعتبر خطأ الموظف شخصيا، إذا أمكن فصله عنها ماديا أو معنويا، أمـا إذا اتصـل    

  )1(الخطأ اتصالا ماديا أو معنويا بالوظيفة أو المرفق كان الخطأ مرفقيا 

الذي يقـوم علـى    لافييرخذ بمعيار يو أحيانا أخرى إلى وجوب الأهور بذه 

أساس الأهواء الشخصية للموظف ويعتبر الخطأ المطبوع بطابع شخصي خطأ شخصيا 

  .يسأل عنه مرتكبه
  ـــــــــــــــــــــــــ

، و كذلك حكمها في   Préfet de la Côte D'orفي قضية   1910أفريل  22حكم محكمة التنازع الصادر في )  1
  ..Préfet et d'Aisne قضية  في 1910يونيو  4

  



 139

أساسا لمعياره قـد  يكـون    هوريوفمبدأ الانفصال عن الوظيفة، الذي يعتمده    

 ـ: ماديا أو معنويا و هذان النوعان النـوع الأول أو   الا ينفصل أحدهما عن الأخر، أم

 La faute matériellement détachable de    الخطأ المنفصل انفصالا ماديا عن الوظيفة

la fonction   فيتحقق عندما يرتكب الموظف فعلا ضارا،  لا تتطلبه الوظيفة أصلا،  و

  .)1(ليست له علاقة مادية بواجباتها

عندما قـام رئـيس    1897ديسمبر  04لمثال حكم محكمة التنازع الصادر في   

البلدية  بنشر إعلانات في قريته، بأن أحد الأفراد قد شطب اسمه من قائمـة النـاخبين    

، فالتصرف جاء  في حدود واجباته الوظيفية، إذ يرفع اسم أحد الأفـراد   لحكم بإفلاسهل

من كشف الناخبين لسبب قانوني، فالعمل هنا يكون  مشروعا لو اكتفى رئيس البلديـة  

إذ يعلـن  ا بهذا الحد، و لكنه يتجاوز حدود الوظيفة،و يرتكب عملا ماديا لا علاقة له به

س، التي يترتب عليها الإساءة إلى أحد الأفراد و يعتبر  العمل  في الشوارع واقعة الإفلا

الذي أتاه خطأ شخصيا منفصلا انفصالا ماديا عن التزاماته لأنه لـيس مـن واجبـات    

  )2(.الوظيفة ولا من مقتضياتها التشهير بالغير 

تحقـق   فيأما النوع الثاني، أي الخطأ المنفصل انفصالا معنويا عـن الوظيفـة،   

أصلا ضمن واجباتـه، و لكنـه   دخل كون الفعل الضار الذي ارتكبه الموظف يعندما ي

الفعـل، و إن كـان   بحقيقهـا  إلـى ت يستهدف أغراضا خاصة، تخالف تلك التي يهدف 

  .ظاهريا يدخل في دائرة واجبات الوظيفة ، و يتصل بها اتصالا ماديا

كون منفصـلا  يلهذا بالغير ه الإضرار عند فحص الفعل بدقة، يتبين أنه قصد من

ارتكبه الموظف بسوء نية، و مثال ذلك الأمر فقد عن الوظيفة انفصالا معنويا أو ذهنيا، 

  مدني لا تقرع له تحديا لرجال مأتم الصادر من  رئيس البلدية بقرع الأجراس احتفالا ب
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخطأ، تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا للدكتور محمود الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي، الاشتراك في ا) 1
حلمي مقال وارد في مجلة العلوم الإدارية، العدد الثالث، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإداريـة ،  

  .وما بعدها 203، ص 1966
المرجع السابق، ص  Douc rasyها، وما بعد 121سليمان الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص . د)  2

34 ،35 .  
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تصرفه هذا قد ارتكب خطأ شخصيا منفصلا معنويا عن وظيفته، حيـث  بالدين، ويكون 

  )1(.أمر بدق الأجراس في غير الحالات المقررة لذلك 

صورة الخطأ العمدي، الذي يكشف عن  هوريـو فأحيانا أخرى يأخذ الخطأ عند  

  .الفة للقانون أو لمقتضيات المرفقرغبة لدى الموظف في التصرف مخ

هوريو على رأي محدد للتمييز بين الخطأ الشخصي و الخطـأ  معيار لم يستقر 

المرفقي، فينظر تارة إلى مدى جسامة الخطأ و تارة أخرى إلى معيار النية المأخوذ من 

ي ثم ينتقل إلى الخطأ المنفصل انفصالا ماديا أو معنويا عن الوظيفـة ،و الـذ   لافريير،

يعتبر جميع الأخطاء المتصلة بالوظيفة مرفقية، حتى لو كانت على درجة كبيـرة مـن   

  .الجسامة، و يستبعد الأخطاء الجسيمة المتصلة بالوظيفة من حالات الخطأ الشخصي

فمن ناحية أخرى،  يعتبر جميع الأخطاء المنفصلة عن العمل الوظيفي أخطـاء   

وعية الخطأ المرتكب، سواء كان بسيطا أو شخصية، يتحملها الموظف دون النظر إلى ن

خطأ كل  وسع في نطاق الخطأ الشخصي، لاعتبارهتالو جسيما، مما يؤدي إلى المبالغة 

يجعله أوسع  مهما كان مصدره شخصيا، لمجرد أنه غير متصل بواجبات الوظيفة ، مما

  .الأحيانالكثير من من اللازم في 

وظيفة خطأ مرفقيا حتى ولو كانت على كما أن اعتبار الأخطاء المنفصلة عن ال

درجة كبيرة من الجسامة من ناحية ، وجعل كل خطأ شخصيا مهما كان تافها، طالمـا  

  .أنه منفصل عن واجبات الوظيفة ، نتيجة لا تتماشى مع الواقع الفقهي و القضائي

  معیـار الغایـة من التصرف الخاطئ : اثالث

يري أن الدولـة ليسـت   " Duguit.Léon" دوجي ليونه الفقيمن المعروف أن 

شخصا معنويا حقيقيا، و إنما هي تنظيم أقامه الأفراد قصد تحقيق أغراض معينة، لـه  

  .أجهزة و ذمة مالية تخصص لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها الدولة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدها 145سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص . د) 1
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ينظر إلى الحياة العامة بأكملها، من زاوية الهدف أو الغاية، و  دوجيلقد كان 

من الطبيعي أن تتأثر نظرته إلى الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، وإلى موضوع 

أن أساس مسؤولية الموظف، هو الخطأ  المسؤولية بصفة عامة بهذه الفكرة، و يرى

  .في نظرية المخاطر التقليدي الوارد في القانون المدني، و ليس

فالموظف حسبه لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي دون الخطأ المرفقي، الذي 

يؤمن بأن الدولة ليست إنسانا، و لا يمكنها  دوجيتسأل عنه الإدارة وحدها، و قد كان 

أن تخطئ، و إنما الذي يخطئ هو الموظف التابع لها، فالخطأ المرفقي عبارة مجازية 

  .لا أكثر

نظريته على أساس الغاية التي يسـعى الموظـف إلـى     دوجيالعلامة لقد أقام 

تحقيقها، فإذا تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها و التي تـدخل فـي   

وظيفتها، فإن خطئه يندمج في أعمال الوظيفة، بحيث لا يمكن فصله عنها، و يعتبر من 

مرفقيا، أما إذا تصـرف الموظـف    الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام، و يعد الخطأ

بقصد تحقيق أغراض لا علاقة لها بالوظيفة أو بالأهداف الإداريـة، ليشـبع رغبتـه    

  .الخاصة فإن الخطأ في هذه الحالة يعد خطأ شخصيا

لتقدير قيمة العمل الإداري من الوجهة الأخلاقية أو القانونية يجب أن ننظر إلى 

الي فإن العمل الذي يقترفه الموظف يعتبر خطأ موضوعه و الباعث عليه وهدفه، وبالت

  . )1(شخصيا عندما يكون موضوعه أو الباعث عليه غريبين عن النشاط الإداري 

بالحالة التي يكون فيها خطأ الموظف متداخلا في العمل الـوظيفي   دوجيفيهتم 

ويرى أن تقدير العمل الإداري يتعين أن ينظر إليه من زاوية الهـدف، الـذي يسـعى    

الموظف إلى تحقيقه، فإذا قصد الوصول إلى أحد أهداف الإدارة فإن خطئه ولو كـان  

  .متسما بالجسامة،يعتبر مرفقيا تسأل عنه هذه الأخيرة

 ــــــــــــــــــــــــــــ
1) L.Duguit: traite de droit constitutionnel 2éme édition 1923 p 269. 
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ق أغراضه الخاصة، التي لا علاقة لهـا  تحقي أما إذا قصد الموظف من تصرفه

بالوظيفة أو الأهداف الإدارية فإن الخطأ في هذه الحالة مهما كان يسيرا يعتبر شخصيا 

يعقد المسؤولية الشخصية للموظف، فالعبرة بالغاية التي يسـعى إليهـا دون الاعتـداد    

نية و  بجسامة الخطأ، حيث لا يسأل الموظف عن خطئه الشخصي إذا ما ارتكب بحسن

  .كان الغرض منه الغايات الإدارية

عند تقييم هذه النظرية نلاحظ أنها تتميز بالبساطة، فإذا هـدف الموظـف إلـى    

تحقيق الأهداف الإدارية، و مصلحة الإدارة، اعتبر خطئه مرفقيا لا يسأل عنه و تتحمل 

  .الإدارة وحدها عبء التعويض، حتى لو كان الخطأ المرتكب جسيما

ن هدف الموظف يتعلق بأغراض لا علاقة لها بالوظيفة، عـد خطـأ   أما إذا كا

شخصيا يستوجب مسؤوليته الشخصية، لكن هذه البساطة الشكلية، سرعان ما تصـطدم  

بالواقع المعقد لأن البحث عن الغاية من العمل الذي قام به الموظف، يستدعي الغوص 

لتعرف على حقيقة هذه الـدوافع و البواعـث   في نفسيته و البحث عن نيته من الفعل، ل

وإذا ما كانت تهدف إلى تحقيق غرض شخصي أو مصالح الإدارة و يلتقي فـي هـذه   

القائم على النزوات الشخصية للموظف فهذا الجانب النفسـي   لافييرالجزئية مع معيار 

 الذي يقوم عليه المعيار يصعب الوصول إليه لتحديد الهـدف الحقيقـي الـذي يبتغيـه    

  .الموظف من وراء تصرفه

ورد أن  )Oliver Zimmermann  ")1 "ففي حكم مجلس الدولة فـي قضـية  

إجراءات خطيرة اتخذها المحافظ، تنم عن غش لغاية معينة، للتسـتر علـى أخطـاء    

مرؤوسيه و قد كان الرأي الغالب أنها كانت تتفق و الغايات التي تسعى إليها الإدارة، و 

شدة، لأنه لا يصح و ليس من مصلحة الإدارة أن تكـون أخطـاء   هذا ما ينتقده الفقه ب

  .موظفيها في مأمن من المسؤولية

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) C.E 27 février 1903 , arrêt olivier Zimmermann, cité par Douc Racy op., cit., p 44 et  ss.  
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فالسؤال الذي يطرح نفسـه هل يكفي أن يكون الاتجاه إداريـا لكـي يعتبـر      

الهدف إداريا؟ أو يجب أن يكون نفس الهدف متماشيا مع المصالح الإدارية؟ و كيـف  

يمكن تقييم تصرفات الموظف و ما يترتب عليها من نتائج؟ و مدى اتفاقها مع مصلحة 

رفة هذه المصالح الموازنة بين النتـائج الإيجابيـة و   الإدارة ؟ و هل يجب من أجل مع

  .السلبية للتصرف الإداري؟

خاصة أن القرارات التعسفية قد تفقد  الواقع،في  سھلة لیستذلك الإجابة على  إن

و هنـا يجـب البحـث عـن      ،و إن حققت بعض المصلحة ،الإدارة الكثير من هيبتها

مصلحة عاجلة أم في الحفـاظ علـى    يق تتمثل في تحق المصلحة الحقيقية للإدارة هل

  .بخضوعها للقانون و احترامها لمبدأ المشروعية،هيبتها و كرامتها

إلـى مسـؤولية   مؤدیѧا  ن عدم اعتبار الخطأ الجسيم الذي ارتكب بحسن نية كما أ

ھѧذا   ينفي فعنѧدما  لدى الموظفينتفشي روح الاستهتار  نتیجتѧھ  تكѧون  ،الموظف الشخصية

على قيام مسؤولية الموظف الشخصية و عدم الاعتـداد   ،سامة الخطأكل أثر لجالمعیار 

و  ،تحقيق أهداف الإدارة ورائھ من  قصدطالما  ،بالخطأ الجسيم الذي ارتكب بحسن نية

طالما لم يكـن يرمـي مـن     ،عدم مسؤوليته عن الأخطاء الجسيمة الناجمة عن أعماله

  .مھا تلواجب مرستهحتياط عند مماالاعدم و تحقيق مصالح شخصية، ئھاورا

 لا یمكѧن ، صعب التطبيق في الحالات التي طتѧھ بسارغم  هذا المعيارالخلاصة أن 

، كما أن القضاء الإداري الفرنسي لـم يأخـذ علـى    بدقѧة  فيها تحديد الأهداف الإدارية

خطأ مرفقيا لا يسـأل   إطلاقه، فضلا عن أن اعتبار الخطأ الجسيم المرتكب بحسن نية

  .ؤدي إلى تفشي روح الاستهتار في الجهاز الإداري للدولة الموظف عنه، قد ي

    الخطأ الجسيم معيار  : ارابع

من الفقهاء الرائدين في مجال الخطـأ    " Gaston Jeze" غاستون  جيز  يعتبر  

الجسيم، و الذي اتخذه معيارا للتمييز بين الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه الموظـف و  

نظريته في مقال مهم نشـره   جيز ه الإدارة، و قد عرضالخطأ المرفقي الذي تسأل عن
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، و ذكر فيه أن الخطـأ الشخصـي يتحقـق فـي     1909ام سنة ـفي مجلة القانون الع

  : فرضيتين هما 

تتمثل في كون الدافع إلى الخطأ سوء نية الموظـف، حيـث   : الفرضية الأولى

نيـة، أو بقصـد   يعتبر الخطأ شخصيا،  و يسأل عنه الموظف إذا كان مشوبا بسـوء ال 

إلحاق الإيذاء بالغير، و يكتفي بالتذكير بموقف القضاء في هذا الخصـوص أن يكـون   

تجاه المتضرر،  ئالفعل الضار الذي ارتكبه الموظف مشوبا بسوء النية أو القصد السي

  .)1(و كذلك الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف و تنفصل عن العمل الوظيفي 

تتمثل في الخطأ الجسيم الذي يزيد عن المخاطر العادية و يتحقق و: الفرضية الثانية 

  : في ثلاث حالات

  الحالة الأولى

إذا أخطأ الموظف أثناء عمله خطأ جسيما في تقدير الوقائع التي كانت سببا فيما  

بأن اختفاء رسالة )GEROME )2 في قضيةقام به، فقد أقرت محكمة التنازع في حكمها 

دية ،من مكتب البرق و البريد تم العثور عليها بواسطـة المسـتلم  مسجلة  لحوالة بري

الرئيسي الذي اعترف في النهاية بأنه السبب في اختفائها وعـد هذا الخطأ شخصـيا،  

 .على الرغم من أن واقعة الاستلام تنفصل عن ممارسة وظائفه

أقرت محكمة التنازع بوقوع أخطاء شخصية   )MASCARAS  )3ففي قضية  

ة، صدرت من موظفي الصحة البحرية نتيجة إهمالهم في تشخيص العلاج، الأمر جسيم

الذي نتج عنه وفاة المريضة على وجه يخالف الممارسة العاديـة لوظـائف الشـرطة    

 .الصحية، التي يشرف عليها الأطباء المسؤولون

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام ذهني بك، في مسؤولية الدولة عن أعمال  و ما بعدها و عبد 149ق ص سامي حامد سليمان،  مرجع ساب .د )1
 .Douc Racy : op . cit pp 28. 29و ما بعدها  203ص ، 1929، مطبعة الاعتماد، السلطات العامة

Voir TC 15 mai 1908 Gérôme. 2)  
 ) Voir TC 15 mars 1902 Mascaras3  
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  الحالة الثانية

أ جسيما في تقدير حدود اختصاصـاته القانونيـة، ممـا    إذا أخطأ الموظف خط 

يؤدي إلى إساءة استعمال السلطة التي تنطوي على مخالفة واضحة كما حصـل فـي   

  .  MANDIEREقضية 

  الحالة الثالثة

إذا ارتكب الموظف خطأ جسيما، يمثل انتهاكا لقانون العقوبات يصل إلى حـد   

  .باتاقتراف جريمة، تقع تحت طائلة قانون العقو

فيؤخذ على هذه النظرية بتعارضها  مع اتجاهات محكمة التنازع الفرنسية التي 

  ،أن الخطأ الذي يكون  THEPAZفي قضية  1935قررت في حكمها الصادر سنة 

جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات لا يعتبر باستمرار،  و كقاعدة عامة خطـأ  

و بالتالي فإن مجلس الدولة قد يختص  .شخصيا يستوجب مسؤولية الموظف الشخصية

ببعض صور الخطأ الجسيم و يستطيع أن يقرر مسؤولية الإدارة عن تلـك الأخطـاء   

وقد استقر قضائه على أن الجريمة الجنائية لم تعد مرادفة  )1(باعتبارها أخطاء مرفقية 

  .للخطأ الشخصي

ا عمم ذلك الخطأ الشخصي على حالات الخطـأ العمـدي و إنم جيزفلم يقصر 

الأمر إلى كل حالة يكون فيها خطأ الموظف مشوبا بالجسامة، حتى و لو كـان حسـن   

النية في تصرفه، كما يرى أن جميع حالات الخطأ الجسيم، تعتبـر مصـدرا للخطـأ    

الشخصي، في حين أن القضاء الفرنسي جرى على اعتبار بعض الأخطـاء الجسـيمة   

  . )2(ي قام به الموظف لا ينفصل عن الوظيفةمرتبة لخطأ مرفقي، متى كان التصرف الذ

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .204عبد السلام ذهني بك، المرجع السابق، ص . د)  1
  .152سامي حامد  سليمان ، المرجع السابق، ص . د)  2

  



 146

  معيار الالتزام الذي أخل به   : اخامس

طأ الشخصي الذي يسـأل  التفرقة بين الخ"  DOUC RASY" دوك راسي أقام 

عنه الموظف، و الخطأ المرفقي الذي تسأل عنه الإدارة، على أساس طبيعـة الالتـزام   

الذي أخل به، فإذا كان من الالتزامات العامة، التي يقع عبؤها على جميع المـواطنين  

،فإن الإخلال به يعتبر خطأ شخصيا، أما إذا كان من الالتزامات التي تـرتبط أساسـا   

  .) 1(الوظيفي فإن الإخلال به يعد خطأ مرفقيابالعمل 

لقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا المعيار لتقرير مسؤولية الإدارة عن تعد قام  

من ارتكاب مثـل   مبه بعض الجنود عند تنقلهم لتأدية حاجة للمرفق، و لم يمنعهم قائده

 ـ يا، و أعتبـر  هذا الخطأ، فأعتبر الاعتداء المرتكب من طرف العسكريين خطأ شخص

خطأ القائد خطأ مرفقيا، رغم أنه قد أسهم مع مرؤوسيه عندما لم  يمنعهم من ارتكـاب  

فعل التعدي الذي يمثل خطأ شخصيا من جانبهم، فخطأ الرئيس الذي ينحصر في عـدم  

مراقبة مرؤوسيه، يعد إخلالا بالتزام وظيفي مما يجعله خطأ وظيفيا، أما مساهمته فـي  

  . )2(بالتزام عام و يعتبر لذلك خطأ شخصيا التعدي فهي إخلال 

لئن صادف هذا المعيار نجاحا في بعض الأحكام الصادرة عن مجلـس الدولـة   

الفرنسي، إلا أنه لم يلتزم به في جميع الأحوال، كما ذهب في أحكام أخرى إلى اعتبار 

ب الإخلال بالالتزامات المرتبطة بالعمل الوظيفي أخطاء شخصية على خلاف ما يـذه 

  .  )3(إليه معيار الالتزام الذي أخل به 

فضلا عن ذلك فإن العمل يؤدي إلى اعتبار الأخطاء الجسيمة أيا كانت  درجة 

جسامتها، أخطاء مرفقية متى حدثت نتيجة إخلال بالتزام وظيفي و اعتبار الأخطاء 

 .البسيطة أخطاء شخصية متى حدثت نتيجة إخلال بالتزام عام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)- Douc Racy :  op . cit p 51, Notamment  Nous disons – La faute sera personnelle quand 
elle est commise contre une obligation de droit commun – elle sera de service quant elle est 
commise contre une obligation de service 

2) C.E 28 novembre 1947, l’arret verne. Cité par Douc Racy : op . cit p 51. 
3 ) Voir l’arrêt Ferrier, C.E 30 juillet 1949 , et l’arrêt Giorgelli C.E ,12 mai 1950 
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وتخالف هذه الخلاصة ما جرى عليه القضـاء الإداري مـن إدراج الأخطـاء    

أيضا على الخطأ الذي يرتكبه الجسيمة ضمن حالات الخطأ الشخصي،و هذا ما يصدق 

  .الموظف بسوء نية،  و تدرج الأخطاء البسيطة ضمن الأخطاء المرفقية

فالعمل بهذا المعيار يضر بمصلحة المضرور، الذي قد يجد نفسه أمام مسؤول  

معسر للتعويض عن خطأ جسيم، يحدث ضررا فادحا في الوقـت الـذي يتمتـع فيـه     

، للتعويض عما لحقه من ضرر،وتعتبر هـذه   المتضرر من خطأ بسيط بمسؤول مليء

  .المفارقة غير مقبولة و نتيجة منافية للمنطق السليم

ثم يصطدم هذا المعيار كذلك مع ما درج عليه القضاء الإداري مـن مشـاركة   

وجـود   ورغѧم  الموظف و الإدارة في إحداث الضرر الناتج عن الأخطاء المرفقيـة،  

توجد أحكام أخرى اعتبرت الإخـلال بـالالتزام    ،اربعض الأحكام التي تؤيد هذا المعي

كما أن الأخذ بهذا المعيـار  ،المرتبط بالعمل الوظيفي خطأ شخصيا و ليس خطأ مرفقيا

يؤدي إلى اعتبار الأخطاء الجسيمة أخطاء مرفقية متى كانت نتيجة الإخـلال بـالتزام   

لذي يدرج الأخطـاء  و ا ،و هو ما يخالف اتجاه القضاء الإداري في هذا الشأن ،وظيفي

التي تصل حدا معينا من الجسامة ضمن خانة الأخطاء الشخصية، التـي يقـع عـبء    

  .تعويضها على عاتق الموظف

  خلاصة المعايير الفقهية 

بعد استعراض أهم المعايير الفقهية التي قيلت في مجال التمييـز بـين الخطـأ    

باعتباره  ،الفقه الفرنسي،نلاحظ أنھا صدرت في مجملھѧا عѧن   الشخصي و الخطأ المرفقي

أما موقف الفقه العربـي سـواء المصـري أو     ،المصدر التاريخي للمسؤولية الإدارية

  .دوره تبني معيار أو آخر ىالجزائري فلم يتعد

المعايير نفسها منها إلى درجة المعيار الجامع، المانع و مѧن ھѧذه   أيا   فلم يرقى  

إنما  ،نسي لا يلتزم بمعيار معين دون غيرهالأمر الذي جعل مجلس الدولة الفر ،القاطع

 فѧي  سѧتھ حسب كل قضية متماشيا مع سيا ،طبق كل هذه المعايير في الكثير من أحكامه
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ليحقق لنفسه قدرا من الحرية يسمح له بتقدير كل  ،عدم التقيد بقواعد و نظريات مسبقة

  .خطأ و الظروف المحيطة به 

من أحكام القضاء، حيث اعتمد أنصـار  المعايير مستمدة في الواقع ھѧذه  أن  رغم

و إن  اعتمد على أحكام  -ن الفقهإلا أ ،للقول بهاكل معيار على تحليلهم لبعض الأحكام 

 عامةال هاالقضاء الفرنسي في اتجاهات تماما كما فعللم يعلن انحيازه لأي منها  -القضاء

أي من المعايير  استخلاصها من أحكام مختلفة  دون الاستناد صراحة  على يمكنالتي 

  .الفقهية

يتضح أنـه كـان    ،من خلال استعراض أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأنف

بعض الأفكار التـي   ،يضع في اعتباره عند التمييز بين الخطأين الشخصي و المرفقي

عامة و عوامل مرنة و ليست معايير  أطѧرا تمثل  ،يسترشد بها للتفرقة بين نوعي الخطأ

ساسا حول مدى انفصال الخطأ عن الوظيفة من ناحية، و ما إذا كـان  محددة، و تدور أ

  )1(الخطأ عمديا من ناحية ثانية، ثم مدى جسامة الخطأ من ناحية ثالثة 

تعدد المعايير إنما يكشف عن صعوبة وجود معيـار جـامع    خلاصѧة القѧول أن   

 ـ ام مجلـس  ومانع في هذا الشأن، كما أن اختلافها مع اعتماد كل منها على بعض أحك

الدولة الفرنسي، إنما ينبئ عن عدم اعتماد هذا الأخير على معيار واحد، بـل بوضـع   

سياسة تتسم بالمرونة، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة مـن  

  .ناحية، و الاستجابة للتطورات و الظروف المتغيرة من ناحية أخرى

  الفرع الثالث

  ةالمعايير القضائي       

رغم أن الاتجاهات التي وضعها الفقه للتفرقة بين الأخطاء الشخصية و المرفقية   

ساهمت في تيسير مهمة القضاء للتعرف عليها واستأنس بها عند تطبيقه لقواعد 

  أنه لم يتقيد بمعيار معين، ولم يعلن انحيازه لأي منها مستندا في المسؤولية الإدارية إلا

  ــــــــــــــــــــــــــ
1) Voir André de Laubadere, traité de droit administratif, 1ére partie 1973 p 658  
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  الفصــــــــل الثانــــــي

  الخطأ المستوجب لقيام المسؤولية الإدارية

  
عليه أنه قد يكون مرفقيا  أو شخصيا و لئن كان الخطأ هو أساس المسؤولية، إلا

  . نتعرض لدراسة الخطأ المرفقي في المبحث الأول و الخطأ الشخصي في المبحث الثاني

  
  المبحــث الأول

  الخطــــأ المرفقــــي 
 

يميز الفقه و القضاء بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، لكنهما يختلفان حـول  

المعيار المعتمد لذلك، مما صعب في الواقع، تقديم تعريف دقيق للخطأ المرفقي، ومن ثمة 

  يكون من الأسلم تعريفه بطريقـة سلبيـة، فالخطـأ المرفقي هو كل خطأ غير شخصـي 

إذا أمكـن إثبـات أن الخطـأ     بار كل الأخطاء مرفقية إلاو بمعنى أدق فإن الأصل اعت 

شخصي وعليه يكون الخطأ المرفقي هو كل خطأ غير شخصي منسوب إلـى المرفـق و   

  .يتسبب في إحداث الضرر

و ) المطلـب الأول (فنتطرق في هذا المبحث إلى صور الخطأ المرفقي و مظاهره 

المطلـب  ( خطأ في الأعمـال الماديـة  و ال) المطلب الثاني(الخطأ في القرارات الإدارية 

  ).الثالث

  المطلـــــــــب الأول

  صور الخطأ المرفقي ومظاهره 
 

قد يكون مرتكب الخطأ موظفا معينا أو موظفين معينين فينسب إليه أو إليهم كما  

خطأ مجهلا فينسب الخطأ إلى المرفق و يعبر عن ذلك  قد يكون مرتكبه غير محدد أي

،وتعدد مظاهر الخطأ المرفقي و تقسم إلى طوائف )الفرع الأول(  بصور الخطأ المرفقي

  ).الفرع الثاني( الدولة الفرنسي في هذا الشأن  ثلاث تمثل التطور التاريخي لقضاء مجلس
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  الفـرع الأول

  صور الخطأ المرفقي             

يتخذ الخطأ المرفقي على أساس أن الضرر الحاصل بسبب عدم تأدية المرفق 

لعامة، سواء كانت هذه القواعد من وضع ا مة العامة وفقا للقواعد التي تنظم المرافقللخد

، و الخطأ الذي )أولا(خطأ موظف معين بالذات  :المشرع أو المرفق ذاته، صورتين 

  ).ثانيا(ينسب إلى المرفق 

  خطأ موظف معين بالذات: أولا

ين قاموا بالتصرف تتحقق هذه الصورة إذا أمكن تحديد الشخص أو الأشخاص الذ

موظف معين بذاته أو موظفين معينين بذواتهم ممن  الضار، بحيث يمكن اسناد الخطأ إلى

يعملون في خدمة المرفق دون أن يعتبر الخطأ الواقع منهم خطأ شخصيا وفقا للمعايير 

 Faute  deالسابق ذكرها و يطلق الفقه الفرنسي على هذا النوع من الخطأ اصطلح 

service  1(الخطأ المرفقي  أي(.   

فمن أمثلة هذه الصورة أن يجري أحد رجال الأمن متعقبا أحد المجرمين الهاربين 

في الطريق العام بقصد القبض عليه، وأثناء المطاردة يصدم أحد المارة فيصيبه بضرر أو 

أن يهمل المشرفون على مستشفى للأمراض العقلية في القيام بواجباتهم على أحسن وجه، 

  .يؤدي إلى هرب أحد المجانين و إلحاقه أضرار بالغة بالآخرينمما 

فكل من الخطأين يعتبر خطأ مرفقيا بالرغم من وقوعه من موظف معين بالذات  

رجل الأمن في المثال الأول و مجموعة موظفين معروفين  المشرفون على المستشفى في 

  .المثال الثاني

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
 .127ابدي ، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، مرجع سابق ص عمار عو. د )1
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  الخطأ الذي ينسب إلى المرفق :  ثانيا

فتتحقق هذه الصورة عندما ينسب الخطأ إلى المرفق ذاته دون إمكانية تحديد 

أنه  د، إلاأدى إلى مسؤولية الإدارة، فالفعل الخاطئ وقع بالتأكي يمصدر الفعل الضار الذ

لا يمكن معرفة الموظف الذي صدر عنه بالضبط أو موظفين معينين بذواتهم بل أن 

الخطأ يرجع إلى سوء تنظيم المرفق العام  و طريقة أدائه للعمل، كما يقول العميد بونار 

عندما يكون كل موظف قد أدى واجبه بدون   <<تعليقا على أحكام مجلس الدولة، 

إن المرفق نفسه هو الذي أخطأ ... د، ومع ذلك وقع الضرر تقصير وبدون حماس شدي

  )1(.>>فهو المسؤول، لأنه كان منظما على نحو شيء، لا يمكن تحديده على وجه الدقة 

فصورة الخطأ التي يتعذر فيها معرفة الشخص مصدر الضرر أو يتعذر نسبته إلى  

كب الخطأ واحدا شخص معين بالذات من بين أشخاص عددين يحتمل أن يكون من ارت

  . أي خطأ المرفق  Faute du service اصطلاحمنهم، يطلق عليها الفقه الفرنسي 

فمن أمثلتها أن يقمع أحد أفراد الشرطة إحدى المظاهرات، وأثناء ذلك يتم القبض 

على أحد المتظاهرين وفي قسم الشرطة يتعدى عليه بعض أفراد الأمن بالضرب فيلحقه 

يمة، فإذا تعذر على القضاء معرفة الفاعل أو الفاعلين للفعل من جراء ذلك أضرار جس

  .الضار، كان الخطأ مرفقيا نظرا لأنه نجم عن سوء مرفق البوليس

  :و لهاتين الصورتين ميزتين أساسيتين

أن الخطأ ينسب إلى المرفق و تقع عليه مسؤولية التعويض بخلاف : الميزة الأولى

لمالية الخاصة بالموظف المخطئ الذي يثبت في حقه الخطأ الشخصي الذي تتحمله الذمة ا

  .أنه ارتكب خطأ شخصيا لا صلة له بالمرفق العام

أن الخطأ المرفقي يعتبر خطأ موضوعيا يرجع في تقديره للوائح : الميزة الثانية

المنظمة للمرفق و نظام العمل فيه و درجة العناية التي يلتزم بها وفقا للقواعد المقررة 

يعتبر الفعل أو الامتناع خطأ يسأل عنه المرفق إلا إذا كان مخالفا للوائح المرفق  لذلك، ولا

  .و طريقة تنظيمه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عبد االله طلبة، القانون الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الخامسة . د) 1
  .347ص  ، 1996

الخلاصة إن الخطأ مهما كان مصدر موظف معين بذاته أو موظفون معينون  

بذواتهم، أو كان كما يطلق عليه أحيانا خطأ مجهلا عندما يكون الفعل الخاطئ صادرا من 

ذات المرفق مباشرة، فان هذا الخطأ يكون عادة مصدره واحد أو مجموعة من موظفي 

  .المرفق وإن تعذر تحديدهم بالذات 

صح تكييف مسؤولية الإدارة حتى في هذه الحالة  بأنها مسؤولية عن فعل الغير قد ي  

و ليست مسؤولية شخصية، و الأمر كذلك في مجال القانون الخاص فمن المقرر أن 

المتبوع يسأل مدنيا إذا اثبت أن الضرر قد تسبب فيه تابع له ولو تعذر تعينه من بين 

الخطأ في الحالتين ولا فرق إذن بين ما يسمى  أتباعه، وعليه يكون المرفق مسؤولا عن

  .الخطأ المرفقي وما يسمى خطأ المرفق فكلاهما يقيمان مسؤولية الإدارة العامة

  الفرع الثانـــي

  مظاهر الخطأ المرفقـــي                  

تخذ الخطأ المرفقي مظاهر متعددة يتجسد فيها و تؤدي إلى إصابة الأفراد بالضرر، 

قسيم التقليدي الشهير الذي جاء به الفقيه دويز و الذي ما زال يردده فقهاء القانون وفقا للت

الحديث يمكن ارجاعها إلى ثلاث طوائف تمثل في ذات الوقت التطور التاريخي لقضاء 

مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد و تتمثل هذه المظاهر في سوء أداء المرفق 

  ).ثالثا(،و بطء المـرفق في أداء الخـدمة)ثانيا(للخدمة  ،و عدم أداء المرفق)أولا(للخدمة

  "Le service a mal fonctionné "  سوء أداء المرفق للخدمة  : أولا

يؤكد الفقه أن المظاهر الكاشفة عن سوء أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه تمثل 

التعويض عن الحالة الأولى التي قرر فيها مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الإدارة ب

الأضرار المترتبة عليها تطبيقا لفكرة الخطأ المرفقي، فالتعويض يكون مستحقا إذا أدى 

  .المرفق الخدمة على وجه سيئ
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قد يندرج تحت هذا المظهر جميع الأعمال الإيجابية الصادرة عن الإدارة و 

لدولة بعمل المنطوية على خطأ يتسبب في الأضرار بالغير، فالمفترض هنا هو قيام ا

  . تؤدي خدماتها لكن ذلك يتم على وجه سيئ يصيب الأفراد بالضرر.)1(إيجابي خاطئ 

أن المرافق العامة تنشأ لتؤدي خدماتها  وفقا  -حسب الأصل -في حين يفترض  

لقواعد مقررة تكفل تقديم هذه الوظائف على أحسن وجه، فإذا أصاب عمل المرفق خلل أو 

  .ه القواعد أعتبر ذلك خطأ واقعا من المرفقفساد بسبب عدم مراعاة هذ

المادي،  لفقد تتخذ هذه الأعمال الإيجابية الخاطئة شكل التصرف القانوني أو العم  

و يستوي في ذلك أن ينشأ الضرر من عمل قام به أحد الموظفين أثناء تأدية وظيفته أو 

  .تتسبب في إحداثه أشياء أو حيوانات تملكها الإدارة

ة قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد، الخطأ المادي الواقع من فمن أمثل      

أحد رجال البوليس الذي أطلق رصاصة على ثور هائج في الطريق العام، بقصد منع 

خطره على الجمهور فأصاب أحد الأفراد داخل منزله بجروح بالغة، أو إذا قتل أحد 

رصاص قاتل بفعل مجهول و عدم الجنود بسبب استبدال الخرطوش الخاص بالمناورات ب

  .اكتشاف ذلك قبل إجرائها  

لقد تواترت الأحكام المشابهة في القضاء الإداري الفرنسي ومنها إطلاق الجنود   

المكلفين بحراسة المطار النار على أحد المواطنين دون إنذاره بالوقوف أو التحقق من 

أو إعطاء بيانات خاطئة شخصيته، واعتقال مواطن دون استصدار قرار سابق بذلك، 

للمواطنين و الحوادث التي تقع أثناء التدريبات العسكرية، و الأضرار التي تحدثها 

  .)2(الطائرات 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما بعدها، و   128عمار عوابدي الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، مرجع سابق، ص .د  )1

  .و ما بعدها 150لي لبيب جبر، المرجع السابق، ص حاتم ع
  .155،154حاتم علي لبيب جبر، نفس المرجع، ص . د) 2
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  "Le service n’a pas fonctionne " عدم أداء المرفق للخدمة: ثانــيا

لم يتوقف التطور في مجال تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة بالتعويض عن الأضرار 

عند المظهر الأول و المتمثل في سوء أداء المرفق للخدمة  المترتبة على الخطأ المرفقي

المطلوبة منه، بل تقدم خطوة إلى الأمام حيث اتسـع نطاق المسؤولية رويدا رويـدا 

  . ليشمل مظهرا آخر يتمـثل في عدم أداء المرفق للخـدمة المطلوبـة منـه

اه عمل كان يجب فينسحب هذا المعنى على الموقف السلبي الذي تتبناه الإدارة تج 

  .عليها قانون القيام به، إذا كان من شأن هذا الامتناع أن يصيب الأفراد بضرر

ففي الحالة الأولى يكون موقف المرفق إيجابيا، يتمثل في أداء الخدمة ولو تم ذلك 

بشكل سيئ بينما يكون موقفه سلبيا في الحالة الثانية، و يتمثل في عدم أداء الخدمة 

و يعتبر هذا المظهر  الأكثر تطورا في مجال مسؤولية الإدارة عن المطلوبة منه، 

، حيث أصبحت الدولة مسؤولة مدنيا دأعمالها ولا شك في أنه يمثل كسبا لصالح الأفرا

  .عن سوء أدائها لهذه الخدمات اعن عدم قيام مرافقها بأداء خدماتها فضلا عن مسؤولياته

لخاصة بسير المرافق العامة، و بمهمة ثم يعود هذا التطور إلى تبلور الأفكار ا

مجلس الدولة إزاء الإدارة فسلطات الإدارة أو اختصاصاتها لم تعد امتيازا لها تباشره 

كيفما شاء، ومتى أرادت، و لكنها واجب على الموظف يؤديه بكل أمانة و مع حرصه 

  . )1(التام على المصلحة العامة

سب بل يسري أيضا على فلا يصدق هذا على الاختصاصات المقيدة فح

الاختصاصات التقديرية و بهذه الكيفية استطاع مجلس الدولة الفرنسي أن يمد رقابته 

  بطريقة غير مباشرة إلى كيفية ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية فهو و إن كان لا يمكنه 

دعوة الإدارة للتصرف، أو أمرها بالتدخل لمواجهة حالة معينة أو التصرف على 

  .محدد لأن القانون يضمن لها حرية التدخل واختيار الوسيلة المناسبة لذلكنحو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، أنور أحمد سرور، مسؤولية الدولة غير التعاقدية،  140سليمان الطماوي القضاء الإداري، المرجع السابق ص . د) 1

  .228المرجع السابق، ص 
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بة الإدارة في هذا المجال أيضا بطريقة غير لكن مجلس الدولة استطاع مراق

عن النتائج الضارة المترتبة على عدم التصرف، أو إذا  امباشرة، بأن يقرر مسؤولياته

زاولت اختصاصها التقديري على نحو يلحق بالأفراد أضرارا بدون وجه حق،ولقيام 

يقدر القضاء أنها مسؤولية الإدارة في هذه الحالة، يفترض امتناعها عن أداء خدمة معينة 

ملزمة بتقديمها أو اتخاذ موقف معين يرى أنها ملزمة باتخاذه، فإذا ترتب على ذلك 

  .ضرر، كان من حق المضرور مطالبة الدولة بالتعويض

من  -حسب الأصل -فبمعنى أوسع فإن إنشاء المرافق العامة و إلغاءها يعتبر  

لك و حينئذ يكـون التزام الإدارة اطلاقات الإدارة إلا إذا نص القانون على خـلاف ذ

و لذلك   <<بإنشـاء المرفق و تنظيمه و إدارته في الحدود التي ينص عليهـا القانـون،

فان المـواطنون الذين يطالبون بإنشاء أو تنظيم أو إدارة هذه المرافق يجب أن يكونوا 

تبرره السلطة  في مركز قانوني يسمح لهم ذلك، كما أن امتناع الإدارة في هذه الحالات

  )1(.التقديرية ولا يؤدي إلى مساءلة الإدارة بناء على الخطأ

كذلك الأمر بالنسبة لمدى حرية الإدارة في تنظيم المرافق العامة فالقاعدة تنص أنه  

لا يجوز للأفراد إلزامها الإدارة بتنظيمها على وجه معين، وحريتها في هذا المجال لها 

  .للحقوق المستمدة من القانونحدود تتمثل في عدم التعرض 

فعندما يسفر عدم تنظيم المرفق عن عجز في سيره العادي يحول دون توفير   

المزايا و الخدمـات التـي ينتظـر الأفراد الحصول عليها يجوز لهم عندئذ مطالبة 

  . )2(الإدارة بأن تنظم المرفق على الوجه الذي يمكنه من الوفــاء  بالتزاماته 

لس الدولة الفرنسي هذه الحالة لأول مرة في مجال الأشغال العامة لقد طبق مج  

  حيث قـرر مسؤولية الدولة بالتعويض إذا امتنعت الإدارة عن القيام ببعضها والتي يقدر 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .157حاتم علي لبيب جبر، نظرية العطاء المرفقي ، المرجع السابق، ص . د) 1
و الذي قضى بأن عدم تدخل رئيس البلدية  11/12/1962بتاريخ  doubletمجلس الدولة في قضية  ينظر قرار) 2

  .المتكرر لكفالة احترام اللوائح المتعلقة بإقامة المعسكرات يعتبر خطأ جسيما يؤدي إلى مسؤولية الدولة
  
  



 175

  )1(المجلس أنها ملزمة بها مثل عدم إنشاء حاجز يمنع سقوط المارة فوق طريق مرتفع 

  وعدم اتخاذ الاحتياطات )2(أو عدم إنجاز الأعمال الضرورية لحماية الأهالي من الفيضان 

أو عدم القيام بالصيانة العادية اللازمة  )3(الواجب اتخاذها عادة في تنفيذ الأشغال العامة 

للمرفق كإزالة قطع من الحديد ألقيت في النهر أثناء هدم منزل مما أدى إلى اصطدام 

  ) 4(.بأخرى ألحقت بها أضرارسفينة 

  "  le service à fonctionner tardivement "بطء المرفق في أداء الخدمة :  ثالثا
 
سار القضاء الإداري خطوة إلى الأمام، موسعا بذلك من نطاق مسؤولية الدولة عن 

عمل أعمـالها، فقررها وحكم بها في حالة بطء الإدارة أو تأخرها في القيام بالخدمة أو ال

المنوط بها فضلا عن مسؤوليتها في حالتي سوء أداء الخدمة أو الامتناع عن أدائها،و 

تعتبر هذا المظهر أحدث الصور التي أخذ فيها مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية الإدارة 

حيث تسأل عند تباطأها أكثر من المعقول في أداء الخدمة إذا لحق الأفراد ضرر من جراء 

  .هذا التأخير

 يقصد بهذه الحالة أن يكون القانون قد حدد ميعادا يجب على الإدارة أن تؤدي فلا

خدماتها خلاله لأن هذا يندرج تحت الحالة الثانية سابقة الذكر، فمجرد مرور الموعد 

المحدد لأداء الخدمة دون أن تنفذ الإدارة واجبها يعتبر المرفق قد امتنع عن الأداء، ولكن 

الإدارة غير مقيدة بمدة معينـة ومع ذلك تبطـئ أكـثر من اللازم المقصود هنا أن تكون 

  .و بغير مبرر مقبول

فتقرير مسؤولية الإدارة في هذه الحالة إنما يحد من سلطتها التقديرية لأن اختيار 

الوقت المناسب للتنفيذ هو أبرز أركان السلطة التقديرية لإدارة و لا يمكن  أن يستمد منه 

جلس الدولة الفرنسي و حرصا منه على حماية الأفراد أخضع هذا سبب لإلغاء لكن م

  .)5(الجانب من نشاط الإدارة لرقابته في قضاء التعويض 

  ــــــــــــــــــــــ
  .. Département de la dordagneفي قضية   10/05/1907قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 1
  .Berthierفي في قضية  10/01/1923قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 2
  Reichفي قضية  05/02/1927قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 3
  Bouvelفي قضية  25/07/1930قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 4
  .وما بعدها 689محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني و رقابته لأعمال الإدارة مرجع سابق، ص . د) 5
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الدولة الفرنسي بهذا المظهر من الخطأ المرفقي، في بداية الأمر لقد  أخذ مجلس 

بصورة سلبية، حيث كان يقضي بعدم مسؤولية الإدارة لأن تأخرها في أداء الخدمة كان له 

ما يبرره حيث قرر عدم مسؤولية وزير التجارة لتباطئه في الرد على طلب أحد التجار 

شرائها قبل صدور القانون القاضي بمنع  باستثناء كمية معينة من الخمور تعاقد على

  . )1(استيرادها على أساس أن هذا التأخير كان له ما يبرره 

فسرعان ما أصدر المجلس أحكاما إيجابية في ظروف أخرى ثبت فيها أن التأخير  

الزائد عن الحد لم يكن له ما يبرره و بهذا يكون قد تقدم في أحكامه خطوة أخرى، و من 

مسؤولية للتأخير في الإفراج عن شاب تطوع في الفرقة الأجنبية التي يشترط ذلك حكمه بال

لصحة التطوع فيها، موافقة الوالد وهو مالم يتوافر فرفع هذا الأخير تظلما يثبت به بطلان 

تطوع ولده، وكان الواجب أن يبحث التظلم و ينفذ فورا إذا ثبت صحته، ولكن الذي حدث 

ل فيفري، ولم يصدر أمر الإفراج إلا في الثالث من ماي من أن الطلب قدم للوزير في أو

نفس العام، حين كان الشاب قد لاقى حتفه في إحدى المعارك، فحكم المجلس بالتعويض 

  .)2(لأن تقصير الإدارة لم يكن له ما يبرره

لقد تلاحقت الأحكام المؤيدة لهذا الاتجاه و قضى مجلس الدولة الفرنسي بجواز    

ارة عن التأخير في إبلاغ طلب إلى الجهة المختصة و عن تأخر مجلس تأديب مساءلة الإد

في الفصل في دعوى تأديبية خلافا للقانون، وعن التأخير في تنفيذ حكم قضائي،وعن 

تأجيل تنفيذ قانون بدون وجه حق، و عن التأخر في اتخاذ و تنفيذ قرار يتعلق بشراء 

ي صرف معاش لسيدة لمدة عشر سنوات، أرض داخلة في مشروعات تحسين مدينة، أوف

 أو في إصلاح سقف مبنى تاريخي، أو في علاج مريض، وعن التباطؤ و الإهمال فـي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أورده سليمان الطماوي، القضاء الاداري،  1918أفريل  26بتاريخ  Ghillardقرار مجلس الدولة في قضية ) 1
 .وما بعدها 148تعويض و طرق الطعن في الأحكام، مرجع سابق، ص الكتاب الثاني، قضاء ال

 .149أورده سليمان الطماوي، المرجع السابق،ص  1919جويلية  18بتاريخ Brunet قرار مجلس الدولة قضية ) 2
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التحقيق من شخصية طفلة مما أدى إلى أرسلها إلى ملجأ، و التأخير في إرسال موظف 

قد انتهى عقده مع الإدارة مما اضطر إلى البقاء في العمل لاستلام عمل موظف آخر كان 

  .)1(رغم فصله 

أما عن موقف القضاء في مصر و الجزائر فانه يمكن القول أن القضاء الإداري 

فيهما لا يخالف ما يجري عليه نطيرهما الفرنسي في مجال مسؤولية الإدارة عن المظاهر 

  نخلص من كل ما سيق إلى أن القضاء الإداري الثلاثة التي قد يتخذها الخطأ المرفقي، و

يقرر مسؤولية الدولة، إذا كان الخطأ مرفقيا، و ذلك عملا بقاعدة مؤادها أن الأصل أن 

  الخطأ يكون دائما مرفقيا إلا إذا ثبت أنه شخصي، وأن المسؤولية لم تعد مقصورة على

دم أداء الخدمة أو سوء أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه، بل أصبحت تشمل كذلك ع

البطء في أدائها وهو ما يشكل ضمانه للمواطنين ويؤدي إلى الحد من سلطة الإدارة 

  .التقديرية في مجال قضاء التعويض

  

  المطلـــــب الثانــــي 

  الخطأ في القرارات الإدارية                              

الإدارة فان الخطأ في القرارات إذا كان الخطأ يعتبر الركن الأول في قيام مسؤولية   

الإدارية يتمثل في أوجه عدم المشروعية التي تصيبها فتصدر مخالفة لمجموعة من 

  .القواعد القانونية الملزمة و تجعلها عرضة للطعن فيها بالإلغاء و بالتعويض كذلك

فمن حيث المبدأ لا تقوم مسؤولية الإدارة بالتعويض إلا إذا اتصف القرار الإداري 

بعدم المشروعية، الذي يشكل خطأ مرفقيا، لأن الأصل هو احترام الدولة للقانون، و من ثم 

تترتب مسؤوليتها في حالة مخالفته و قد تصيب اللامشروعية القرار في شكله فتكون لا 

مشروعية شكلية أو خارجية و هي الحالات التي يرجع بطلان القرار الإداري فيها إما إلى 

لصدور القرار من غير مختص، أو إلى خطأ في الشكل و  خطأ في الاختصاص

  ، كما قد)الفرع الأول( الإجراءات لصدور القرار دون مراعاة القواعد الشكلية المقررة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .165.164أمثلة أوردها حاتم على ابيب جبر، نظرية الخطأ المرفقي، مرجع سابق، ص ) 1
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عية القرار الإداري في موضوعه فتكون لا مشروعية موضوعية أو تصيب اللامشرو

داخلة، وهي الحالات التي يرجع بطلان القرار الإداري فيها إما إلى خطأ مخالفة القانون، 

 ، وإن كان مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر)الفرع الثاني( أو إلى خطأ الانحراف بالسلطة

غير أنه وقف  هب القرار الإداري في مشروعيتهذه الأوجه السابقة جميعها عيوبا تصي

منها موقفا متباينا بالنسبة لما إذا تعلق الأمر بقضاء الإلغاء أو قضاء التعويض، ففي الحالة 

الأولى جعل جميع العيوب مصدرا للإلغاء في كل الحالات أما في مجال قضاء التعويض 

  . )1(فلم يعتبرها باستمرار مصدرا للمسؤولية

  ولالفـرع الأ

  خطأ عدم المشروعية الشكلية             

، و الخطأ في الشكل و الإجراءات )أولا(قد يتعلق الأمر بالخطأ في الاختصاص  

  ). ثانيا(

  خطأ عدم الاختصاص:   أولا

ينصرف لفظ الاختصاص إلى مجموعة الصلاحيات التي تسمح للموظف بالقيام   

م يجب أن يصدر القرار من الموظف الذي ببعض الأعمال في إطار الوظيفة العامة ومن ث

  .حدده المشرع في حدود الاختصاص المخول له

فالاختصاص في مجال القرارات الإدارية هي ولاية إصدارها، و تكون مشوبة   

بعيب عدم الاختصاص إذا صدرت ممن لا ولاية له بإصدارها و بعبارة أخرى يقصد بهذا 

اري عدم ملاحمة الموظف قانونا لإصدار القرار العيب أو الخطأ الذي يصيب القرار الإد

عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين، لأن المشرع جعله من  <<و يقصد به كذلك 

  ).2( >>سلطة هيئة أو فرد آخر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
دية للدكتور سليمان الطماوي ، تعليق حول أحكام مجلس الدولة في مجال مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاق) 1

، السنة الأولى، ص 1959مقال وارد في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، جامعة عين شمس، العدد الأول، جانفي 
  .وما بعدها 271

سليمان معمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، بدون ) 2
  .166ص تاريخ، 
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فيمتاز عيب الاختصاص بأنه أقدم أوجه الإلغاء ظهورا في قضاء مجلس الدولة  

الفرنسي وكان الأصل الذي استمدت منه العيوب الأخرى وان استقلت عنه فيما بعد، و 

يتعلق هذا العيب بالنظام العام لأن قواعده شرعت تحقيقا للصالح العام، ولذا لا يجوز لجهة 

مع الأفراد على تعديلها، و للقاضي أن يتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسه الإدارة أن تتفق 

ولو لم يثره المدعى كسبب من أسباب الإلغاء، و يجوز إبداء الدفع به في أية مرحلة كانت 

  .عليها الدعوى، ولا يمكن تصحيحه بإجراء لاحق من السلطة المختصة

ان أو الموضوع، و يكون فقد يكون عدم الاختصاص من حيث المكان، أو الزم   

عدم الاختصاص إقليميا عندما يحدد نطاقا جغرافيا إقليميا للموظف أو الهيئة و يمارس 

العمل خارج هذا النطاق ، ويكون زمنيا إذا باشر الموظف اختصاصات وظيفته خارج 

حدود الأجل المحدد لممارستها أي في غير المدة التي يتولى فيها الوظيفة كأن يصدر 

ف القرار المعيب قبل توليه المنصب أو بعد خروجه منه،وعلى ذلك إذا مارس الموظ

الأعمال التي رقي أو نقل منها أو مارسها بعد انتهاء الرابطة الوظيفية بالإحالته على 

التقاعد أو بسبب آخر، تجاوز بذلك اختصاصه إلى اختصاص خلفه مما يعيب تصرفه بعدم 

لك عندما تمارس المجالس المنتخبة اختصاصاتها الاختصاص الزمني، ويكون الأمر كذ

  .بعد انتهاء المدة النيابية

فقد يكون عدم الاختصاص موضوعيا عندما يحدد القانون اختصاص الموظف أو 

الهيئة بموضوعات معينة، فيصدر القرار من شخص غير مختص أو في غير 

  )1(. الموضوعات التي بينها القانون 

  :يطأ في الاختصاص صورا متعددة يمكن إجمالها فيما يلفيتخذ هذا النوع من الخ 

اعتداء موظـف على اختصاص موظف آخر في وظيفة مماثلة أو في جهة موازية  -

أي لا تـربط بينهما علاقة تبعية أو إشراف، كإصدار وزير قرار في موضوع يدخل 

  .في اختصاص وزير آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1) Voir Charles Debbasch, Yean Claude Ricci: contentieux administratif 7 éme Edition 1999, 
Dalloz, paris, précis, droit public science politique, p, p 675,676. 
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جهة إدارية دنيا أن اعتداء المرؤوس على اختصاصات الرئيس ، إذ  لا يجوز ل  -

  .تمارس اختصاص جهة عليا إلا إذا كانت مفوضة في ذلك تفويضا صحيحا

اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس، الأصل أن للرئيس أن يباشر أعمال  -

المرؤوس، إلا أن القوانين أو اللوائح قد تنص على خلاف ذلك ، فتجعل للموظف في 

وز للرئيس التعقيب عليه، ففي هذه الحالة لا بعض الموضوعات اختصاصا نهائيا لا يج

  .يجوز للرئيس مزاولة اختصاص المرؤوس و إلا كان متجاوزا لاختصاصاته

  .اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية -

الاعتداء على اختصاص السلطة الإدارية من شخص لم يعين في الوظيفة أو عين فيها  -

  .)1(تعينا غير صحيح قانونا 

الأصل أن يكون عدم الإختصاص بسيطا في الحالات التي تعتدي فيها جهة ادارية  

على اختصاص جهة ادارية أخرى، ويكون جسيما في حالة صدور قرار من فرد عادي 

أو من هيئة خاصة، وفي حالة الإعتداء على اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية، 

در القرار من موظف ليس له سلطة التقرير، أي أ، وظيفته لا تخوله اصدار وكذلك إذا ص

  .قرارات إدارية

أما في حالة القرار الذي يصاب بخطأ عدم الاختصاص البسيط فيعد قابلا للإبطال 

أي يجوز طلب إلغائه خلال الميعاد المحدد قانونا لذلك، بحيث إذا انقضت هذه المهلة 

  . لغائه اكتسب القرار حصانة ضد إ

أما في الحالات التي تكون فيها المخالفة جسيمة فيعد كل ما يصدر على هذا الوجه 

من قبيل اغتصاب السلطة، من شأنه أن يجعل القرارات باطلة و يفقدها خصائصها 

 .القانونية، ويجعلها وبالتالي عديمة الأثر ولا تتمتع بالحصانة المقررة لها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 ) Voir Jean Riviro, droit administratif, 8éme édition, 1977, précis dallez, paris, pp 246 et ss, 
Grilles Lebreton , droit administratif général, Op., cit., p 144, Georces Vedel, droit 
administratif, op cit., p 584 et Ss, Martine Lombrad, droit administratif, op. cit., p419. 
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فكما هو ملاحظ فأن الحالات السابقة تتضمن خطأ ما يرتكب عند اتخاذ للقرار 

الإداري، يجعله معيبا فيكون باطلا أو قابلا للإبطال، وقد دأب القضاء الإداري على إلغاء 

  . المماثلة للكثير من القرارات الإدارية

فرغم أن عدم الاختصاص من أول أسباب إلغاء القرار الإداري و يتعلق بالنظـام  

العام، ومن ثم يملك القاضي إثارته من تلقاء نفسه، إلا أن الوضع يختلـف فـي نطـاق    

  .التعويض فليس كل إلغاء مولد للتعويض

اعدة يمكن لقد حاول القفه أن يفرق بين أنواع عدم الاختصاص ليتمكن من وضع ق  

بـين حالـة عـدم      " DUEZ  "السير عليها في ميدان مسؤولية الإدارة، فميز العميـد 

الاختصاص الموضوعي و الشخصي، ورأى أن عدم المشروعية في الحالة الأولى تكون 

جسيمة لأن الإدارة قامت بعمل لا تختص به أصلا و لذا تقوم مسؤوليتها ، أمـا الحالـة   

  .تكون أقل الأمر الذي لا يبيح مسؤولية الإدارة الثانية فإن جسامة الخطأ

هذا الرأي لأنه يبدو مخالفا لحقيقة القضاء ، ذلك أن  " Weil "فيعارض الأستاذ    

مجـلس الدولة يعقد مسؤولية الإدارة دائما إذا ما كان القرار معيبا بخطأ عدم الاختصاص 

زم دائما لمسـؤولية السـلطة   مهما كانت صورتـه، ويجعله بالتالي الشرط الكافي المـلا

  .)1(العامة 

إلا أن هذا الرأي بدوره يخالف موقف القضاء الفرنسي الذي يقضي بإبطال القرار 

وربما يعود ذلك إلـى  ،لعدم الاختصاص و يقرر انعقاد المسؤولية في حالات دون أخرى

 .دةمعيار جسامة الخطأ الذي يبيح وحده تقرير التعويض من عدمه في كل حالة على ح

لذلك قرر مجلس الدولة التعويض لعدم الاختصاص في بعض الأحكام إذا كان من 

شأنه التأثير على مضمون القرار بحيث يتغير موضوعه لو صدر من الجهة المنوط بهـا  

 1934أفريل 20في حكمه الصادر بتاريخ  "  Verdier "اتخاذه، كما حصل في قضية 

 ن ببناء دار البلدية، ولعـدم الاختصاص  رفض حيث قـام العمدة بتكليف أحـد المهندسي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .714محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، المرجع السابق، ص . د) 1
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المجلس البلدي تقدير الأتعاب ، فأقام لذلك دعواه أمام مجلس الدولة الذي قضى بأن عـدم  

  .)1(خطأ من طبيعته انعقاد مسؤولية الإدارة الاختصاص في هذه الحالة يتمثل في

القـرار   -بناء على نفس الخطأ -فمن الحالات التي قضى فيها المجلس بالتعويض

فـي   1920جـوان   23( الصادر من جهة غير مختصة بمنع أحد المواطنين من البناء 

  أو فصل أحد المواظفين من جهة غير مختصة" ) Héritiers Guillemot   "قضية 

أو صدور أمر من جهة غيـر مختصـة   ) Delcourteفي قضية  1943فيفري  26(  

، ) Ville de NICEفي قضية  1944جوان  28( بإنهاء التـرخيص باستغلال محجر 

 Coin du ( في قضية 1949أكتوبر  21(أو توقيع عقد من طرف موظف غير مختص 

travail ()2(.  

يض لأن مرجعـه إتيـان   ففي كل هذه الحالات حصل المتضررون علـى التعـو  

الموظف عملا لا يملكه إطلاقا لا هو ولا غيره ولذا تكون المخالفة جسيمة فتؤدي إلى قيام 

مسؤولية الإدارة، وعلى العكس من ذلك رفض مجلس الدولة التعويض استنادا إلى عـدم  

حيث رفـض  " Bour" في قضية  1944الاختصاص في قراره الصادر في أول سبتمبر 

  منح إعانة بطالة للمدعي ظنا منه باختصاص هيئة أخرى في هذا الموضوعأحـد العمد 

لذا قضى مجلس الدولة بإلغاء قرار الامتناع أما بالنسبة للتعويض فقد قرر أن الخطأ الذي 

ارتكبه العمدة عن معرفة مدى اختصاصاته لا يمثل في ظروف هذه الدعوى خطـأ مـن   

تصاص هنا سلبي لأن الإدارة امتنعت عن مزاولة شأنه انعقاد مسؤولية البلدية، وعدم الاخ

  .عملها بالرغم اختصاصها في هذا الأمر

فرفض التعويض كذلك  عندما أصدرت جهة إدارية غير مختصة قرارا سليما من   

حيث المـوضوع في شأن أحد الموظفين كان من المتعين أن يصدر من قبل جهة أخرى 

  .)Dame colin ()3، قضية 1946أكتوبر  25( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .160سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص . أورده د) 1
  .160،159سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص . أمثلة أوردها د) 2
  .234أنور أحمد سرور، مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، مرجع سابق، ص . أمثلة أوردها د) 3
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الحالات رفض مجلس الدولة التعويض لأن خطأ عـدم الاختصـاص    ففي كل هذه  

مرجعه صدور القرار من موظف بدل آخر، و مسؤولية الإدارة هنا لا تكون مقـررة لأن  

الضرر كان من الممكن أن يصيب الفرد بناء على ذات القرار لو صـدر مـن موظـف    

الذي ألحـق الضـرر   مختص ما دام في استطاعة الإدارة أن تأمره بإصدار نفس القرار 

  .بالشخص الذي يطالب بالتعويض

فمن القرارات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرارات مشوبة بخطـأ عـدم     

الاختصاص قراره الذي شدد فيه على التذكير بأن السلطة التنظيمية تعود إلـى الـوزراء   

  .)1(ني تماما مثل أي سلطة على رأس أية إدارة كالمدير العام للطيران المد

ففي قرار يتعلق بحالة عدم الاختصاص السـلبي حيـث تجهـل السـلطة حـدود      

اختصاصاتها و يطلق حاليا على مثل هذه الحالة الخطأ القانوني و تطبيقا لفكرة الموظـف  

و بين أن ذلك لا ينسحب على كل  أحد الأشخاصالواقعي قضى مجلس الدولة بإلغاء تعين 

  .)3(عندما يبدو ظاهريا كسلطة قانونية قائمة خاصة )2(القرارات التي اتخذها 

أما مجلس الدولة المصري فقد جعل مناط المسؤولية أن يكـون القـرار الإداري     

مشوبا بأحد العيوب المنصوص عليها قانونا وقد اعتنق ما سار عليـه القضـاء الإداري   

كافيـة للحكـم    الفرنسي من أن أخطاء عدم المشروعية إذا كانت كافية للإلغاء فإنها ليست

  .بالتعويض

حيث  1975مارس  22فأيدت المحكمة الإدارية العليا ذات الاتجاه في حكم بتاريخ   

رأت أن عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلـى إلغائـه لا   

يصلح حتما و بالضرورة أساسا للتعويض، ما لم يكن الخطأ مؤثرا في موضوع القـرار،  

 يما في مضمونه محمولا على أسبابه المبررة رغم مخالفته قاعدة الاختصاصفإذا كان سل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) CE, 13 Novembre 1992, syndicat national des ingénieurs des études et de l'exploitation 
civile Martine, cité par lombard op., cit., p 108. 
2) CE, 16 septembre 1983, Mme Saurin, cité par Martine lombard, op., cit., p 185 
3) CE, 2 décembre 1983, Charbonnel, cité par Martine lombard, op., cit., p 186. 
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أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرته و إلزامها بالتعويض، لأن  

 .)1(ذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيتالقرار سيصدر على أي حال ب

بأنه إذا فقد القـرار   23/11/1968فقبل ذلك قضت نفس المحكمة في حكمها في   

الإداري أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم ينزل به إلى حـد الانعـدام و   

اري، أم أحـد  الاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركـان القـرار الإد  

مقومات الإدارة، فإن صدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بخطأ جسـيم  

  .)2(ينحدر به إلى درجة العدم

ففي نفس المعنى قضت محكمة القضاء الإداري بأن القرار الإداري يقوم على خمسة 

ل ركـن  وقد عرف الحكم ك( هي السبب، الشكل، الاختصاص، المحـل و الغاية : أركان

يبد أن العيـب الـذي قـد    ... فإذا اختل إحداها  كان القرار معيبا و قابلا للإبطال ) منها 

يشوب أحد أركانه قد يكون من الجسامة إلى حد يعدم هذا القرار من الوجـود القـانوني   

  .)3(وينزل به إلى درجة الانعدام 

عـدم   قضت بأن عيب 1965مارس  21ففي حكم أسبق صادر عن نفس الجهة في 

الاختصاص الذي شاب القرار من أنواع عدم الاختصاص الشخصي، حيث صـدر مـن   

عضو غير مختص، وإن كان يدخل في اختصاصات الإدارة و يستطيع عضـو آخـر أن   

  .)4(يصدره 

فيلاحظ أن الحكم اعترف بوجود خطأ عند إصدار القرار لكنه رفض التعويض عنه، 

مر الذي لا يعطي للمدعي حقا فـي المطالبـة   لأنه اعتبره صحيح من حيث الموضوع، الأ

  .بالتعويض عنه ولو ترتبت على تنفيذه أضرار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .238أنور أحمد سرور، مسؤولية الدولة غير التعاقدية، مرجع سابق، ص . أورده د) 1
 . 485سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص . أورده د) 2
عبد الحكم فودة، الخصومة الإداريـة، الجـزء   . ، أورده د22/03/1971القضاء الإداري الصادر في  قرار محمكة) 3

  .54، ص 1977الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،
  .سامي حامد سليمان، نفس المرجع، نفس الصفحة وما بعدها. أورده د) 4
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ر الصادر من مدير عام بأن القرا 1972نوفمبر  22فقضت في حكم آخر صادر في 

الإدارة العامة للنقد بوزارة الاقتصاد بمصادرة السبائك و الجنيهات الذهبية اسـتنادا إلـى   

مخالفة وهمية، قد صدر فاقد ركن الاختصاص و السبب لصدوره من سلطة لا ولاية لهـا  

في ذلك، وارتكانه إلى سبب غير مشروع يعتبر بمثابة عمل من أعمال غصـب السـلطة   

  .)1(لا تكتسب أي حصانة  التي

التعويض عن قرار هدم  1988جوان  11فحديثا رفضت المحكمة الإدارية العليا في 

فندق مشوب بعدم الاختصاص لصدوره من لجنة معاينة و تقدير خسائر الحرب، ولـيس  

بعد أن ثبت للمحكمة أن  -كما يقتضي القانون –من اللجنة المختصة التي يشكلها المحافظ 

  .مبنى تستدعي الإزالة بالفعلحالة ال

لقد ساير القضاء الجزائري نظيريه الفرنسي و المصري في موقفه من خطـأ عـدم   

الاختصاص الذي يشوب القرارات الإدارية و كانت له عدة اجتهادات في هذا المجـال و  

منها إلغاء القرار الصادر عن مدير المركز الوطني للسجل التجاري ضد أحـد الأشخاص 

جله التجاري تلقائيا دون الخضوع للنصوص القانونية التي تخضع هـذا الأمـر   بشطب س

للإجراءات معينة و تبين على سبيـل الحصر السلطات المخول لها القيــام بـذلك دون   

 25/01/1979 الصـادر فـي   15/79من المرسوم رقم  20غيرها وفق لأحكام المـادة 

  .المتضمن تنظيم السجل التجاري

التشطيب عن مدير المركز الوطني للسجل التجاري و ليس وزير  فمتى صدر قرار  

التجارة أو السلطة القضائية، وجب اعتباره صادرا عن تجاوز للسلطة، إذ لـيس للمـدير   

المذكور صلاحية في اتخاذه لكونه ليس في عداد السلطات المخول لها اختصاص القيـام  

  .)2(بهذا الإجراء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .486سامي حامد سليمان، مرجع سابق، ص . أورده د) 1
، المجلة القضائية، العدد 33511عن الغرفة الإدارية، ملف رقم  25/06/1983قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ ) 2

  .وما بعدها 253ص  ،بدون تاريخ ،الأول
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مجلـس  ففي اجتهاد آخر قضت المحكمة العليا بإبطال قرار صادر عن رئـيس ال   

الشعبي البلدي ببرج الكيفان بعد اجتماع لجنة النزاعات بمـنح سـاحة تابعـة لمسـتودع     

  .مخصص للطاعن من طرف رئيس مصلحة أملاك الدولة لشخص آخر

فاستخلصت المحكمة من عناصر القضية ولا سيما من القرار المطعـون فيـه أن     

ك الخـواص و مسـتأجر   اللجنة قد فصلت في نزاع قائم بخصوص الملكية بين أحد الملا

لأملاك الدولة، وحيث أنه ليس من سلطات المجلس الشعبي البلدي أو رئيسه الحلول محل 

الجهة القضائية و البت في قضية من قضايا الملكية أو شغل مكان ما يخص المواطنين، إذ 

أن دورهما لا يتعدى تحقيق المصالحة بين الطرفين وعليه فإن القرار مشوب بعيب تجاوز 

  .)1(السلطة الواضح و يستوجب البطلان 

فيلاحظ أن القضاء الجزائري يستخدم غالبا عبارة تجاوز السلطة وهي فضفاضـة    

وواسعة تشمل عدة حالات ولا يذكر بالتحديد مكمن الخطأ الذي أصاب القـرار الإداري،  

 وكان الأولى أن يصرح هنا بعدم الاختصاص الجسيم باعتداء السـلطة التنفيذيـة علـى   

صلاحيات السلطة القضائية وصدور القرار من جهة غير مختصة أصلا تنحدر به درجة 

  .اغتصاب السلطة

ففي قرار آخر قضت بإلغاء القرار المتخذ من طرف نائب مدير الثقافـة لولايـة     

الجزائر ضد المدعية متضمنا معاقبتها بالتوبيخ مع تسجيل ذلك في الملف من أجل عـدم  

، لأن المقرر قانونا أن وزير التربية الوطنية هـو الـذي ينطـق    طاعة الرئيس و العنف

بعقوبات الدرجة الأولى بدون نشر حسب ما يقتضيه القانون الأساسي الخـاص بأسـاتذة   

التعليم المتوسط ومن ثم فإن هذا القرار المتضمن توقيع عقوبة التوبيخ التي هي من نفـس  

با يتجاوز السلطة ومتى كان كـذلك  الدرجة، يكون صادرا عن إدارة غير مختصة و مشو

  . )2(استوجب إبطاله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، الاجتهاد القضائي33647عن الغرفة الإدارية، ملف رقم  08/10/1983قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1
  .ا بعدهاوم 193بدون تاريخ، ديوان المطبوعات الجامعية،ص ) قرارات المجلس الأعلى(  
، المجلة القضائية، العـدد  42917عن الغرفة الإدارية ملف رقم  15/06/1985قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 2 

  .وما بعدها 243، ص 1989الرابع سنة 
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ففي قرار آخر يتعلق بالطرد من السكن صادر عن رئيس دائرة برج منايل نفذ في   

فا لما هو مقرر قانونا و مستقر قضاء من أنـه لا  حق المدعي أثناء غيابه وأخذ أثاثه خلا

يمكن للإدارة أن تكون خصما و حكما في نفس الوقت و أن القرارات الناطقة بـالخروج  

من السكن هي من اختصاص الجهات القضائية ومن ثم فان القرار الإداري الآمر بخروج 

  .)1(صاص ويقع باطلا الطاعن و بيع الأثاث الموجود بشقته يعد مشوبا بعيب عدم الاخت

ففي نفس المعنى تم إلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية   

تلمسان المتضمن عدم تطبيق التأميم المتعلق بـالثورة الزراعيـة علـى المحـلات ذات     

الاستعمال السكني و ملحقاتها و كذا المساحة المحاذية لها التابعة للطاعنين، خلافـا لمـا   

المتضمن حل الهيئـات   28/05/1983المؤرخ في  83-374ه أحكام المرسوم رقم تقرر

التنفيذية للعمليات المؤقتة للثورة الزراعية على المستوى الوطني و الولائي و البلدي فهذه 

الجهات الإدارية لم تعد تتمتع بسلطة الفصل في القضايا السابق تأميمها، لأن النصـوص  

صها بخصوص تطبيق هذه العمليـات المؤقتـة ، ألغيـت    التي كانت تتحدث عن اختصا

  .)2(صراحة، وعليه يتعين إبطال القرار المطعون فيه من أجل عدم الاختصاص

  الخطأ في الشكل و الإجراءات: ثانيا

عندما يحدد المشرع مجموعة من القواعد و الإجراءات الشكلية التي يتعين علـى    

ا خالفها عد مخطئا واعتبر تصرفه مشوبا بعيب الموظف إتباعها حين إصداره القرار، فإذ

  .في الشكل و الإجراءات مما يعرضه للإلغاء

فيقصد بالإجراءات العمليات المختلفة التي يمر بها القرار الإداري منذ التحضير له 

إلى ما قبل صياغته في القالب الذي يظهر فيه أما الشكل فهو ذلك الإطـار نفسـه الـذي    

النهائية و كثيرا ما يؤخذ تعبير الشكل بمعنى واسع بحيث يشـمل   يصدر فيه عند صياغته

  .الإجراءات أيضا
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، المجلة القضائية، العـدد  41705عن الغرفة الإدارية، ملف رقم  17/01/1987قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1
  .وما بعدها 169، ص 1990الثالث، سنة 

، المجلة القضائية، العـدد  46855عن الغرفة الإدارية، ملف رقم  02/05/1987محكمة العليا الصادر بتاريخ قرار ال) 2
  .وما بعدها 180، ص 1990الثالث، 

  



 188

الهدف من قواعد الشكل هو كفالة حسن سير المرافق العامة إلى جانـب حمايـة   ف 

الإدارة على التـروي و  مصالح الأفراد، فهي من ناحية تمنع التسرع و الارتجال و تحمل 

التدبر و دراسة وجهات النظر المختلفة مما يؤدي إلى إصدار قرارات سليمة توفر ضمانة 

  .)1(للأفراد ضد تعسف السلطة العامة 

فمع ذلك فإنه ليس من المصلحة العامة أن تجد الإدارة نفسها مطالبة بإتباع سلسـلة  

ي معين، ولا أن يترتب البطلان علـى  طويلة من الإجراءات كلما أرادت اتخاذ قرار إدار

مخالفة إجراء ما مهما كان ثانويا، وهنا يبرز دور القضاء الإداري في إقامة التوازن بين 

الحفاظ على المصلحة العامة، و حماية الحقوق و الحريات الفردية، عن طريـق احتـرام   

و تجنبا ، شديد بهماالشكل و الإجراءات، وعدم عرقلة النشاط الإداري و تكبيله بالتمسك ال

لهذه التعقيدات استقر القضاء على أن مخالفة الشكل لا تؤدي دوما إلى إلغاء القرار و ذلك 

خشية عرقلة سير الإدارة، خصوصا عندما تكون هذه الإجراءات معقدة بشكل لا مسـوغ  

  .له

 فانطلاقا من هذا المفهوم تبنى القضاء في كل من فرنسا و مصر و الجزائر التفرقة  

بين الشكليات الجوهرية و غير الجوهرية، ووفقا لذلك لا يحكم بالإلغاء إلا في حالة إغفال 

الأولى دون الثانية و لكن الإشكال الذي يثور هو متى تعتبر الإجراءات جوهرية و متـى  

تكون غير ذلك؟ وهل يفتح كل إلغاء للقرار الإداري لخطأ في شـكل جـوهري السـبل    

  للحصول على التعويض؟

للإجابة على ذلك اجتهد الفقه لوضع معايير للتفريق بين الخطأ في الشكل الذي يقيم   

 –أن الشكل الجوهري " Duez"مسؤولية الإدارة وذلك الذي لا يقررها، وهنا يرى العميد

وإن كان يكفي للإلغاء،فإنه قد لا يكون سببا للتعويض وهـو   -وعبر عنه بالشكل الأساسي

  .لدولة الفرنسيما يظهر في قضاء مجلس ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Voir André de Laubadére, manuel de droit administratif, op., cit., p 117, Georges Vedel, 
droit administratif op., cit., p 588, et ss.  

  



 189

ثـة أنـواع ،   فطبقا لهذا الرأي نستنتج أن الخطأ في الشكل يمكن أن يقسم إلى ثلا  

الأول ثانوي لا يؤدي إلى الإلغاء أو التعويض، و الثاني جوهري يؤدي إلى الإلغـاء دون  

  .التعويض، أما الثالث فجوهري و يكون سببا في قيامهما معا

فقرر أنه إذا كان في مقدور الإدارة إصلاح الشكل الـذي  " Delbez" أما الأستاذ 

بـنفس الحكـم إذا   " Waline" ها و يقضي الفقيه عاب القرار الإداري فلا تنعقد مسؤوليت

  .)1(أمكن تبرير القرارات الباطلة 

إذا كان الرأي الأول مقبول خاصة عندما يكون الخطأ الذي تـم إصـلاحه غيـر    

جوهري ، إلا أن الرأي الثاني يبالغ في تحصين الإدارة و إعفاءها من دفع التعويض رغم 

صدر عنها، ومعلوم أنها في وضـع يسـمح لهـا    بطلان تصرفها و يكتفي بتبريرها لما 

باختراع مبررات لعملها مهما كانت واهية وغير واقعية لدرء المسؤولية عنها وفي هـذا  

مماس بحقوق الأفراد، وعلى ذلك يمكن الاستناد إلى درجة الخطـأ وحـدها، فـإذا رأى    

  . لغاءالقضاء أنه جسيم حكم بالتعويض، وإلا أمكن رفضه على الرغم من تقرير الإ

فتسير قرارات القضاء في كل من فرنسا و مصر و الجزائر فـي نفـس الاتجـاه    

مقررة أنه لا تلازم بين الإلغاء لخطأ في الشكل أو الإجراءات و الحصول على التعويض 

  .الذي يقتصر على الحالات التي يؤثر فيها الشكل على مضمون القرار

رارات أساسية في هذا الموضـوع  فأصدر مجلس الدولة الفرنسي منذ زمن بعيد ق 

قرر أن مخالفة الشكل التي تؤدي إلى الإبطـال لا تكفـي    )Mompillié ")2" ففي قضية 

دائما لانعقاد مسؤولية الإدارة، ذلك أنه إذا كان إلغاء القرار سببه عدم إتباع الإجـراءات  

ذاته إلـى  فإن هذا لا يؤدي ب 1902فيفري  15من قانون  21المنصوص عليها في المادة 

  .توليد مسؤولية الإدارة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .712محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، المرجع السابق، ص . د) 1
  . 713محسن خليل، المرجع السابق، ص . أورده د 1921نوفمبر  4قرار صادر عن مجلس الدولة في ) 2
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حيث حكم بالإبطال دون "  Anduran"ة كما قضى المجلس بنفس المبدأ في قضي

و الشواهـد المماثلة في القضـاء الفرنسي كثيرة و متنوعة فتطبيقا  )1(التـعويض 

فـي  1956أكتوبر  22لفكـرة الشكليات المستحيلة رفض مجلس الدولة بقرار في 

 الإلغاء لاستحالة احترام شرط الاستشارة المسبقة بسبب رفض الهيئة" Baillet"قضيـة 

الذي رفض  1995أفريل  27الاستشارية الاجتماع لإبداء رأيها وقراره الصـادر بتاريخ 

لاستحالة طلب رأي الرئيس في أحد مرؤوسيه "   Navarro" فيها الإبطال في قضية 

في  1995أفريل  7نظرا للعداوة الشديدة التي يكنها له ،وكـذلك قراره الصادر بتاريخ 

يه على أن تحرص الإدارة على صحة الاستشارة وقانونيتها الذي شدد ف" Zubert" قضية 

وأن تمنع الأشخاص الذين لهم مصلحة في موضوعها من المشاركة في المداولة، وأن 

لاستحالة طلب رأي الرئيس الإداري في أحد  )2(تكون استشارة حقيقية و ليست شكلية فقط 

  .مرؤوسيه نظرا للعداوة الشديدة التي يكنها له

كان الاستشارة إجبارية، وحصلت عليها الإدارة ثم أدخلت على القرار تعديلات فإذا     

جديدة فيجب أن تعرضه على الهيئة الاستشارية مرة ثانية، وفي هذا المعنى صدر قـرار  

  .)3( 1998أكتوبر  9مجلس الدولة في 

ة المتعلق بتسبيب القرارات الإداري 1979جويلية  11تطبيقـا للقانون الصادر في     

اشترط مجلس الدولة أن تتضمن الأسباب الاعتبارية القانونية و الواقعية التي تشكل أساس 

، وكان القضاء أقل تشددا في قرار آخر يتعلق بحـل مجلس بلـدي رغـم أن    )4(القرار 

  .)5(تسبيبه اقتصر على التباين في الآراء بين أعضائه ممـا أعـاق سير البلدية 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .713محسن خليل، المرجع السابق، ص . ، أورده د1925جانفي  23قرار صادر عن مجلس الدولة في ) 1

2) Arrêts cités par Martine Lombard, droit administratif, op. , cit., pp188,189. 
3) C, E 9 octobre 1998, union des fédérations  CFDT des fonctionnaires publics et assimilés, 
cité par Martine Lombard, op., cit., p 190. 
4) C.E, 18 Mai 1990, association arménienne d'aide sociale, cité par Martine Lombard,op., 
cit., p 193.      
5) C.E, 19 janvier 1990,Mme Bodin, cité par Martine Lombard op., cit., p 193.  
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ساهل أكثر عندما يـرى أن الإدارة احترمت واجب التسبيب بمجرد إشـارتها  فيت 

إلى النص القانوني واعتبر أن الشركة على علم بالأسباب بحكم ارتباطها بعقد سابق مـع  

  .)1(الإدارة 

لقد تبنت محكمة القضاء الإداري في مصر مسلك القضاء الفرنسي وقضـت فـي       

نه إذا كانت مخالفة الشكل التي تؤدي إلـى الحكـم   بأ 1953ماي  6قرار صادر عنها في 

بإلغاء القرار المعيب لا تنال من صحته فإنها لا تكون سببا في التعويض مادام القرار سليم 

  .من حيث الموضوع و أن الوقائع التي قام عليها تبرر صدوره

الذي  1963فيفري  29فقد أبدت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه في حكمها في 

قررت فيه أن أخطر ما في الأمر أنه بينما يكتفي في دعوى الإلغاء بأن يكـون رافعهـا    

صـاحب مصلحة فانه يشترط في رافع دعـوى التضـمين أن يكـون  صـاحب حـق         

أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ، بضرر يراد رتقه، و تعويضه عنه و المؤدى اللازم 

أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء جملته و تفصيله  يلهذا النظر ف

بل قضاء له فلكه الخاص الذي يدور فيه، فالحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق 

إذا اتبع في سياسته الأصل التقليدي المسلم به، وهو أن العيوب الشكلية التي تشوب القرار 

  . )2(للتعويض  اما، وأساسالإداري فتؤدي إلى إلغائه لا تصلح مع ذلك لزو

فتماشيا مع هذا الاتجاه لم تقبل نفس المحكمة طلب التعويض عن لائحة صـدرت  

من وزير المالية لتعديل اللائحة الداخلية القديمة دون سيق العرض على قسـم التشـريع   

بمجلس الدولة، استنادا إلى عدم إتباع هذا الإجراء ولم تعتبره خطأ جسيما يستوجب حتمـا  

  . )3(سؤولية الم

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) C.E, 6 Mars 1992 , SARL << société du spectable de la place blanche>> cité par Martine 
lombard, op., cit., p 193. 

لمبادئ في عشر أحمد سمير أبو شادي في مجموعة ا. ، أورده د1963جوان  29قرار المحكمة الإدارية العليا، في ) 2
  .1139، ص 1106، مرجع سابق، القاعدة )1965-1955( سنوات 

   .1139،ص 1107أبو شادي، المرجع السابق، القاعدة  1963جوان  29قرار المحكمة الإدارية العليا في ) 3
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فيلاحظ أن رفض تكييف عدم عرض القـرار كخطـأ جسـيم يسـتوجب حتمـا       

د لما دأبت عليه أحكام القضاء الإداري ورجـال  التعويض، ليس اتجاها جديدا بل هو تردي

الفقه من أنه ليس كل خطأ من جانب الهيئات الإداريـة منشـئا حتمـا و بطريقـة آليـة      

  .للمسؤولية التي ترتب تعويضا، وإنما يلزم لذلك خطأ على درجة من الخطورة و الأهمية

وهل يعتبـر  فمن اللازم كذلك أن يبحث كل خطأ على حدة من حيث آثاره ونتائجه 

في هذه الحالة خطأ فادحا من جانب وزير المالية لأنه لم يأخذ رأي لجنة البورصة مقـدما  

في تشكيل اللجنة التي كان أعضاؤها جميعا خبـراء رسـميون    -وهو استشاري بحت –

يعملون في البورصـة منذ عشرات السنين، إن مثل هذا الخطـأ وإن ترتب عليه إلغـاء  

 يعول عليه ومن ثم يتلاشى تباعا الركن الأساسـي فـي مسـؤولية    القرار، فهو يسير ولا

  .الحكومة

أما القضاء الجزائري فقد ساير نظيريه السابقين وكانت له تطبيقات عديدة في هذا 

المجال، فمن بين القرارات الأولى للمحكمة العليا في هذا المجال ما صدر عنها بخصوص 

الاحتياطات العقارية دون الحصول علـى  إبطال قرار يقضي بإدراج قطعة أرض ضمن 

الموافقة المسبقة لوزير الفلاحة و الثورة الزراعية و لكاتب الدولة للري حسب ما تقتضيه 

، وحيث أن القرار المطعون فيـه  20/02/1974الصادر في  26-74من الأمر  9المادة 

  .)1(متناقض كما هو واضح مع المقتضيات التشريعية و بالتالي يتعين إبطاله

ففي قرار آخر صادر عن نفس الجهة قضت بأن قرار التخصيص يبقى سـاريا و  

منتجا لجميع آثاره مادام لم يقع هناك إبطال له صراحة من طرف السلطة المختصة، وكل 

قرار يتخذ لصالح الغير دون إبطال لقرار التخصيص السابق يعتبر ملغى ولا يترتب عليه 

  .)2(أي أثر 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نشرة القضاة، 28223، ملف رقم 165عن الغرفة الإدارية رقم  26/06/1982قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 161،  ص )1983جوان  30جانفي إلى  01من ( ، 1983سنة 
، نشـرة  28719ملـف رقـم    209عن الغرفة الإدارية رقـم   16/10/1982قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 2

  .وما بعدها 177ص   1983القضاة،سنة 
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ففي هذه القضية يستفاد بالتقريب بين المستندين أن القرار الثاني القاضـي يمـنح   

السكن اتخذ بدون أخذ بعين الاعتبار لوجود قرار سابق صحيح و ساري المفعول و منتج 

و ما دامت الإدارة لم تحتـرم  قضائيا، لجميع أثاره ما دام لم يقع إبطاله صراحة إداريا أو 

الإجراء الواجب اتخاذه بسحب قرار الاستفادة الأول قبل منح السكن لمستفيد جديد بقـرار  

آخر فإنها بذلك تكون قد خالفت الإجراءات الواجب احترمها وبخطئها هذا يقـع قرارهـا   

  .باطلا

رأيه قبل التصريح ففي قرار آخر قضت بأن المجلس الشعبي الولائي مطالب بإبداء 

بالمنفعة العمومية ومن ثم فإن قرار والي الولاية المصرح بالمنفعة العمومية الذي لم يشر 

له لعدم مراعـاة هـذه    أثر فيه إلى ما يفيد طلب أو صدور هذا الرأي ، يكون باطلا ولا

  .)1(الأشكال الجوهرية 

ئ المعمـول بهـا أن   متى كان من الثابت ومن المباد ففي نفس التاريخ قضت بأنه   

القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم بأثر رجعي و إنما تطبق ابتداء مـن  

تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبات ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضـي بعقوبـة   

  .)2(تأديبية خلافا لما ورد في أحكام هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون 

ئع هذه القضية في أن وزيـر الشؤون الخارجية أصدر بتــاريخ  ثم تتلخـص وقا  

قرارا يتضمن عزل موظف بأثر رجعي ونص فيه على سريان مفعولـه   01/04/1982

في حين أن هذا الموظف كان قد استمر فـي تأديـة وظائفـه     20/11/1981ابتداء من 

قبل اتخاذ قـرار  على الأقل اللجوء إلى إجراء توقيفه  -برضى رؤسائه وكان من المتعين

بوزارة الشؤون الخارجية وأدرج في سلك  02/11/1964عزله وقد وظف المعني بتاريخ 

  الوزراء المفوضين و المستشارين، و الكتاب وتم نقله إلى السفارة الجزائرية بالبرازيـل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجلة القضـائية، العـدد    35161عن الغرفة الإدارية ملف رقم  26/05/1984قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 220، ص  1989الرابع، سنة 
، المجلة القضائية، العـدد  33853عن الغرفة الإدارية ملف رقم  26/05/1984قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 2

  .وما بعدها  215، ص  1989الرابع ، سنة 
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حيث استدعي وبعدها خضـع   1981قائما بالأعمال لغاية فاتح جويلية بصفته مستشارا ثم 

  .تسيره للمراقبة المالية

و القنصـلية لغايــة    القانونیـةمديرية الشؤون  فـيعين مستشارا  عـھفإثـر رجو

وهو التاريخ الذي بلغ فيه بقرار العزل بعد مثوله أمام لجنة التأديب التابعة  26/04/1981

ع المدعي بأن المقررة المطعون فيها لا تتضمن أي تعليل خلافا للمـادة  وقد دف. للوزارة 

المتضمن القـانون الأساسـي    1977المؤرخ في فاتح مارس  77.10من الأمر رقم  94

الدرجة الثانية،  للموظفين الدبلوماسيين و القنصليين التي تنص على وجوب اتخاذ عقوبات

أي اللجنة المتساوية الأعضاء، ودفع كذلك وتحت طائلة البطلان بموجب مقرر بعد أخذ ر

  .بعدم إتباع إجراءات العزل بالشكل الصحيح

فدفعت الوزارة بأن المدعي قد ارتكب أثناء القيام بمهامه بصفته أمـرا بالصـرف     

إهمال خطير وأخطاء مهنية موصوفة واكتفت  بالإشارة في القرار المطعون فيه أنه اتخذ 

ساوية الأعضاء لكن هذا لا يحل محل التحليـل المنصـوص   بناء على محضر اللجنة المت

وحيث أن القرار الإداري خـال فـي هـذه     من القانون الآنف الذكر، 94عليه في المادة 

  .الأحوال من الأسباب الضرورية لصحته ومن ثم فهو مستوجب للإبطال من حيث الشكل 

وف عندها لاشـتمالها  فرغم الإسهاب في هذه القضية إلا أنها مهمة جدا ويجب الوق  

على العديد من المبادئ المطبقة في الأنظمة القضائية المقارنة و لتأكيدها على أهمية إتباع 

الشكل و الإجراءات لصحة القرار الإداري الذي الغي لعدم احترامها رغم نسـبة إهمـال   

  .خطير و أخطاء مهنية موصوفة للموظف الذي صدر في حقه

 بѧبطلان درت نفس المحكمة قرار مهما قضـت فيـه   بعد مرور أقل من سنتين أص

القرار الإداري المتضمن عزل الموظف دون الحصول علـى الـرأي الموافـق للجنـة     

المتساوية الأعضاء ودون أن يتسلم المعني بالأمر أي إخطار قانوني للمثول أمامها لأنـه  

  .)1( يعتبر مشوبا بعيب خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات و يستوجب البطلان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية، العـدد  42898عن الغرفة الإدارية ملف رقم  01/02/1986قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 172، ص 1990الثالث سنة 
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فبعدم احترامها للإجراءات في هذه القضية أهدرت الإدارة حقوق الموظف التـي    

القانون فرغم إصابته بمرض جعله يتوقف عن العمل بأمر من الطبيب المعـالج   يضمنها

رفضت الإدارة إرجاعه وأخبرته بعزله بقرار إداري وبذلك تكون قد خالفـت القـانون و   

وقد أصابت المحكمة العليـا فـي   . مقتضياته و الإجراءات التي يتطلبها في هذه الأحوال

ت بذلك لحماية مصلحة الموظف وقبل ذلـك احتـرام   إبطالها لهذا القرار المعيب وانحاز

  . المشروعية

متى تضمنت أحكام ثم صدر في نفس المعنى قرار آخر من نفس الجهة يقضي بأنه   

النص على أن تعيين مدير المؤسسـة العموميـة    83-201من المرسوم رقم  17المادة 

فيذي الولائي ويتم وضع للولاية يتم بموجب مقرر يتخذه الوالي بعد أخذ رأي المجلس التن

حد لمهامه وفق نقس الأوضاع ومن ثم فإن المقرر الذي وضع  بموجبه الوالي حدا لمهام 

مدير عام المؤسسة التابعة للولاية دون أخذ رأي المجلس التنفيذي مسبقا يعد مشوبا بعيب 

  .)1( في الشكل و يستوجب إبطاله

ن خلالها قرارات تقضي بالإلغاء فكانت للمحكمة العليا اجتهادات عديدة أصدرت م  

لخرق الإجراءات أو الأشكال التي يقررها القانون منها إبطال قرار يتعلق بإيقاف موظف 

وآخر بـإجراء نقـل    )2(أشهر من يوم التبليغ 6عن مهامه لعدم تسوية وضعيته في خلال 

  .)3(تلقائي دون إبلاغ الموظف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية العـدد  46-877عن الغرفة الإدارية ملف رقم  16/05/1987قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  )1

  .وما بعدها 188ص  1990الثالث، سنة 
، المجلة القضائية، العدد 56-648عن الغرفة الإدارية ملف رقم  25/03/1989قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  )2

وما بعدها، ويتعلق بإبطال قرار صادر عن وزير التربية و التعلـيم الأساسـي القاضـي     162، ص1991 الثالث،سنة
ومنذ هذا التاريخ لم يستلم أي تبليغ يتضـمن   29/11/1970بتوقيف الطاعن عن مهامه كمعلم بموجب مقرر مؤرخ في 

أشهر ابتـداء   6يجب تسوية الحالة في مدة فصله أو إرجاعه إلى عمله، ومن المقرر قانونا أنه في حالة إيقاف الموظف 
ولما كان الثابت أن الطاعن في هذه القضية لم يبلغ فإن المقرر المطعون فيه بإغفالـه هـذا   .من يوم تبليغ قرار الإيقاف

  .الإجراء يتعين إبطاله
لة القضائية، العدد ، المج54-362عن الغرفة الإدارية ملف رقم  08/04/1989قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 3

ويتعلق بإبطال قرار صادر عن وزير الصحة المتضمن نقـل الطـاعن الـذي    . وما بعدها165،ص 1991الثالث، سنة 
يشغل منصب أستاذ مساعد في علم داء المفاصل بالمصلحة الإستشفائية الجامعية بالدويرة إلى القطاع الصـحي بالبليـدة   

رغم أن القانون الأساسي للوظيف العمومي لا ينص علـى وجـوب    -الأعضاء دون الإشارة إلى رأي اللجنة المتساوية
استشارتها مسبقا بخصوص كل تغيير في وضعية العون، إلا أن الاجتهاد القضائي يشترط إبلاغ الموظف في حالة النقل 

الصحة بنقل الطاعن يعـد   التلقائي حتى ولم لم يكن هذا الإجراء مكتسبا الطابع التأديبي، فقد قضى القرار بأن قيام وزير
  في حقيقة الأمر إجراء تأديبيا مقنعا ما دامت الأوضاع الإجرائية المقررة في مجال النقل التلقائي لم تحترم وعليه فإنه 
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أو نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بقرار غير متـوفر علـى المقتضـيات    

طني دون اسـتدعاء الشـخص   أو نزع صفة العضوية في جيش التحرير الو )1(القانونية،

  .)2(المعني 

ففي قرار آخر مهم  قضت المحكمة العليا بإلغاء قرار صادر عـن والـي ولايـة    

وهران يقضي بالتنازل عن قطعة أرض لصالح أحد الأفراد دون احترام قواعد الإشـهار  

و  وتكمن أهمية هذا القرار فضلا عن حمايته للشكليات )3(ومداولة المجلس الشعبي البلدي 

الإجراءات القانونية للتصرف الإداري في أخذه بعين الاعتبار أن الطعن المرفوع لا يشير 

إلى مصلحة خاصة أو فردية، بل إلى مصلحة جماعية لساكني الحي الذين رفعوا الدعوى 

  .لأنه لا توجد تحت تصرف أبنائهم إلا قطعة الأرض هذه من أجل اللعب

ى ولاية وهران أخذ بعين الاعتبار مصلحة العدد فأكد القرار على أنه كان يتعين عل

الأكثر للمواطنين عوضا عن مصلحة فرد واحد، الذي يمكن الاستجابة لطلبه دون صعوبة 

  . في مكان آخر مغلبا بذلك المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة في توقيعه حيث أسس على عدم مراعاة اجتهاد قضائي بضـرورة  يستوجب الإبطال، ويوضح هذا القرار تشدد ال

  .التبليغ في حالة النقل الإجباري، وهو موقف محمود يهدف إلى حماية مصلحة الموظف ضد تعسف الإدارة
، المجلة القضائية، العـدد  62458عن الغرفة الإدارية ملف رقم  10/03/1991قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

ويتعلق بقرار صادر عن والي ولاية تيزي وزو لنزع الملكية من أجل حيـازة  . وما بعدها 139،ص 1993الأول سنة 
الأراضي لإنجاز طريق يربط بين قريتين دون أن يشير إلى تحقيق المنفعة العامة ولا إلى أي مقرر يشير إلى تحقيقهـا،  

قائمة القطع الأرضية المراد نزعها كما تنص عليه المـادة   ومن جهة أخرى فإن قرار نزع الملكية يجب أن يحتوي على
و المتضمن قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وحيث  25/05/1976المؤرخ في  76/48من الأمر رقم  07

اءات أن القرار المطعون فيه لم يحدد قائمة القطع أو الحقوق العينية العقارية فإنه يغفل بذلك أشـكال جوهريـة للإجـر   
  .الواجب اتخاذها ويعد مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها سابقا ومتى كان كذلك استوجب إبطاله

، المجلة القضائية، العـدد  78954عن الغرفة الإدارية ملف رقم  06/10/1991قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 2
عن وزارة المجاهدين حيث ألغت اللجنة الوطنية المكلفـة  ويتعلق بقرار صادر . وما بعدها 153ص  1993الأول، سنة 

بالبت في صفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني عن الطاعن دون سماعه أو تمكينه من الاستعانة بمستشار إن 
سيما في مادته الرابعة التي تـنص علـى    11/07/1987المؤرخ في  151/87رغب في ذلك كما يقضي المرسوم رقم 

اع الشخص الذي تنزع منه صفة العضوية بعد أن منحت له من قبل وبعدم احترام هذا الشـرط الجـوهري   وجوب سم
  .يكون القرار معيبا و مستوجبا للأبطال

، المجلة القضائية، العـدد  83787عن الغرفة الإدارية ملف رقم  10/12/1990قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 3
  .اا بعدهوم 131، ص 1993الثاني، سنة 
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المحكمة العليا بهذا  تتجاوزفبترجيح للمصلحة العامة واعتمادها أساس لإلغاء القرار 

المنطق حدود الاحترام السطحي للشكليات و القواعد الإجرائية المطلوبة و التي يشترطها 

القانون أصلا لحماية هذه المصلحة وأصابت بذلك الهـدف المرجـو تحقيقـه مـن وراء     

  .اشترطها

اجتهاد آخر للمحكمة العليا قضت بإبطال قرارين معينين يتعلقان بتأميم واقـع   ففي

على أملاك شخص متوفى دون مراعاة حقوق الورثة ودون المصادقة عليهـا بموجـب   

  .)1(مرسوم لأن قرارات التأميم لا تكون نهائية إلا بعد المصادقة 

بإلغاء قرار الـوالي  ثم في قرار حديث طبقت المحكمة العليا نفس الأحكام وقضت 

  .)2(بنقل وتنزيل موظف من رتبته دون إحالته على لجنة الموظفين 

فقرار آخر يتعلق بإلغاء قرار الاستفادة من أرض فلاحية تابعة للدولة دون القيام 

  .)3(من طرف الوالي لأنه صدر مشوبا بعيب تجاوز السلطة   ةبالإجراءات اللازم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية، العـدد  66151عن الغرفة الإدارية ملف رقم  19/05/1990قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 206،ص 1993الثالث، سنة 
و تتلخص وقائع هذه القضية في أن مالكين لقطعة أرض بموجب وصية محررة بيد الموصى واستفادوا من رخص بناء 

هكتـار   138ة مباني معدة للسكن وبعد ثلاث سنوات من وفاته اتضح أن مورثهم كان محل تأميم وقع علـى  لإقامة ثلاث
أدخلت في الاحتياطات العقارية بموجب مقرر صدر عن والي الشلف وقرار ثاني صادر عن بلدية الشلف يتعلق بـنفس  

السلطة وصادر عن جهة غير مختصـة  ويستخلص من حيثيات الحكم أن قرار هذه الأخيرة مشوب يتجاوز ، الموضوع
من نفس الأمـر   223من القانون المتضمن الثورة الزراعية حيث يستخلص من المادة  186كما يتضح من نص المادة 

بأن الوالي وحده هو الذي يصدر مقررات التأميم على أساس قوائم مصادق عليها من طرف المجلس الشـعبي الـولائي   
لوالي و أمم أملاكا مملوكة لشخص كان قد توفي ولا يمكن أن يتخذ أي تأميم في شـأن  وفي حيثة أخرى جاء أن قرار ا

  .شخص متوفى، وفي حيثة أخيرة ينص الحكم على أن قرارات التأميم لا تكون نهائية إلا بعد المصادقة عليها بمرسوم
دوم فكما هو ملاحظ فقد اشـتمل  وعليه يقضي بأن هذه العيوب تضفي عليه طابع القرار الغير موجود، ولعله يقصد المع

القراران على عدة عيوب منها ما يتعلق بالشكل و الإجراءات عدم الاختصاص و تجاوز السلطة وكل خطأ منها يـؤدي  
  .لوحده إلى الإلغاء

، المجلة القضـائية،العدد  115657عن الغرفة الإدارية ملف رقم  05/01/1997قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 2
الذي صدر في حق الطاعن الذي كان  ةوالمتعلق بإلغاء قرار والي ولاية بسكر. وما بعدها 101،ص 1997ول، سنة  الأ

بينما صنف الأمـين العـام     17/5محل تنزيل مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل، لأنه كان متصرفا إداريا يتمتع بصنف 
لي بفصله دون أخذ رأي لجنة الموظفين متجـاهلا إجـراء   وبمجرد رفضه قام الوا. و هو المنصب الذي نقل إليه 17/2

  .جوهريا لابد من إتباعه قبل إصدار قرار الفصل وإلا القرار معيبا و يستوجب الأبطال
، المجلة القضائية، العدد 117969عن الغرفة الإدارية ملف رقم  06/07/1997قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 3

  الطاعن من أرض فلاحية تابعة للدولة ةويتعلق بقرار والي ولاية باتنة القاضي بإلغاء استفاد. اوما بعده 148الثاني ص 
بدعوى إهماله الثابت للأرض الممنوحة له في حين أن المقرر قانونا في حالة اقتراف المسـتغلين للأراضـي الفلاحيـة    

الوالي القضية إلى القاضي المختص المكلف بالنظر  التابعة للأملاك الوطنية إحدى المخالفات أو الإخلال بواجباتهم يرفع
في سقوط الحقوق العقارية وفي تعويض الأضرار المتسبب فيها، ولأن القرار ألغي  دون مراعاة الإجراءات المنصوص 

فهو مشـوب   87/19من القانون  28المتعلق بكيفية تطبيق المادة  90/51من المرسوم التنفيذي رقم  4عليها في المادة 
  .عيب تجاوز السلطةب
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وإن  –فيؤخذ على هذا الحكم عدم دقته في تحديد الخطأ الذي أصاب القرار لأنـه    

الوالي فعلا متجاوزا لسلطاته فإن الأمر الأخطر ويتعلق باعتدائه على اختصاصات  -كان

السلطة القضائية، التي خولها القانون صلاحية النظر في مسألة سقوط الحقوق العقاريـة  

  .يض الأضرار المتسبب فيهاوفي تعو

قد يمكن تصنيف هذه الحالة في دائرة اغتصاب السلطة التي تمثـل خطـأ عـدم      

الاختصاص الجسيم، وتؤدي على انعدام القرار الإداري الصادر في مثل هذه الظـروف،  

  .وتنحدر به إلى درجة جعله بمثابة عمل مادي عديم الأثر قانونا

جرأة لو تطرق إلى خطـأ عـدم الاختصـاص     فكان يمكن أن يكون القرار أكثر  

والاعتداء على صلاحيات السلطة القضائية، حيث يتعين عليه التأكيد على مبدأ الفصل بين 

  .السلطات وضرورة احترامه

فيتضح مما تقدم أن اتسام القرار بخطأ عدم الاختصـاص أو خطـأ فـي الشـكل     

ذلـك قيـل أن أوجـه عـدم     والإجراءات لا يفتح بالضرورة باب التعويض، وفي تفسير 

المشروعية الشكلية، وإن أفضت إلى الإلغاء لا تؤدي إلى الحصول على التعويض إلا إذا 

  .)1(اتسمت بالجسامة 

لكن هذا الرأي وإن أمكن قبوله في بعض الأحوال حتى لا تكبل الإدارة بقيود 

م لأن ذلك شكلية أو إجرائية قد تعطل حركيتها، فإنه لا يجوز الركون إليه كمبدأ عا

سيطلق يد الإدارة لتتصرف كما تشاء و بدون ضوابط، فقرينة السلامة التي تتمتع بها 

  .قرارتها ليست دائما صحيحة و يمكن إثبات عكسها

كما أن الاكتفاء بإلغاء القرار لا يؤثر في الإدارة بقدر مـا يـؤثر فيهـا تحميلهـا       

ب يشوب القرار الإداري و يـدفع  بتعويض الأضرار التي أحدثها للآخرين وما دام كل عي

به إلى دائرة الإلغاء يوفر ركن الخطأ، وأوجه عدم المشروعية الشكلية تشكل في جوهرها 

مخالفة لقاعدة قانونية تحدد الجهة التي خولها القانون اتخاذ إجراء ما، و الأشكال الواجب 

  .ة حرياتهممراعاتها لضمان تحقيق المصلحة العامة و حماية حقوق الأفراد وصيان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .وما بعدها 266حاتم لبيب جبر، مرجع سابق، ص . د) 1
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فكيف لا يشكل الإخلال بهذه القواعد ركن الخطأ في حق الإدارة و كيف لا تنعقـد  

ة في حين أن المستقر عليـه أن الخطـأ يوجـب    مسؤولياتها إلا إذا كانت مخالفتها جسيم

مؤاخذة مرتكبه مهما كانت درجته و أن فكرة الخطأ الجسيم تعرف تراجعا متزايـدا فـي   

  .التطبيقات القضائية الحديثة

  الفـرع الثانـي

  :خطأ عدم المشروعية الموضوعية        

  ).ثانيا(سلطة وخطأ الانحراف بال) أولا( يتعلق الأمر هنا بخطأ مخالفة القانون 

  خطا مخالفة القانون: أولا 

يعتبر مجال القرارات الإدارية المخالفة للقانون أوسع ميدان لدراسة موضوع 

و يشتمل هذا . مسؤولية الإدارة عن أخطائها نظرا لشيوعه وانتشاره من الناحية العملية

تجعلها باطلة على جميع الأخطاء التي تصيب القرارات الإدارية و  -في الحقيقة–العيب 

لأن مخالفة الاختصاص المحدد بالقانون، أو الخروج عن الشكليات المقررة أو إساءة 

استعمال السلطة والانحراف بها عن هدفها تعتبر في جميع الأحوال مخالفة للقانون 

بالمعنى الواسع لأن هذا الأخير هو الذي يحدد القواعد التي تحكم كافة أركان القرار 

  .الإداري

أن فقه القانون العام و القضاء الإداري درجا على استخدام اصطلاح مخالفة غير 

القانون بمعنى أضيق من المعنى السابق بحيث ينحصر في العيب المتعلق بمحل القرار 

، ويتخذ خطأ مخالفة القانون في الواقع ثلاث )1(فقط مع دراسة كل عيب بشكل مستقل

  :صور أساسية يتعين معالجتها تباعا

  المخالفة المباشرة للقانون -1

تتحقق هذه الصور عند تجاهل الإدارة للقاعدة القانونية تجاهلا كليا أو جزئيا بإتيانها 

عملا تحرمه، أو امتناعها عن القيام بعمل توجبه، ومعنى ذلك أن مخالفة نصوص القانون 

 :قد تكون إيجابية أو سلبية على النحو التالي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)Voir Martine Lombard, droit administratif, op. cit. pp 420,421, Gilles Lebreton, droit 
administratif, op., cit., p 148. 
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  المخالفة الإيجابية للقانون -

تتمثل في حالة خروج الإدارة بطريقة عمدية على حكم قاعدة قانونية أسـمى مـن     

قيام الإدارة بإصدار قرار تسـليم أحـد اللاجئـين السياسـيين      القرار الإداري مثل حالة

أو أن تلجأ الإدارة إلى التنفيذ المباشر في  -الذي يحظر ذلك-بالمخالفة للنص الدستوري 

  .حالة لم ينص عليها القانون

  المخالفة السلبية للقانون -

تنفيذ ما  تتمثل في حالة امتناع الإدارة عن تطبيق القاعدة القانونية أو رفضها  

تفرضه عليها من التزامات و يتحقق ذلك عندما تكون ملزمة بالقيام بعمل معين أو إجراء 

تصرف محدد، فإذا اتخذت موقفا سلبيا إزاء هذا الالتزام فإنها تكون قد ارتكبت بذلك 

  .)1(مخالفة للقانون تجعل قرارها معيبا و قابلا للإلغاء 

ترخيص لأحد الأفراد رغم استيفاء جميع  فأمثلة هذه الحالة رفض الإدارة منح  

الشروط القانونية لذلك، أو امتناعها عن التعيين في الوظائف الخالية حسب ترتيب 

الاستحقاق للمترشحين الذين نجحوا في المسابقة لشغل هذه المناصب مخالفة بذلك القانون 

 .الذي يلزمها بمراعاة هذا الترتيب

 الخطأ في تفسير القانون -2
  

ه الصور أدق وأخطر لأنها خفية ذلك أن الإدارة هنا لا تتنكر للقاعدة القانونية أو هذ  

تتجاهلها كما في حالة المخالفة المباشرة وإنما تفسر القاعدة القانونية بطريقة خاطئة بحيث 

بغير  أينتج عن ذلك إعطائها معنى غير الذي أراده المشرع من وضعها وقد يقع هذا الخط

  .)2(ة، وقد يتم على نحو عمدي من جانبهاقصد من الإدار

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Voir Charles Debbasch, jean Claude Ricci, contentieux  administratif op., cit., pp 688,689, 
Jean Rivero, droit administratif, op.,cit pp 252,253. 
2) Voir Geoges Vedel, droit administratif,op,cit,p592 et ss. 
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  الخطأ غير المقصود في التفسير -

يحدث هذا عند وجود غموض أو إبهام يجعل القاعدة القانونية محل التفسير غيـر    

ونا، وهذا الخطأ قد يكـون مغتفـرا   واضحة، فتقوم الإدارة بتأويلها إلى غير المقصود قان

  .خاصة في الحالات التي تكون فيها صياغة النص شديدة الغموض

  الخطأ المقصود في التفسير -

إلى تفسير القاعدة القانونية تفسيرا خاطئـا   -للتحايل على القانون –قد تلجأ الإدارة   

ية النصوص مـع  يبعدها عن المعنى الذي أراده المشرع من وضعها أو إلى احترام حرف

ويفترض في حالـة الخطـأ فـي    ، مخالفة روحها مما يختلط مع خطأ الانحراف بالسلطة

التفسير أن هناك تفسير القاعدة تتمسك به الإدارة و تفسيرا آخر مغايرا يتمسك بـه مـن   

  .يطعن في القرار و يحسم هذا الاختلاف القاضي الإداري

دارة بإصدار قرار بأثر رجعي معلنة أنه فهناك أمثلة عديدة لهذا الخطأ منها قيام الإ

قرار تفسيري لآخر سبق صدوره، وهذا تحايل واضح من جانبها على قاعدة عدم رجعية 

وقد تقوم الإدارة بمد نطاق القاعدة القانونية لكي تشمل حالات لا تدخل . القرارات الإدارية

ع شرطا آخر للحصول أصلا، أو تضيف حكما جديدا لم ينص عليه القانون عندما تض فیھѧا 

  .على رخصة معينة

  الخطأ في تطبيق القانون -3

إذا كان تطبيق القاعدة القانونية مرهونا بتحقيق حالة واقعية على نحو معين فإن   

تخلف الوقائع التي يقوم عليها القرار أو عدم استيفائها للشروط التي يتطلبها يؤدى إلى 

  :ن في العمل همابطلانه، ويأخذ هذا الخطأ صورتين رئيسيتي

  عدم صحة الوقائع  - 

يحدث هذا في حالة صدور القرار على غير أساس من الوقع المادي، وتنصب   

رقابة القضاء الإداري في هذه الصورة على التحقق من حدوث الوقائع التي استندت إليها 

معينة فإنه الإدارة في إصدار القرار المطعون فيه فإذا اتضح أنه لم يستند إلى وقائع مادية 

يكون مخالفا للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه وهكذا يراقب القضاء 

الإداري الوجود المادي للوقائع حتى يطمئن إلى صدور القرار على أساس وقائع محددة، 
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ذلك تخطيا من جانبه لحدود المشروعية التي يناط به مراقبتها إلى نطاق  رولا يعتب

  .يترك للسلطة التقديرية للإدارة الملاءمة الذي

فمثال ذلك أن يصدر قرار تأديبي بفصل أحد الموظفين لما أسند إليه من التسيب في   

  ضياع كمية من الأخشاب كانت قد هلكت نتيجة سقوط سقف المبنى عليها وبذلك

يكون ما نسب إلى المتهم وجوزي من أجله غير قائم على أساس من الصحة ومن  <<  

القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد جاء مخالفا للقانون لانعدام أساسه القانوني و  ثم يكون

للخطأ في فهم القانون و تطبيقه على طريق الخطأ في الواقع، ولهذا يتعين الحكم بإلغاء 

  )1(.>>هذا القرار

  الخطأ في تقدير الوقائع - 

صدار القرار الإداري سليمة لا يكفي أن تكون الوقائع التي استندت إليها الإدارة لإ  

فإذا   ،في ذاتها و إنما يجب أن تكون مستوفية للشروط القانونية التي تجعلها مبررة للقرار

اتضح للقاضي الإداري مثلا أن الوقائع التي استندت إليها الإدارة لا ترقى إلى مرتبة 

ب الشان فإنه الخطأ الإداري الذي يستوجب المسالة التأديبية و توقيع الجزاء على صاح

يحكم بإلغاء القرار التأديبي، أما إذا أثبت أن الوقائع تبرر اتخاذ هذا الإجراء فإن القاضي 

يقف عند هذا الحد وليس له أن يتدخل في تحديد نوع العقوبة الملائمة للخطأ المرتكب لأن 

  .ذلك يعود لتقدير الإدارة

يولد مسؤولية الإدارة دائما و أما عن الفقه فقد أجمع على أن خطأ مخالفة القانون   

ليس هناك أي خلاف في قضاء  <<بأنه  DUEZيتلازم معها وقد أكد هذا القول العميد 

  .) 2( >>مجلس الدولة الحالي على أن مخالفة القانون تولد مسؤولية للسلطة العامة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ماجد راغب الحلو في القضاء الإداري، مرجع سابق، .أورده دقرار صادر عن محكمة القضاء الإداري في مصر، ) 1
  .434ص 

  .704محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، مرجع سابق، ص . د) 2
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في مقال له بأن مخالفة المبادئ القانونية    Letourneurكما أوضح الأستاذ   

طبيعته  من  نويؤدي من جهة أخرى لخطأ يكو... يؤدي إلى الإلغاء من جهة  <<العامة

لما في عدم المشروعية هذه من جسامة تنعقد معها ) 1( >>انعقاد مسؤولية السلطة العامة

  .بالتالي مسؤولية الإدارة

لقد مال مجلس الدولة الفرنسي في البداية إلى أن الخطأ في تقدير الوقائع لا يفضي   

ار في قبول أثر إلي مسؤولية الإدارة بصورة مطلقة إلا أنه كان من الصعب الاستمر

الخطأ في التقدير على مستوى دعوى الإلغاء دون دعوى التعويض ومن هنا كان التحول 

 .بإقرار مسؤولية الإدارة عن هذا الخطأ و أكدته تطبيقات قضائية عديدة

نقتصر على بعض القرارات الحديثة منها ونبدأها بتلك الصادرة عن القضاء  

قرارين صادريين عنه بأن النصوص المنظمة لسير الفرنسي حيث قضى مجلس الدولة في 

الجامعات بخضع تسجيلات الطلبة في الطورين الأول و الثاني لاجتياز اختبارات القبول 

) 2(وإذا لم تحترم هذه المقتضيات القانونية يكون في الأمر مخالفة للقانون تستوجب الإلغاء 

تقدم به شخص يقيم في مقاطعة  و الذي وقراره بخصوص طلب التجنس بالجنسية الفرنسية

و الذي قوبل بالرفض من طرف الإدارة لخطئها في تطبيق قانون الجنسية الذي  موناكو

  .)3(يساوي بين الإقامة في فرنسا و المقاطعة المذكورة 

فبخصوص انعدام الأساس القانوني أصدر مجلس الدولة الفرنسي العديد من   

النص نافذا بعد أو لأنه أصبح غير ساري صیرورة  القرارات في أحوال مختلفة، إما لعدم

المفعول أو لانعدام النصوص التنظيمية التي تخضع ترقية القضاء لشرط الحركية، أو لعدم 

مشروعية القاعدة القانونية كمثل حالة القرار الصادر استنادا إلى منشور وزاري معيب 

 .)4(بعدم الاختصاص 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 705، 704ص .محسن خليل، المرجع السابق، ص. د) 1
2) CE, 27,7, 1990, université de paris dauphine, et CE,27,6 1994, université Claude Bernard, 
cités par Gillés Lebreton, op., cit., p 149.  
3) CE, 29,11,1989, Jeanne, cité par Gillés Lebreton, op., cit., p 149. 
4) CE, 2,2,1987,societé TV6, CE, 19,1,1994, Dame Obrego, CE, 25,4,1979 Ciaudo, cités par 
Gilles Lebreton, op., cit., p 152.  
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فكان للقضاء المصري كذلك أحكام متواترة في هذا النوع من الأخطاء ومن ذلك ما   

ر الإداري يجب أن يقوم ومن حيث أن القرا <<قضت به المحكمة الإدارية العليا بأنه 

على سبب يبرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا 

قانونيا إذ لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب ولما كان القرار المطعون فيه لا يقوم 

  .)1(>>على سبب يبرره فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون و يتعين إلغاؤه 

لما كان مجلس المراجعة قد بنى قراره بالزيادة على  <<في قرار بأنهلقد قضت   

توافر ثلاثة أسباب مجتمعة وقد اتضح عدم صحة السببين الأولين فإن القرار المطعون فيه 

يكون مخالفا للقانون ولذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه حتى تعيد جهة الإدارة تحديد القيمة 

بة عليه في حدود السبب الذي يبرر التعديل وفقا للأوضاع الايجارية للعقار وربط الضري

  .)2( >>التي حددها القانون

فيتعلق هذا الحكم الأخير بالحالة التي يكون فيها القرار قائما على عدة أسباب وثبت   

عدم صحة بعضها،  ومع ذلك فإن هذا لا يستتبع بطلانه وإنما يقوم القاضي بتقدير قيمة 

 –ا والخاطئ فإذا تأكد أن الأسباب الصحيحة كانت في ذاتها كافية كل سبب الصحيح  منه

  .بعد استبعاد غيرها فإنه لا يقضي بالبطلان

ما قد  <<القضاء الإداري بأن محكمةففي مجال الرقابة على تكييف الوقائع قضت   

يوحي به تاريخ المدعي السياسي من كونه يقف موقف المعارضة السياسية لا يفيد في ذاته 

يام حالة الاشتباه أو الخطر على الأمن و النظام المبرر للاعتقال بحسان أنه إجراء ماس ق

بالحرية لا ينبغي اللجوء إليه إلا في حالة الطوارئ فقط وأن تكون قامت حالة من حالات 

  الضرورة القصوى المستندة إلى وقائع ثابتة تقيد يقينا خطورة الشخص على الأمن وليس 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــ

ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري . ، أورده د1971ديسمبر  18قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ) 1
  . 434مرجع سابق ، ص 

ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . ، أورده د1970جانفي  3قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ ) 2
435.  
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ارضة السياسية أن يفيد في ذاته قيام تلك الحالة من حالات الخطر الوشيك لموقف المع

وتكمن أهمية هذا الحكم في أن القضاء الإداري يراقب ، )1(>>على الأمن و النظام 

التي بالإضافة إلى وجود الوقائع المتخذة كسبب لإصدار القرار تكييفها ووضعها القانوني و

في  1914منذ عام  -الوصف القانوني للوقائع–علیھ  الفرنسي رقابتھ فرض مجلس الدولة

  .)2(الشھیر  Gomelحكم 

أما القضاء الجزائري فقد كانت له كذلك تطبيقاته في هدا المجال حيث قضت  

الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بإبطال قرار صادر عن رئيس دائرة بوفاريك برفض طلب 

ز للإدارة رفض تسليم جواز سفر أو تمديد المدعى للحصول على جواز سفر لانه لا يجو

أجله للمواطنين الجزائريين إلا إذا ما رأت أن تنقلهم إلى الخارج من شأنه أن يمس بالنظام 

العام وهذا دون أن تكون ملزمة بتوضيح أسباب رفضها ودون أن يكون تقديرها هذا قابلا 

  .للمناقشة أمام تجاوز السلطة

 77/01من الأمر رقم 11رفضها بتطبيق أحكام المادة غير أنه إذا سببت الإدارة   

فإن عليها أن تلتزم بالتطبيق القانوني الصحيح لنص هذه  1970جانفي  23الصادر في 

  .المادة وإلا تعرض قرارها للإبطال

فإذا كان الثابت في قضية الحال أن الطاعن حكم عليه بعقوبة أدنى من تلك   

لسالفة الذكر ومع ذلك فإن الإدارة سببت رفضها المنصوص عليها في أحكام المادة ا

تأسيسا على نص المادة المذكورة فإنها بهذا التسبيب لم تلتزم بالتطبيق القانوني الصحيح 

  .)3(لها وأخطأت عندما رفضت طلب الطاعن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . ، أورده د1977جويلية  5قرار محكمة القضاء الإداري، الصادر بتاريخ  )1

437.  
عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء . أورده د 1914أفريل  4قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  )2

وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الإدارة رفضت التصريح ببناء عقار في أحد  ،347الإداري، مرجع سابق ص 

على اعتبار أنه من المناطق الأثرية التي فرض القانون على البناء فيها بعض القيود  Beauveau ميادين باريس
حماية لها فطعن صاحب الشأن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة الذي امكر على هذا الميدان الصفة الأثرية وقضى 

  .بإلغاء القرار
ن المجلة القضائية، 38541عن الغرفة الإدارية، ملف رقم  1984ديسمبر  29قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ ) 3

  .وما بعدها 227، ص 1989العدد الرابع سنة 
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ثم في قرار آخر للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قضت بإلغاء القرار الإداري   

الضمني حيث لم يتلقى المدعي أي رد على طلب رخصة البناء الذي تقدم به إلى مديرية 

المتعلق  02-82من القانون  22لبناء و السكن لولاية سكيكدة، ورغم أن المادة التعمير و ا

برخصة البناء تخول للإدارة الحق في تأجيل البث في الطلب لمدة لا تزيد عن سنة، فإنها 

لـم تتخذ موقفا فيما يتعلق بطلب الطاعن رغم فوات المدة القانونية ومن ثم فإن القرار 

لمبدأ يعد مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانـون و يستوجب الإداري المخالف لهذا ا

  .)1(الإبطال 

ففي قضية مشابهة لسابقتها قضت المحكمة العليا بإلغاء قرار والي ولاية البويرة   

المتضمن رفض منح رخصة بناء للمدعي مع عدم مراعاة المهلة القانونية التي تحددها 

و المتعلق برخص البناء بأربعة  1985أوت  13المؤرخ في  85/01من الأمر  6المادة 

أشهر وهو الأجل الأقصى المسموح به للإدارة لكي تجيب عن الطلبات المقدمة إليها ابتداء 

من التاريخ الذي تتسلم فيه الطلب، وتعطي لصاحبه وصلا بذلك و تنحه رخصة البناء أو 

  .)2(ترفض صراحة خلال المدة المحددة أعلاه 

القضية و سابقتها أن الإلغاء في القضية الأولى مؤسس على فالفارق بين هذه   

الخطأ في تطبيق القانون أما في الثانية فمؤسس على تجاوز السلطة رغم أن الخطأ الذي 

وقعت فيه الإدارة واحد و يتمثل في عدم احترامها للآجال القانونية المخولة لها للرد على 

م الدقة في القرارات الصادرة عن المحكمة الأمر الذي ينبئ على عد. طلب رخصة البناء

  .العليا رغم أنها تمثل قمة الهرم القضائي

ففي قرار آخر قضت المحكمة العليا بإبطال القرار الإداري المتضمن التنازل عن   

المحل التجاري الصادر عن إدارة أملاك الدولة لولاية الجزائر لأن المسير بموجب عقد 

  81/01من القانون رقم  6شروط المنصوص عليها في المادة توثيقي للمحل لم يستوف ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية، 62.040عن الغرفة الإدارية ، ملف رقم  1990فيفري  10قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 181، ص 1991العدد الثالث، سنة 
، المجلة القضائية، 68240عن الغرفة الإدارية ملف رقم  1990جويلية  28لصادر بتاريخ قرار المحكمة العليا ا) 2

  .وما بعدها 153، ص 1992العدد الأول، سنة 
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للاستفادة من التنازل، فالمقرر قانونا أنه يمكن أن يترشح  1981فيفري  07الصادر في 

و الحرفي كما هي مقررة لاكتساب المحلات التجارية ذات الاستعمال المهني أو التجاري أ

في القانون للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون 

  .)1(الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم التجارية و يمارسون نشاطاتهم في هذه الأماكن 

 لقد قضت المحكمة العليا كذلك ببطلان قرار صادر عن والي ولاية بسكرة يتضمن  

إلغاء قرار استفادة خاص بحيازة ملكية فلاحية لصالح أحد الفلاحين بدعوى عدم مبادرته 

المتعلق  83/18مـن قانون  11في استغلال الأرض الممنوحة له دون احترام نص المادة 

سنوات لكي يستغل المستفيد  5بحيازة الملكية العقارية الفلاحية التي تنص على أجل 

ن ثم فإن القرار الإداري الذي يلغي قرار الاستفادة قبل مرور الأرض التي منحت له وم

  .)2(هذه المهلة يعد مشوبا بعيب مخالفة القانون ويستوجب الإبطال 

فمن القرارات الحديثة الصادرة عن المحكمة العليا، ذلك المتعلق بإلغاء قرار صادر   

من  1990يسانس سنة عن جامعة الجزائر يحرم أحد المترشحين الحاصلين على شهادة الل

التسجيل لنيل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة بدعوى أن لجنة مختصة أعطت 

المؤرخ في  91/04من القانون رقم  10مخالفة بذلك نص المادة  92/93الأولوية لدفعة 

المنظم لمهنة المحاماة، و التي تنص على أن التسجيل مفتوح في بداية  1991جانفي  08

  .امعية للمترشحين بدون مسابقة أو عملية فرزكل سنة ج

فاعتبرت المحكمة رفض الجامعة تسجيل الحاملين لشهادة الليسانس حقوق لسنة   

  .)3(عملية فرز يمنعها القانون بنص صريح من ثم فهي تستوجب الإبطال  1990

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية، العدد 62093عن الغرفة الإدارية ملف رقم  1990جوان  16قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 153، ص 1992الثاني، سنة 
، المجلة القضائية، 85529عن الغرفة الإدارية ملف رقم  1991أكتوبر  06قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 157، ص 1993العدد الأول، سنة 
، نشرة القضاء، العدد 118488عن الغرفة الإدارية ملف رقم  1996ديسمبر 15محكمة العليا الصادر بتاريخ قرار ال) 2

  وما بعدها 81، ص 1999، سنة  54
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ثم بخصوص قضية أخرى تتعلق بطعن تقدم به المدعي ضد قرار شطب متخذ من   

 31مؤرخ في ال 69/89من الأمر  26طرف وزارة الدفاع الوطني مخالفة لأحكام المادة 

و المتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي و التي تنص  1969أكتوبر 

على أنه لا يمكن تعليق علاقة عمل أو شطب أي ضابط دون استطلاع رأي مجلس 

التحقيق، ثم أن وزارة الدفاع الوطني لما أصدرت قرارها سببته بتقليص العدد رغم أنها لم 

ذكرتها الجوابية هو دليل على تعريف الوقائع و تجاوز للسلطة، مما تذكر هذا السبب في م

  . )1(يستوجب الإبطال وتعويض الطاعن عن الإضرار اللاحقة به

الملاحظ أن هذا القرار من بين القرارات النادرة التي قضت بالتعويض بعد الحكم    

تحميل الإدارة وزر لجبر الأضرار التي لحقت بالشخص نتيجة الخطأ الإداري و ل ءبالإلغا

  .أعمالها

ففي قرار آخر أحدث من سابقه قضت بإلغاء قرار صادر من والي ولاية المسيلة   

القاضي بنزع ملكية قطعة أرض من أجل المنفعة العامة، ومنحت للبلدية التي قامت 

من  2/2بتجزئتها و توزيعها للخواص لبناء مساكن فردية، خلافا لما تنص علـيه المادة 

و المحدد لقواعد نزع الملكية و التي تنص  1991أفريل  27الصادر في  91/11ون القان

على أن هذا النزع لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات 

نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط، و تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و 

  .)2(منفعة عمومية  منشآت وأعمال كبرى ذات

فتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه إذا كان مجلس الدولة الفرنسي يجعل من خطأ 

مخالفة القانون بتطبيقاته المختلفة سببا للتعويض باستمرار إذا ما ترتب عنه ضرر، فإن 

  القضاء الجزائري والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا التي سبقت الإشارة إليها، تكتفي 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية، 114884عن الغرفة الإدارية ملف رقم  1997أفريل  13قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 95، ص 1997العدد الأول، سنة 
، المجلة القضائية، 157362عن الغرفة الإدارية ملف رقم  1998أفريل  13قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 2

  .وما بعدها 188، ص 1998العدد الأول، سنة 
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بإلغاء القرار المعيب دون أن تحمل الإدارة وزر خطئها بإلزامها بدفع التعويض 

  .المناسب للشخص المتضرر

  خطأ الانحراف بالسلطة:  ثانيـا

حة العامة يتصل هذا الخطأ بركن الغاية في القرار الإداري و المتمثل في المصل  

فضلا عن الهدف المخصص إن وجد، أي عندما يعين القانون هدفا محددا طبقا لقاعدة 

تخصيص الأهداف، فعلى رجل الإدارة أن يسعى بما يصدره من القرارات إلى تحقيق 

الهدف الذي قصد المشرع تحقيقه وإذا لم يحدد هدفا معينا للقرار الإداري وجب عليه أن 

  .)1(يق الصالح العام بصفة عامة يهدف بإصداره إلى تحق

فإذا حاد عن ذلك وقصد بتصرفه هدفا آخر وقع قراره باطلا مستحقا للإلغاء ذلك   

لأن السلطة التي منحت له لا تجد لها من أساس يبررها سوى تحقيق المصلحة العامة أو 

  .إحدى صورها التي يبينها على وجه التحديد

بالسلطة هو حيث تكون للإدارة سلطة  فيلاحظ أن مجال إعمال خطأ الانحراف  

تقديرية، أي في الأحوال التي يترك فيها المشرع لهذه الأخيرة جانبا من الحرية في التدخل 

أو عدمه، وفي اختيار الوقت الملائم لذلك وفي تقدير أهمية بعض الوقائع وما يناسبها من 

  .بين الوسائل المشروعة

بة على هذا العيب دقيقة ومهمة القاضي الإداري أما من الناحية العلمية فإن الرقا   

فيها شاقة و عسيرة، إذ أنها لا تنحصر في فحص المشروعية الخارجية، وإنما تمتد إلى 

البحث عن الغرض الحقيقي الذي اتخذت الإدارة قرارها من أجله بعيدا عن المصلحة 

 .العامة أو بالمخالفة للهدف المحدد لها

   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Voir Georges Vedel, droit administratif, op., cit., p 602, André de Laubadére, manuel de 
droit administratif, op., cit., p117, J.M Auby et R. Drago, traité de contentieux administratif   
2 éme édition, tome II , LGDJ,paris,1975, p404   
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لقد حظي هذا العيب بأهمية كبيرة واحتل نطاقا واسعا في قضاء مجلس الدولة  

الفرنسي إلا أن هذه المكانة انحسرت بعدما توسع المجلس في مراقبة أسباب القرارات 

عوبة ذلك بالنسبة للانحراف الإدارية نظرا لسهولة إثبات عدم مشروعيتها مقارنة مع ص

بالسلطة، الذي أصبح يعتبر في الوقت الحاضر عيبا احتياطيا لا يخوض فيه القضاء 

  .الإداري طالما أن هناك عيب آخر شاب القرار

فعلى ذلك إذا أثار المتضرر عدة أسباب للإلغاء تتعلق بالاختصاص أو بالشكل و   

ب أن يفحص هذه الأوجه أولا ولا يتعرض الإجراءات أو مخالفة القانون فإن القاضي يج

لخطأ الانحراف بالسلطة إلا إذا تبين أن القرار سليم من جميع أركانه بحيث لا يمكن إثارة 

  .أي وجه آخر من أوجه الإلغاء للاستناد عليه في الطعن

بمعنى ذلك أن القاضي عندما يضطر إلى فحص الانحراف بالسلطة يكون أمام   

، صادر عن سلطة مختصة، اتبعت الإجراءات القانونية الواجبة، قرار سليم في ظاهره

وأفرغت القرار في الشكل المفروض و تصرفت في حدود القانون ولم تخرج عليه من 

حيث المضمون وعلى ذلك فإن القاضي سيبحث في أمر غير ظاهر متعلق بالنية الخفية 

ة بأزمة الانحراف بالسلطة ، وقد عبر البعض الآخر عن هذه الفكر)1(لدى مصدر القرار 

  .)2(و أرجعها لأسباب مختلفة 

فهذا الأمر دفع البعض إلى التساؤل عن مستقبل هذا النوع من العيوب التي تصيب   

بالنفي رغم  االقرار الإداري وهل هو سائر إلى التهميش أو إلى الاختفاء تماما ؟ ليجيبو

اء و يرجعون ذلك لأسباب تقنية الاعتراف بأنه الأقل من حيث الأخذ به من طرف القض

أحدها مشروعا وليس للعزوف عنه ومن أهمها أنه يكفي في حالة تعدد الأهداف أن يكون 

  لاستبعاد الانحراف بالسلطة إلى جانب أن القاضي الإلغاء إسناد إلى الخطأ في القانون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
عن هذا  221،222ي في كتابه الوجيز في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص وقد عبر الأستاذ سليمان الطماو) 1

فأما العنصر الأول فيعني أن القرار المشوب بهذا العيب .سلبي، وإيجابي:  المعنى بتحليل عيب الانحراف إلى عنصرين
أن هذا الخطأ متعلق سليم في جميع عناصره الأخرى التي لا تتعلق بالبواعث و الأهداف، أما العنصر الثاني فيعني 

بأهداف الإدارة إذا ما كانت سلطتها تقديرية ولا يثار عندما تكون مقيدة لأنه يفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس، إن 
  .الأهداف الإدارية تتحقق إذا اقتصر رجل الإدارة على تنفيذ الواجبات القانونية تنفيذا دقيقا

2) Voir Charles Debbash, jean Claude Ricci, contentieux administratif, op., cit., p 687. 
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أو في تفسيره أو لأي سبب أخر كما سبق ذكره قبل الخوض في موضوع الانحراف الذي 

، ويظهر عيب الانحراف في )1(يصعب إثباته لأنه يتعلق بعوامل نفسية لمصدر القرار 

  : صورتين هما

  مجانبة المصلحة العامة - 

عندما يسعى رجل الإدارة بإصدار القرار إلى تحقيق أغراض  تتحقق هذه الحالة  

تجافي المصلحة العامة كتحقيق نفع شخصي أو الانتقام أو المحاباة أو لأغراض سياسية أو 

للتحايل على تنفيذ الأحكام القضائية ففي كل هذه الأحوال يكون القرار مشوبا بعيب 

رجل الإدارة يستغل سلطاته ويستعملها الانحراف وهو أمر خطير ينم على سوء النية لأن 

  .لأغراض لا تتعلق بالصالح العام

  مخالفة تخصيص الأهداف - 

تتحقق هذه الحالة عندما يسعى رجل الإدارة إلى تحقيق هدف غير الذي حدده   

المشرع حتى إذا كان القصد منه المصلحة العامة، فالقانون في كثير من أعمال الإدارة لا 

ي نطاقها الواسع، بل يخصص هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إداري محدد يكتفي بتحقيقها ف

وفي هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار المصلحة العامة فحسب ، بل أيضا الهدف 

الخاص الذي عينه القانون عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار بالغاية 

  .)2(ا بخطأ الانحراف بالسلطة المخصصة التي رسمت له، وإذا خرج عنها كان مشوب

ويقر الفقه في هذه الحالة مبدأ يفيد بأن هناك تلازما بين خطأ الانحراف بالسلطة و 

 DUEZمسؤولية الإدارة فعدم مشروعية الغاية تحقق دائما المسؤولية، وقد ذهب العميد 

ص إلى أن انحراف السلطة يكون خطأ جسيما مما يوجب معه توليد المسؤولية حتى خل

لا يوجد على حد علمنا أي حكم كشف فيه مجلس الدولة عن انحراف السلطة،  <<إلى أنه 

  )3( >>واستبعد بعد ذلك مسؤولية الإدارة عنه فهما إذن متلازمان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1) Voir Gilles Lebreton, le contrôle de l’action administrative, op., cit., pp 146,147. 

محمود عاطف البنان الوسيط في .وما بعدها، د 406ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري ، مرجع سابق، ص . د) 2
  .وما بعدها 173القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 

في مؤلفه مسؤولية    Duez، نقلا عن 703لبناني، مرجع سابق، ص القضاء الإداري ال ،محسن خليل. أورده د) 3
  .55،56،ص 1938السلطة العامة سنة 
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يولد بكل تأكيد  <<نفس المبدأ ويرى أن انحراف السلطة  Walineفيعتنق الفقيه   

   .)1(>>مسؤولية الإدارة 

دة لقد أكد القضاء الفرنسي من ناحيته هذا الاتجاه و يظهر ذلك في أحكام عدي  

أصدرها مجلس الدولة الفرنسي منذ تاريخ بعيد و نكتفي بالإشارة إلى الأحدث منها عندما 

قضي مجلس الدولة بإلغاء قرار عزل موظف بلدي عقابا له على آرائه السياسية التي 

  .) 2(يتبناها وهذا يشكل إحدى صور الانحراف بالسلطة التي يجمع عليها الفقـه الإداري

بإبطال تعيين موظف إثر مسابقة مزيفة كان الدافع الوحيد من  ففي قرار آخر قضى  

ورائها مخالفة حجية الشيء المقضي فيه لقرار صادر عن المحكمة الإدارية يلغي قرار 

  .)3(تعيين سابق لهذا الموظف 

فكذلك إلغاء مرسوم يعدل القانون الأساسي لأحد أسلاك موظفي الدولة لغرض   

  .)4(ين رئيس ديوان أحد الوزراء وحيد يتمثل في السماح بتعي

ثم إلغاء قرار إحدى البلديات التي قامت بتعديل مخطط شغل الأراضي بغرض 

تخفيض قيمة الميدان الذي تريد الحصول عليه، ورغم أن الغرض هنا مالي و يهدف إلى 

 .)5(حماية الخزينة العامة إلا أنه لم يمنع من توقيع البطلان 

ك بإلغاء قرار صادر عن رئيس بلدية استعمل سلطته في قد قضى مجلس الدولة كذل  

الضبط الإداري في موضوع البناءات الآيلة للسقوط قصد الوصول إلى ترحيل جمعية في 

  .)6(نزاع مع هذه البلدية 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه القانون الإداري ، الطبعة التاسعة، ، في مؤلفwalineنقلا عن   703محسن خليل، المرجع السابق، ص . أورده د) 1

  .862ص 
2) CE ,8,7,1991 Amato, cité par Gilles lebreton, op., cit., p 145. 
3) CE ,27,4,1994 Dame Cappolani, cité par Gilles lebreton, op., cit., p 145 
4) CE ,13,1,1995 syndicat autonome des inspecteurs généraux de l’administration, cité par 
Gilles lebreton, op., cit., p 146. 
5) CE, 12,1,1994, esvan, cité par Gilles Lebreton, op., cit., p 146. 
6) CE, 19,1,1979,ville de viry -chatillon, cité par Gilles Lebreton, op., cit., p 146.  
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وبشكل مشروع في غالب  –اخل فبصورة أعم فإن البحث عن المصلحة العامة يتد  

  .) D`eurodisneyland    )1مع تحقيق مصلحة خاصة كما حصل في قضية –الأحيان 

إلى أجراء العزل لعدم الكفاية المهنية  ءقد يكون الانحراف في الإجراءات باللجو  

  .)2(ضد موظف مريض بدل إحالته إلى عطلة طويلة الأمد 

رات متواترة في هذا المجال منها ما قضت فللقضاء الإداري المصري بدوره قرا  

الجهة الإدارية انحرفت بسلطتها في نقل الموظفين من  <<به المحكمة الإدارية العليا أن 

مكان إلى آخر عن الغاية التي وضعت لها واتخذتها أداة للعقاب، وبذلك تكون قد ابتدعت 

المدعي بغير سبب يبرره إذ نوعا من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون وأوقعته على 

أن رفعه لتقرير عن صناديق البذور إلى السيد رئيس الوزراء، يعرض فيه مقترحاته 

بشأنها هو حق مشروع له، وما كان يجوز للإدارة أن تضيق بهذا النقد البناء وأن تتخذ من 

شوبا سلطة النقل المكاني أداة لمجازاة المدعي، ومن ذلك كان قرارها مخالفا للقانون م

  .)3( >>بسوء استعمال السلطة 

فالانحراف بالسلطة واضح في هذا القرار حيث لجأت الإدارة إلى نقل الموظف من    

مكان إلى آخر بقصد العقاب و ليس تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع من ورائه لضمان 

  .مصلحة العمل بحسن توزيع العاملين بين الوظائف و الأماكن المختلفة

صور الانحراف كذلك أن يصدر القرار الإداري إرضاء لأهداف سياسية ومن فمن   

العمدة استدل على أن القرار  <<ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري من أن 

المطعون فيه قد صدر لأغراض حزبية، وأن خصومه تصيدوا له هذه التهم إرضاء 

 1952جانفي  25يوم الجمعة  لرغباتهم وشهواتهم لأن وزير الداخلية صادق على القرار

الذي كانت تجتاز فيه البلاد أحداثا جساما يستغرب معها أن يعني الوزير بمسائل العمد وما 

  .إليها في أيام العطل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1) CE, 23,3,1992, Martin et Traboulet, Eurodisneyland, cité par Gilles Lebreton, op., cit., p 
147. 
2) CE, 25,2,1972, Farrugia, cité par Gillés Lebreton, op, cit., p 148. 

ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، مرجع .، أورده د1970أفريل  18قرار المحكمة الإدارية العليا صادر بتاريخ ) 3
  .418سابق، ص 
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ات صادرة ءة في هذه الشواهد وما حواء الملف من توصيات واستعدافترى المحكم

من بعض النواب على المدعي ما يحول دون اطمئنانها إلى توخي القرار المطعون فيه 

وجه المصلحة العامة المنزهة عن الميل أو الانحراف، ومن ثم يكون قد خالف القانون 

  .)1(وانحرف عن سنته انحرافا حقيقا بالإلغاء 

ن صور الابتعاد عن المصلحة العامة ممارسة الإدارة لسلطتها بقصد الانتقام و فم

التشفي ومن ذلك أن تصدر قرار بنزع ملكية عقار و الاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر 

  .)2(وذلك للحيلولة دون تنفيذ حكم الإخلاء الصادر لصالح المالك 

لفرنسي و المصري وكانت له قراراته أما القضاء الجزائري فلم يشذ عن نظيريه ا  

في هذا المجال، ومنها ذلك الذي صدر عن المحكمة العليا بإلغاء قرار صادر عن لجنة 

الطعن لولاية الجزائر تراجعت بموجبه عن تنازل قانوني لفيلا ملك للدولة لفائدة المدعي 

لحته المستأجر الذي أصبح بواسطة مقرر تسوية الوضعية الناتج عن التنازل الصادر لمص

  .القانوني و الوحيد

فمن المقرر قضاء أن التنازل يعد نقلا قانونيا للحقوق من المتنازل لفائدة المتنازل   

له، ومن ثم فإن القرار الإداري المتضمن قبول ملف شراء السكن المتنازع عليه لشخص 

  .    )3(آخر يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة ويستوجب الإبطال 

في قضية أخرى بإبطال القرار الذي اتخذه النائب العام لدى مجلس  لقد أمرت  

قضاء الجزائر في حق محافظ البنك المركزي الجزائري و المتضمن أمره بالخروج من 

الفيلا التي يسكنها و الذي تم تنفيذه باستعمال القوة العمومية، رغم ما يشكله من تعدي على 

القانون كذلك الذي يقرر أن المحاكم المعروض  الملكية الفردية وعلى حق أساسي، وعلى

  عليها النزاع من طرف المالك هي وحدها المختصة بنظر دعوى خروج شاغل الأمكنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . ، أورده د1953جويلية  21حكم محكمة القضاء الإداري صادر بتاريخ ) 1

410.  
ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص . ، أورده د1974نوفمبر  27حكم محكمة القضاء الإداري صادر بتاريخ ) 2

410.  
، المجلة القضائية، العدد 62231عن الغرفة الإدارية ملف رقم  24/02/1990قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ ) 3

  .وما بعدها 188،ص 1991الثالث، سنة 
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تبرت المحكمة هذا القرار مشوبا بعيب تجاوز السلطة مما استوجب دون وجه حق واع

  . )1(إبطاله 

فمن منازعات السكن كذلك ما قضت به من إبطال قرار والي ولاية وهران     

المتضمن منح المسكن المتنازع عنه لصالح شخص المطعون ضدها مع تجاهل حقوق 

مع ديوان الترقية و التسيير العقاري، المستأجر الأول الناتجة عن عقد الإيجار الذي يربطه 

وأن المطعون ضدها رفضت دعواها للحصول على هذا المسكن بقرار من المجلس 

القضائي، وعليه فإن قرار الوالي الذي منحـها نفس المسكن مشوب بعيب تجاوز السلطة 
  .)3(، وبنفس المعنى قضت المحكمة في قضية مشابهة تخص منازعة حول السكن )2(

موضوع آخر قضت المحكمة بإبطال قرار والي ولاية عنابة و تتلخص وقائع ففي   

القضية في وقف مدير سوق الفلاح عن عمله قبل متابعته جزائيا و التي انتهت بالنطق 

ببراءته بموجب حكم صادر عن محكمة الجنح و مؤيد بقرار من المجلس القضائي، 

للمتابعة الذي استفاد منه الطاعن أبطل واعتمادا على أسباب مستخلصة من الحكم بالأوجه 

قرار الوقف عن العمل بقرار صادر عن الوالي الذي أصدر قرار آخر اتخذه في نفس اليوم 

  .واعتمد فيه على نفس الأسباب يأمر فيه بإبطال القرار الثاني

فلما كان من الثابت أنه متى أصدرت السلطة الإدارية قرارا فرديا أكسب المعني 

إذا كان مشوبا بعيب عدم الشرعية، ومن  رد التوقيع عليه، لا يجوز سحبه إلاحقوقا بمج

ثم فإن القرار الإداري الذي ابطل القرار الفردي الصحيح المكسب للحقوق، يعـد مشوبا 

  .)4(بعيب تجاوز السلطة، ويستوجب الإبطال 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية، 43017، عن الغرفة الإدارية ملف رقم 25/03/1989بتاريخ  قرار المحكمة  العليا، الصادر) 1

  .وما بعدها 176، ص 1990العدد الثالث، سنة 
، المجلة القضائية، 46862، عن الغرفة الإدارية ملف رقم 27/06/1987قرار المحكمة  العليا، الصادر بتاريخ ) 2

  .وما بعدها 184، ص 1990العدد الثالث، سنة 
، المجلة القضائية، 62116، عن الغرفة الإدارية ملف رقم 07/04/1990قرار المحكمة  العليا، الصادر بتاريخ ) 3

  .وما بعدها 185، ص 1993العدد الثالث، سنة 
، المجلة القضائية، 51535، عن الغرفة الإدارية ملف رقم 16/05/1987قرار المحكمة  العليا، الصادر بتاريخ  )4

  .وما بعدها 191، ص 1990، سنة العدد الثالث
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 ءففي تطبيق لأحد صور الانحراف بالسلطة المتمثل خرق مبدأ حجية الشي

المقضي فيه في قضية تتلخص وقائعها في إصدار والي ولاية الجزائر قرار يتضمن منح 

محل متجاهلا قرار قضائي صدر فصلا في طعن من أجل تجاوز السلطة و نطق 

ه على الإدارة الامتناع عن اتخاذ قرارا آخر يتناول نفس الأطراف بالبطلان مما يتعين مع

 ءوينصب على نفس المحل ويقوم على نفس السبب، الأمر الذي يشكل خرقا لحجية الشي

  . )1(المقضي فيه للأحكام القضائية مما يستوجب الإبطال

ثم قضية أخرى تتعلق بالحقوق المكتسبة الثابتة على محل سكني لصالح شخص   

اعتراف إدارة أملاك الدولة بقانونية شراء المسكن ورغم ذلك اصدر بشأنه والي ولاية ب

البليدة قرارا بمنحه إلى شخص آخر ومن المستقر عليه قانونا وقضاء أن احترام 

ومصداقية الإدارة تتجلى في مراعاتها للحد الأدنى لاستمرار مرافقها و الحرص على 

ث لا تنازع إحدى هذه المصالح في الحقوق المعترف الانسجام بين مختلف مصالحها بحي

  .بها للمواطن من طرف مصلحة أخرى

من طرف  -من ثم فإن اعتراف إدارة أملاك الدولة بقانونية شراء المسكن  

يجعل من غير الممكن لوالي الولاية المنازعة فيه، ثم منحه للغير، وإلا اعتبر  -الطاعن

  .)2(بطالذلك تجاوزا للسلطة، مما يستوجب الإ

ففي قضية أخرى طعنت الجمعية العامة لمسيري قاعات السنيما بالبطلان في   

المنشور الذي اتخذه وزير الداخلية والجماعات المحلية أمر بموجبه بإعادة بيعها للمركز 

الجزائري للفن والصناعات السنيما توغرافية، وأرسله لكافة الولاة لتنفيذه، دون إثبات 

الخواص للشروط التي تضمنها العقد أو دفتر الشروط،عن طريق دعوى  مخالفة المسيرون

  . قضائية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية، 43308، عن الغرفة الإدارية ملف رقم 21/12/1985قرار المحكمة  العليا، الصادر بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 205، ص 1990العدد الثالث، سنة 
، المجلة القضائية، 62755، عن الغرفة الإدارية الملف رقم 24/02/1990المحكمة  العليا، الصادر بتاريخ قرار ) 2

  .وما بعدها 146، ص 1995العدد الثاني، سنة 
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قد كان من المقرر فقها وقضاء أن المنشور الوزاري الذي يرمي إلى نقل حقوق 

ن أن يكون محل طعن والتزامات الأشخاص ويضربهم،له طابع القرار الذي يمك

بالبطلان،وان امتياز التنفيذ المباشر لا يعترف به للإدارة إلا عندما يرخصه القانون 

صراحة وتتوفر حالة الاستعجال،مع انعدام أي طريقة أخرى للتنفيذ،كالدعوى القضائية 

مثلا قبل الصريح بفسخ إيجار التسيير الحر فان ذلك يعد تجاوزا للسلطة ويستوجب إبطال 

  . )1(لمنشورا

فمن خلال استعراض القرارات المذكورة أعلاه والتي كيفها القضاء الجزائري 

تحت عنوان عيب تجاوز السلطة الذي يجمع حالات عديدة سبق التطرق إليها تتمثل في 

عدم المشروعية الشكلية،الاختصاص والشكل وعدم المشروعية الموضوعية،مخالفة 

  .القانون والانحراف بالسلطة

لك كانت القرارات السابقة تتحدث عن جميع هذه الأخطاء ماعدا الأخيرة منها لذا

والمتعلق بالانحراف بالسلطة الذي أحجمت عن ذكره بالتحديد وأصبغت عليه ستارا 

فضفاضا تحت تسمية عيب تجاوز السلطة، وهذا أمر غير واقعي لأنه يمكن من خلال 

فيه الكشف على مواضع النقص الذي  دراسة كل قضية وفحص القرار الإداري المطعون

تعتريه بدقة، فإذا  لم يكن معيبا من حيث الاختصاص، أو الشكل، أو مخالفة القانون، فإن 

  .العيب في هذه الحالة يمكن في الانحراف بالسلطة

لقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الأخير يعتبر احتياطيا لا يلجأ القاضي إلى إثارته إلا   

الإداري سليما في كل أركانه الأخرى، لأن إثبات هذا الخطأ يتعلق إذا كان القرار 

بالجوانب النفسية لمصدره و التي يصعب التحقق منها، كما أن ثبوته يمس مصداقية 

ولعل هذه بعض الأسباب التي . الإدارة وحيادها و حرصها على تحقيق المصلحة العامة

  .جعلت القضاء يحجم عن تسميته صراحة 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المجلة القضائية، 135946، عن الغرفة الإدارية ملف رقم 14/05/1995قرار المحكمة  العليا، الصادر بتاريخ  )1
  .وما بعدها 153، ص 1995العدد الثاني، سنة 
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  المطلــــب الثالـــــث
  

  الخطأ في الأعمال المادية

ذلك الذي يأتيه الموظف أثناء قيامه بأعباء الوظيفة و  يقصد بالعمل المادي   

يتمثل في واقعة مادية أو إجراء مثبت لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة، 

ويتخذ الخطأ هنا صورا   ، )1( إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة وليس الإدارة 

أو  Retard أو التأخير      Omissionأو الترك Négligence  متعددة كالإهمال 

وغيرها من الأعمال المادية غير  Imprudence عدم التبصر وعدم الاحتياط 

ولدراسة هذا الموضوع يجب بحث . )2(المشروعة التي يترتب عليها حدوث الضرر

  ).فرع ثاني(وبعض تطبيقات الخطأ المرفقي ) فرع أول( رفقي كيفية تقدير الخطأ الم

  الفـرع الأول

  كيفية تقدير الخطأ المرفقي 

لا توجد قاعدة عامة يأخذ بها القضاء الإداري عند تقديره للخطأ المرفقي   

المترتب على الأعمال المادية للإدارة بل يبحث في كل حالة على حدة، ولا يحكم 

ن الخطأ على درجة معينة من الجسامة يحددها وفقا لاعتبارات بالتعويض إلا إذا كا

، علاقة )ثانيا(، أعباء المرفق و أهميته )أولا( عديدة منها، زمان و مكان وقوع الخطأ

  ).ثالثا(المضرور بالمرفق 

  زمان ومكان وقوع الخطأ:   أولا 

ي الخطأ الذي يقع في الظروف العادية يختلف حكمه عن الخطأ الذي يقع ف  

ظروف استثنائية، كحالة الحرب، أو انتشار الأوبئة أو حدوث اضطرابات أو ثورات 

و يتعذر في ظلها  -أو مستحيلا في بعض الأحيان–تجعل الإشراف على المرفق صعبا 

  .)3(التقيد بالقواعد و التقاليد المتولدة عن الخبرة اليومية التي تؤدي بها الخدمة عادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .407سامي حامد سليمان، نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، هامش ص . د) 1
وحيد فكري رأفت مقال وارد في مجلة القانون والاقتصاد، العدد .مسؤولية الإدارة عن أعمالها أمام القضاء، د) 2

  .  اوما بعده 239، ص 1939الرابع، السنة التاسعة، أفريل 
   164،163سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص . د) 3
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فليس من السهل في الظروف الاستثنائية أن يسير المرفق بنفس الدرجة من الدقة   

واحترام قواعد العمل المعهودة في الظروف العادية لذلك فما يعتبر خطأ في هذه 

لزم خطأ على قدر كبير من الجسامة الأخيرة قد لا يعتبر كذلك في الأولى و التي تست

تتناسب مع خطورتها لقيام مسؤولية الإدارة وهذا ما دفع القضاء الإداري عند وقوع 

  .خطا في حالة الظروف الطارئة إلى تخفيفها أو عدم تقريرها نهائيا

فللقضاء الفرنسي قرارات عديدة من هذا القبيل ومنها قضية حبس جندي أجنبي   

فرنسي أثناء الحرب حيث قرر مجلس الدولة ضرورة مراعاة يعمل في الجيش ال

المصالح التي يقوم عليها المـرفق، و الصعوبات الخاصة التي تواجهه في ظـل 

  .)1(ظروف الحرب 

بل أنه راعى في بعض أحكامه الساعة التي وقع فيها الفعل الضار حيث رفض   

ا بكوم من الحصا الذي التعويض عن اصطدام طبيب في منتصف الساعة الثالثة صباح

  .)2(ترك في وسط طريق عام كانت الإدارة تقوم بإصلاحه 

ففي حكم آخر يتعلق بمدى مسؤولية مرفق الإبلاغ عن الفيضان عن أخطائه في   

مواجهة المضرورين منه، وأشار إلى أنه نظرا لطبيعة المرفق وصعوبة القيام بهذه 

  .)3(ثبوت الخطأ الجسيم  المهمة أثناء زمن الفيضانات فيلزم لمساءلته

كذلك يراعي القضاء الإداري ظروف المكان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته،   

ويفرق بين العمل في الأماكن القريبة الواقعة في دائرة العمران كالمناطق الحضرية أو 

   العاصمة، وبين الأماكن النائية البعيدة عن العمران ، مثل المناطق الريفية أو الجبلية أو

ففي هذه الحالة الأخيرة يتشدد القضاء و يتطلب الخطأ الجسيم لأن   المستعمرات،

  .الصعوبات التي يواجهها المرفق في هذه الأماكن أشق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنور أحمد سرور، .أورده د wanniechفي قضية  1920نوفمبر  05قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 1

  . 242،241الدولة، مرجع سابق، ص  مسؤولية
أحمد سرور، . أورده، د champagneفي قضية  1917جانفي  31قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ ) 2

  .242المرجع السابق، ص 
حاتم علي لبيب جبر، .أورده د Etienneفي قضية الأرملة 11/01/1945قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 3

  .180المرجع السابق ص 
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فمن الأمثلة المستقاة من قضاء مجلس الدولة الفرنسي حكمه بأنه نظرا لظروف   

الزمان و المكان التي ضاع في الأثاث فإذا كان لا يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية الإدارة 

  .)1(إلا إذا ثبت خطأ بالغ الجسامة من جانبها 

ا تحديد إقامة ثم حكم آخر قضى بأنه في ظروف الزمان و المكان التي تم فيه  

المدعي فإن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية الإدارة إلا إذا ثبت وقوعها في خطأ 

  .)2(جسيم 

فيلاحظ أن الحكمين متشابهين تماما من حيث المنطوق ويجمعان بين ظروف   

  .الزمان و المكان في آن واحد

  أعبـاء المرفق و أهميته:  ثانيا 

ملقاة على عاتق المرفق وما لديه من وسائل لا جدال أن جسامة الواجبات ال  

وإمكانيات لمواجهتها له اعتبار في تقدير درجة الخطأ الذي يرتكبه عند تقرير مسؤوليته 

فكلما كانت أعبائه جسيمة ووسائله قليلة و موارده المالية . عن الأعمال التي يأتيها

  .)3(الأخطاءمحدودة كلما تطلب القضاء درجة كبيرة من الخطأ تتناسب وهذه 

كما أن لطبيعة المرفق اعتبار كبير في تحديد درجة الخطأ المولد للمسؤولية،   

لذلك فإن بعض المرافق نظرا لما لها من أهمية ودور اجتماعي هام تحاط بشيء من 

الرعاية، فلا شك أن المرافق العامة تختلف في أهميتها الاجتماعية، فيميل القضاء 

الجسيم المساءلة عن أخطائها في المجالات الحيوية بالنسبة الإداري إلى تطلب الخطا 

  .للمجتمع، حتى لا يشل نشاطها بالتهديد المستمر بتحميلها المسؤولية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاتم علي لبيب جبر الخطأ .أورده د  Finidoriفي قضية  20/09/1924قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ ) 1
  .180لمرفقي، مرجع سابق، صا

حاتم علي لبيب .أورده د  Raza Findrakottoفي قضية  01/06/1960قرار مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ ) 2
 .180جبر الخطأ المرفقي، مرجع سابق، ص

  .491ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص .د 165سليمان الطماوي، نفس المرجع، ص .د) 3
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بينما يتساهل هذا القضاء في مساءلة الإدارة عن أخطاء المرافق الأقل أهمية   

بسبب عدم الخوف من تعريض مصالح المجتمع للخطر في هذه الحالة، غير أن هذا 

العامل لا يعدو حاليا أن يكون عاملا ثانويا و يتلاشى مع مرور الزمن حيث تقهقرت 

كانت تعرف تقليديا بإشتراطها الخطا فكرة الخطأ الجسيم حتى في المجالات التي 

  .)1(الجسيم لقيام مسؤولية الإدارة 

فمن القرارات التي أصدرها مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال أنه تطلب أن   

يكون الخطأ لعيب واضح وغير عادي للقول بمسؤولية الدولة بالتعويض عن الحوادث 

المائية، باعتبار أن القائمين على هذه  الناتجة عن الإهمال في صيانة الطرق و الممرات

المرافق لا يمكنهم مراقبتها في جميع الأوقات و مجابهة ما قد يطرأ عليها من عيوب و 

و الصعوبات الجمة التي  ةكما لا يخفى الأعباء المالية اللازم )2(نقائص فور وقوعها 

  .تتطلبها هذه العملية

يض عن إصابة البعض لسقوط قبيل ذلك أيضا، رفض المجلس الحكم بالتعو  

شجرة على سيارتهم ليلا، ثبت أنها سقطت بسبب اصطدام سيارة أخرى بها قبل 

الحادث بقليل مع عدم علم الإدارة بذلك إلا بعد وقوع الحادث، وعلى العكس من ذلك 

بسبب سقوطهم في الحفر الذي أجرته  دحكم بمسؤولية الإدارة عن إصابة بعض الأفرا

  .)3(م، دون اتخاذ أي إجراءات لتنبيه المارة لتجنبه في الطريق العا

فقد تبلورت هذه الاعتبارات في الفكرة السائدة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي   

مقتضاها أن الإدارة تكون مسؤولة عن كل خطأ يمكن تجنبه بالحرص العادي، بينما لا 

  .عاديةتسال عن الخطأ الذي لا يمكن تحاشيه إلا باتخاذ إجراءات غير 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1) Voir gilles lebreton, op., cit,p107 et ss. 

  .243أنور أحمد سرور، السابق ص .أورده د  D andreفي قضية  13/06/1964قرار مجلس الدولة بتاريخ ) 2
أنور .، أورده دVille de Boulogne S' Mer، في قضية 07/04/1937قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 3

  .243أحمد سرور، المرجع السابق، ص 
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  علاقة المضرور بالمرفق:  ثالثا 
  

يميز القضاء الإداري عند تقديره للخطأ بين ما إذا كان المضرور المطالب   

أو غير مستفيد منه  ) Usager(بالتعويض مستفيدا من المرفق الذي تسبب في الضرر 

)Tiers(ام في أحكامه درجة من الخطأ أكبر في الحالة الأولى ، ويتطلب بشكل ع

ويتساهل إذا كان المضرور لا علاقة له بالمرفق لأنه في هذه الحالة لم يستفد مباشرة 

  .)1(بأي شيء في مقابل الضرر الذي أصابه من نشاط المرفق

فيتأثر تقدير المجلس أيضا بما إذا كان المستفيد يلجا مختارا للانتفاع بخدمات   

المرفق أو كان مضطرا لذلك أو كان يحصل على الخدمة مجانا أو بمقابل فمن يسير 

في الطرقات العامة لا يقصد قضاء مصالح معينة، إنما يشبع رغبته في حب 

الاستطلاع، ويعرض نفسه للخطر الذي يصيب المتظاهرين، ثم أن موقف المضرور و 

ولية الإدارة أو استبعادها نهائيا، الخطأ المنسوب غليه قد يساهم بدوره في تخفيف مسؤ

  . )2(كما لو خالف تعليمات رجال البوليس، بل وهاجمهم مما اضطرهم إلى قتله

فينظر القضاء في هذه الحالة كذلك فيما إذا كان للمضرور دور إيجابي في   

إحداث الضرر و يقدر مدى مساهمته فيه و أثره على ما يستحقه من تعويض، من 

  . كز علاقة المضرور في مواجهة المرفق وقت حدوث الضررخلال دراسته لمر

  الفـرع الثاني 

  بعض تطبيقات الخطأ المرفقي

أن  -كما هو الحال في المسؤولية المدنية–القاعدة في المسؤولية الإدارية   

الالتزام بالتعويض يقوم في حالة الخطأ البسيط أو الجسيم على السواء ، إلا أن طبيعة 

اشتراط الخطأ الجسيم لتقرير المسؤولية  -أحيانا -تضتبعض الأنشطة اق

، وقصر الخطأ الجسيم على بعض أنشطة )أولا( بالنسبة لكل أنشطة المرفق .الإدارية

  ).ثانيا(المرفق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .355عبد االله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص.د) 1
سليمان الطماوي، القضاء .أورده د Poul Leفي قضية  18/03/1931ار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ قر) 2

  .170الإداري، المرجع السابق، ص 



 223

  اشتراط الخطأ الجسيم في كل أنشطة المرفق:  أولا 

لا تنعقد المسؤولية عن أنشطة بعض المرافق إلا بالخطأ الجسيم ومن أهم  

، وسلطة )1(ه الفكرة سائدة فيها مرفق مكافحة الحرائقالمجالات التي مازالت هذ

  ).3(،  مرفق مراقبة الأشخاص الخطرين )2(اية الإدارية صالو

  مرفق مكافحة الحرائق) 1

لا شك في دقة ظروف عمل إدارة مرفق مكافحة الحريق وصعوبة الظروف   

ء إلى اشتراط التي تحيط به و المخاطر التي يؤدي فيها خدماته الأمر الذي دفع القضا

الخطأ الجسيم لقيام مسؤوليته، ولا يفرق لتأسيسها بين الأخطاء المرتبطة بتنظيم المرفق 

  .أو تلك التي تتصل بنشاطه المباشر

فلما كان هذا المرفق منوطا بالبلديات، فإنها هي التي تسأل عنه وجرى القضاء   

يته مثل فقدان مفاتيح الإداري على أن شرط الخطأ الجسيم ضروري دائما لقيام مسؤول

مآخذ المياه ووصول رجال المطافئ إلى مكان الحريق متأخرين بوقت طويل، وعدم 

  . )1(الإلمام فنيا بوسائل مكافحة النيران 

فيتطلب مجلس الدولة الفرنسي قيام الخطأ الجسيم كشرط للحكم بمسؤولية هذا 

ذه الفكرة في هذا المجال ليؤكد على تمسكه دائما به )2(المرفق في قراراته الحديثة 

بالذات لخصوصيته، رغم تساهله في مجالات أخرى واكتفائه بالخطأ البسيط لتقرير 

  .مسؤولية الإدارة

  سلطة الوصاية الإدارية) 2

يعهد القانون للجهات المركزية رقابة ممارسة السلطات اللامركزية   

ي أن مراقبة كيفية للاختصاصات المقررة لها، وتكمن حساسية ودقة هذه الوظيفة ف

في -ممارسة عمل ما أصعب من مباشرته لأن جهة الرقابة، قد لا يتوفر تحت تصرفها

  .)3(كل العوامل التي تسمح لها بمعرفة معطيات قضية ما  -كل لحظة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .180سليمان الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص .أمثلة أوردها د) 1

2) CE 18 /11/1994, époux sauvi, cité par gilles lebreton op., cit., p 105.  
3) Voir Guy Braibant, Bernard Strin, le droit administratif français, op., cit., p 296.  
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فلا شك كذلك في صعوبة تحديد الخط الفاصل بين أداء هذه الجهة لوظيفتها   

تع الجهات الخاضعة للإشراف بقدر من الاستقلال و الحرية وضرورة الحفاظ على تم

ولذلك يتساهل القضاء الإداري إذا ارتكبت سلطة الرقابة أخطاء بسيطة ، في تصرفاتها

ولا يقرر مسؤوليتها إلا في حالة خطا الجسيم، وذلك سواء تعلق الأمر بإلحاق ضرر 

، حيث قضي بأن )1(حلية ببعض المواطنين الذين تدار شؤونهم بواسطة المجالس الم

جرائم الفاعل الأصلي و شركائه الذين تسببوا في إصدار سندات مزورة لم تكن لتحدث 

 .لولا أخطاء المحافظ في اختيار موظفي المؤسسة وفي إبقائهم في العمل

حيث  )2(أو تعلق الأمر بإلحاق ضرر بذات المجلس المحلي الذي يخضع للرقابة   

سلطة الوصاية ونعت عليها عدم أحكام رقابتها مما أدى إلى رفعت البلدية دعوى على 

سرقة أحد الصيارف بالبلدية مبلغا من المال من خزائنها، وقد أشار الحكم إلى أنه لا 

  محل لعدم مساءلة الوصاية إذا كان موظفوها يساهمون بفعالية في إدارة المرافق

يجعل لأعمال الوصاية أثر  البلدية، ويباشرون نوعا من السلطة على مستخدميها مما

  .مباشر في إلحاق الضرر بالبلدية

في كيفية ممارسة  )3(أو تعلق الأمر بسلطة الوصاية على المجموعات المحلية  

أو بسلطة الرقابة على ) 4(و كذلك الرقابة على الأشخاص المعنوية الخاصة ااختصاصاته

 .)5(ين نشاط الملاحة الجوية و الحدود عندما يلحق أضرار بالآخر

فالخلاصة أن القضاء الإداري يتشدد في تقرير المسؤولية عن الضرر الناتج  

 .عن قرارات السلطة المركزية فمازال هذا المجال يتطلب إعمال فكرة الخطأ الجسيم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) CE , 29/03/1946, caisse départementale d’assurances sociales de Meurthe –et- Moselle, 
cité par Guy Braibant, op., cit., p 296. 

، أورده د أنور أحمد سرور، Champagny de Marne 27/12/1948قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 2
 .244القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 

3) CE 26/06/1987, Ecole catholique la providence, cité par Gilles lebreton op., cit., p 105. 
4) CAA, Lyon, 28/11/1991, société production, Ghriston, cité par Gillés lebreton, op., cit, p 
105. 

5) CE, 26/07/1982, Société spantax, et CAA paris 17/10/1991 SA hellot, cités par Gillés 
lebreton, op., cit., pp 105,106. 
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  مراقبة الأشخاص الخطرين مرفق) 3

مصحات الأمراض ( يشمل هذا النوع المرافق التي تعني بمراقبة المجانين،  

أو المراقبين في الظروف الخطرة أو ) السجون( أو المحكوم عليهم بالسجن ) العقلية

ولا شك أن مهمة العناية بهذه المرافق و ) المعتقلات( الاستثنائية كالحروب و الفتن 

  .تنفها صعوبات بالغةتسييرها تك

لذلك فإن الأصل أن القضاء الإداري لا يكتفي بالخطا البسيط لمساءلة الإدارة   

عن الأخطاء التي ترتكب أثناء أداء عملها في هذه المجالات، وإنما يتطلب أن يكون 

الخطا بالغ الجسامة أو خطا واضح حتى تتقرر مسؤولية الإدارة كما استقر عليه 

  .خ بعيدالقضاء منذ تاري

ففي قضائه الحديث مازال مجلس الدولة الفرنسي يشترط الخطا الجسيم ليقرر 

المسؤولية على عمل مرفق السجون حيث رفض التعويض لعدم توفره في حادثة قتل 

 .)1(أحد المساجين لسجين آخر لأنه لم يثبت أي خطأ جسيم في الرقابة 

إهمال خطير المرتكب في حين أنه قضى بالمسؤولية في قضية أخرى تتعلق ب

من طرف مكلفين بالرقابة في أحد السجون عندما لم يخطروا الجهة المختصة بعد 

  .)2(اكتشافهم أن أحد المقبوض عليهم فاقد لوعيه 

ثم بخصوص مراقبة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية يلاحظ أن مجلس   

حيث أحل  1968ة الدولة الفرنسي أخذ يخفف من تشدده في شرط الخطأ الجسيم منذ سن

 ).3( –ولو بشكل استثنائي  -في أحد قراراته الخطأ البسيط محل الخطأ الجسيم

يبدو أن القضاء الجزائري أخذ بنفس المعايير عندما قضي بالمسؤولية المرفق   

نتيجة الإهمال الخطير في التسيير مما مكن أحد المرضى عقليا الذي كان تحت رقابته 

  المرفق حيث عاينت المحكمة إهمالا و مغادرة الموظفين من قتل مقيم آخر في نفس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) CE, 05/01/1971, Veuve Picard, cité par Gillés Lebreton, op., cit., p 105. 
2) CE, 16/11/1988 époux deviller, cité par Gilles Lebreton, op., cit., p105. 
3) CE 28/11/1968, le nord, cité par Younsi-Haddad Nadia dans son études sur la 
responsabilité médicale de établissements public hospitaliers, sur la responsabilité de 
l’administration du fait des malades mentaux, édition de l’agence nationale de 
documentation de la santé, ministère de la santé et de la population, 1998,p37. 
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لمكان عملهم أثناء أوقات العمل رغم أن هذا المرفق يتطلب ضمان رقابة خاصة 

  . )1(للمرضى، وكيفت هذه الوقائع على أساس الخطأ الجسيم الذي يقيم المسؤولية 

ففي قرار المحكمة العليا قضت كذلك بمسؤولية المرفق عن الخطأ الذي ارتكبه   

ام أحدهم بقتل مريض قاصر يتقاسم معه في مراقبة المرضى عقليا المقيمين فيه حيث ق

نفس الغرفة رغم علم موظفي المرفق و ممرضيه بحالة الجنون الشديد للفاعل و الذي 

يشكل خطرا حقيقيا على الأشخاص الآخرين، و بوضع الضحية في نفس الغرفة تكون 

 .)2(الإدارة مسؤولة على أساس الخطأ المرفقي الثابت في حقها 

درة المنشورة حول مسؤولية المرافق الصحية للمرضى عقليا فمن القرارات النا

ما ورد في المجلة القضائية بخصوص قضية انتحار مريض في اليوم الموالي لدخوله 

مستشفى سطيف بسبب الإهمال لعدم إنارة الغرفة التي وضع فيها، كما أن الممرضة 

حظات عن حالة التي خلفت الممرض للحراسة في تلك الليلة لم تقدم لها أية ملا

المريض، كما أن الممرض لم يقم بأية مراقبة دورية سيما إلى الغرفة التي يوجد بها 

المريض ولم يكن لديه المصباح الكهربائي الذي يستعمله عادة لمراقبة الضحية من 

  .خارج الغرفة

فبسبب هذه السلسلة من الأخطاء فقد قضت المحكمة العليا بتعويض الورثة لأن 

ة المدنية للمستشفى عن انتحار الضحية ثابتة من خلال محاضر التحقيق التي المسؤولي

تبين تهاون و تقصير الممرض وعدم تفقده الضحية ليلة انتحاره إذ وجد في صباح الغد 

  .)3(متدليا في سقف الغرفة، وكان المطلوب تفقده باستمرار نظرا لحالته المتميزة 

ضية يطعن المستشفى بالاستئناف في قالفالغريب أنه ورغم ثبوت الخطأ في 

قرار التعويض المحكوم به للورثة بدعوى أن المريض هو المتسبب في ما حدث له 

  .مادام فاقدا لقواه العقلية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Chambre administrative, Constantine 23/02/1983, Hôpital, El Madher arrêt son publié, 
cité par Younsi Haddad Nadia, op., cit. p 37. 
2)Cour suprême, ch., administrative, 16/07/1988, Hôpital d’Oran, cité par Younsi Haddad 
Nadia , op., cit., p 38. 

، ، المجلة القضائية75670عن الغرفة الإدارية ملف رقم  13/01/1991قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ) 3
  .وما بعدها 127، ص 1996العدد الثاني، سنة 
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ففي قرار آخر أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن مجلس قضاء بسكرة 

القاضي تحميل الطبيب المسؤولية الجزائية لثبوت الإهمال وعدم الانتباه حيث لم يأخذ 

دواء  بعين الاعتبار المرض الذي كانت تعاني منه الضحية من قبل، وأمر بإعطائها

في هذه الحالة المرضية مما أفضى إلى الوفاة التي تتوفر  -البينيسيلين–غير لائق 

  .)1(علاقة السببية بينها و بين فعل المتهم مما يؤكد قيام مسؤوليته 

  اشتراط الخطأ الجسيم في بعض أنشطة المرفق:  ثانيا 

الأعمال  يعود تطلب الخطأ الجسيم إلى الصعوبات التي تحوط بعض المرافق و  

التي تمارسها، ومن ثم يفقد هذا الشرط مبرره بالنسبة للأنشطة التي لا تعاني هذه 

، )2(، ومرفق البوليس )1(الصعوبات وهو ما يتم التطرق له تباعا في مرفق الصحة 

  ).3(و مرفق تحصيل الضرائب 

  مرفق الصحة)  1

طلب مراعاتها عند تقدم المرافق الصحية خدمات أساسية للمجتمع، الأمر الذي يت  

  :إثارة مسؤولية الإدارة عن الأضرار المترتبة على الخطأ أثناء تقديم خدماتها للمواطنين

مدى مسؤولية الطبيب عن خطئه لقي خلاف لم يلقه موضوع آخر   <<إلا أن حول 

وتأرجح وعدم ثبات، إلا أنه يمكن القول بأن الآراء التي قيلت فيه بدأت مسيرتها من 

نى حتى وصلت إلى الحد الأقصى فمن دعوة إلى الإعفاء التام من المسؤولية الحد الأد

  .)2(>>إلى دعوة حديثة إلى التشدد في محاسبة الأطباء عن أخطائهم

لكن هذا المجال شهد تطورا كبيرا و متسارعا حيث لم يعد التزام الطبيب   

التزام بتحقيق  على بذل العناية بل أن الأمر قد تحول إلى-في بعض الحالات-قاصرا

  نتيجة إلا وهي سلامة المريض وصحة العمل الطبي الذي يقوم به، في الحالات التـي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
، المجلة 118720عن غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم  30/05/1995قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ) 1

  .وما بعدها 179، ص1996القضائية، العدد الثاني، سنة 
، 1989منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، .د) 2

  38ص
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صعوبة بالنسبة للطبيب العادي، يكون محلها محددا تحديدا دقيقا، ولا تحتمل أية   

  .)1(نظرا للتقدم العلمي الذي أحرزه الطب 

لقد جرت العادة في إطار تحديد مسؤولية المرافق الطبية على التفرقة بين العمل 

  :الطبي و العمل العلاجي و تنظيم وسير المرفق حسب الفرضيات التالية

  المسؤولية عن العمل الطبي  - 

لا بواسطة الأطباء أو الجراحين أو تحت إشرافهم ففي هذه العمل الذي لا يؤدى إ  

الحالة يجب اتصاف الخطأ بالجسامة لكي تقوم المسؤولية كترك الجراح لضمادة أو 

، أو بتر أحد أعضاء شخص  )2(جسم غريب داخل المريض بعد عملية جراحية 

بأربعة أيام بعد دخوله إلى المستشفى ) une gangrène(مريض إثر إصابته بالقرقرينا 

نتيجة إهمال شديد و تركه دون رعاية أو تكفل طبي ساعات طويلة بعد التحاقه 

  .)3(بالمستشفى وهو يعاني من كسر على مستوى رسغ اليد اليسرى و الحوض 

كما أحدث الاجتهاد وأخذ مجلس الدولة الجزائري بالخطأ الطبي فقط ولم يشر 

إن مسؤولية المستشفى قائمة، بغض النظر إلى وجوب اشتراط الخطأ الجسيم وبالتالي ف

  .)4(عن نوعية الخطأ المرتكب 

فمن قرارات القضاء الفرنسي على هذا النوع حكم محكمة النقض الفرنسية 

بمسؤولية الطبيب المخدر الذي أخطأ لعدم التزامه بمتابعة حالة المريض حتى إفاقته من 

عكس من ذلك رفضت في حكم آخر العملية، وعهد بهذه المهمة إلى الممرضة، وعلى ال

مسؤولية الطبيب عن خطئه الشخصي لأن الأضرار التي أصابت المريض لم تكن 

  .متوقعة بمناسبة إجراء العملية

    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8، ص 1999محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، . د) 1

2) CS, ch adm 29/01/1977 affaire B/hop. Alger cite par Younsi Haddad Nadia, op, cit, p22. 
3) CS, ch adm 26/04/1992, D.A/CHU Setif Non publié cite par Younsi Haddad Nadia, op, 
cit, p22. 

ده لحسين بن الشيخ أث ، أور19/04/1999قرار غير منشور صادر عن الغرفة الأولى بمجلس الدولة بتاريخ ) 4
  .101، ص 2002ملويا، في المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 
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وفي قرار آخر قضى مجلس الدولة بمسؤولية الإدارة عن الخطأ الجسيم الذي 

  .)1(ارتكبه طبيب باعتماده على وسائل فحص غير معروفة

نسي وفي هذا الشأن قضت محكمة لقد ساير القضاء في مصر القضاء الفر

  التزام طبيب ليس التزاما يتحقق  <<بأن  1971ديسمبر 21النقض في حكمها بتاريخ 

  نتيجة هي شفاء المريض إنما هو التزام يبذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة تقتضي أن

يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول 

ستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من الم

طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب 

  .)2( >>المسؤول كما يسأل عن خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته

  المسؤولية عن العمل العلاجي - 

به التقنيون أو الممرضون مثل إعطاء الحقن ووضع  هو العمل العادي الذي يقوم  

الضمادات و معالجة الجروح، وفي هذه الحالات قاعدة الخطأ البسيط تكفي لقيام 

المسؤولية بخصوصها، ومن الأمثلة الأكثر حدوثا في الواقع إعطاء دواء خطأ لأحد 

اء الدواء المرضى يسبب له آثارا خطيرة، أو دون إجراء التجربة اللازمة قبل إعط

للمريض، رغم أنها مطلوبة مسبقا أو التقصير في مراقبة المريض في فترة النقاهة بعد 

  .إجراء عملية جراحية

فمن أحكام القضاء الجزائري في هذا المجال إعفائه ممرضة من تهمة القتل 

الخطأ الموجهة إليها بعد وفاة طفل أدخل إلى مصلحتها بعد أن نهشته الجرذان التي تم 

قية الجناح القديم منها لكنها عاودت الظهور وهذا أمر لا يعود إلى تقصير من طرف تن

  ، وكان من الأجدر إقامة )3(الممرضة بل يمثل حدثا خارجيا غير متوقع ولا يمكن منعه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وقرار مجلس الدولة في  ،15/07/1981، وحكمها في 10/06/1981حكم محكمة النقض الفرنسية في ) 1

 .220سامي حامد سليمان، نظرية الخطأ الشخصي، ص.، أمثلة أوردها د26/07/1985
  ، وفي نفس المعنى حكمها في 21سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص .حكم محكمة النقض أورده د) 2

تبنى نفس المسلك منذ ، مما يؤكد أنها ت26/06/1966، وحكمها في 13/06/1969، وحكمها في 22/03/1966
  .تاريخ بعيد

3)Cour d’Oran délictuelle, 11/07/1967 MP/BS cité par Younsi Haddad Nadia, op., cit., p 
23.  
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الدعوى أمام الغرفة الإدارية ضد المستشفى على أساس الخطأ المرفقي المتعلق بسوء 

 .لمرضىتسيره وعدم صيانة المباني وخاصة المصالح التي يستقبل فيها ا

ففي قضية أخرى تتعلق بمتابعة مخبري بتهمة القتل الخطأ إثر وفاة سيدة أجريت 

 لها عملية قيصرية في مستشفى وهران الجامعي بسبب إصابتها بنزيف حـاد

وتوبع المخبري الذي اعترف بارتكاب خطأ في تحليل الدم ولكن دراسة الملف الطبي 

  . )1(الورم الليفي الذي يسبب النزيف الحاد للمريضة بينت أنها كانت معرضة للإصابة ب

لقد قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة في قرارات مختلفة صادرة   

عنها بمسؤولية المرافق الصحية بمناسبة الأعمال العلاجية التي تقدمها ومنها قيام أحد 

 )3(ه وحقن أحد المرضى بدم لا يتلائم مع دم) 2(الممرضين بخلع ضرس بشكل سيئ 

ووضع الجبس على رجل المريض بشكل سيئ ممـا نتج عنه إصابتها بالقاقرينا وأدى 

وحقن مريض بشكل سيئ نتج عنه موت موضعي لأنسجة بذراعه مما  )4(إلى بترها

وتركيب مسبار بشكـل سيئ كانت لـه عواقب وخيمة على  )5(أدى إلى بترها 

 .)6(المريض 

 المسؤولية عن أعمـال التسيير - 

تعلق الأمر بكل الأعمال الخاصة بتنظيم المرفق الطبي و تسييره وتخص في

شروط الاستقبال، والإقامة في المستشفى وصيانة الأدوات والآلات الطبية وتوفيرها، 

 .وتغذية المرضى وكذلك مراقبتهم

فكل تقصير أو سوء تسيير بأي شكل كان يعقد مسؤولية المرفق إذا تسبب في  

  أو بالغير، ويكتفي القضاء في هذا الصدد بالخطأ البسيط وهكذا  إلحاق ضرر بالمرضى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Cour d’Oran délictuelle, 15/11/1967 MP/O cité par Younsi Haddad Nadia, op., cit., pp 
23,24. 
2)C.ch adm Constantine, 15/09/1975, BM/Hop Batna. 
3) C.ch adm Constantine, 07/05/1980, MM/Hop Batna. 
4) C.ch adm Constantine, 03/08/1988, MA/Hop Setif. 
5) C.ch adm Constantine, 14/12/1988,  Cons, A/CHU, Constantine. 
6) C.ch adm Constantine, 09/02/1983, RA/CHU Constantine. 
Ces Arrêts non publies sont cités par Younsi Haddad Nadia, op., cit., p 24. 
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أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة قرارات عديدة قضت بمسؤولية المرفق 

الطبي بسبب أخطاء في تسييره منها القرار الذي أثار عدم وجود ملف شامل يمكن 

    الاعتماد عليه في الحالة المعروضة ورغم أن خطأ الإدارة لا يبدو جليا من الناحية

انعقدت مسؤولية المرفق بدفعه للتعويض الذي وجد الطبية بوجود خطأ طبي محدد، فقد 

، وفي قرار آخر قضى بمسؤولية المرفق إثر وفاة ممرضة )1(تبريره في سوء التسيير

، وقضى كذلك بالمسؤولية )2(بعد استحمامها نتيجة سوء صيانة و تركيب سخانة الحمام 

المرافقة لها وحيدة عن حادثة سقوط مريضة أثناء عملية نقلها، عندما تركتها الممرضة 

وبنفس المعنى قضي في حادث مشابه تعرض له مريض قاصر  )3(مما أدى إلى وفاتها

  .)4(خلال إقامته بالمستشفى

فبالرجوع لتقسيم أنشطة المرفق الصحي بتفصيلها السابق، عمل طبي، عمل   

علاجي وعمل تنظيمي نشير إلى أن التفرقة ظلت قائمة و صحيحة إلى أن تحول عنها 

، حيث توجهت سيدة 1992جلس الدولة الفرنسي في قراره الشهير الذي صدر عام م

إلى المستشفى لإجراء عملية قيصرية و كانت حالتها تنبئ عن احتمال وقوع بعض 

  .المضاعفات

فأثناء العملية وقعت سلسلة من الأعمال تركت آثارها على الجهاز العصبي 

عملية أوضح مفوض الحكومة أنه لا يوجد للمريضة، وفي تعليقه على تسلسل مراحل ال

عمل واحد يمكن فصله، وإضفاء وصف الخطأ عليه على وجه التحديد، وإنما هذا 

يكمن في إهمال وعدم احتياط يشتم من تداخل تلك الأفعال جميعها، إلا أن الخطأ   الخطأ

ي ذلك لا يتصف بالجسامة و بالتالي لا محل لمساءلة الإدارة طبقا للقضاء المستقر ف

  .الوقت

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) C.ch adm Constantine, 23/01/1978, BE/Hop Setif. 
2) C.ch adm Constantine, 17/04/1978, AT/Hop Collo. 
3) C.ch adm Constantine, 20/05/1981, Cons C/Hop Skikda. 
4) C.ch adm Constantine, 18/01/1989, BM/Hop Jijel. 
Ces Arrêts non publies sont cités par Younsi Haddad Nadia, op., cit., p 25. 
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فمع ذلك لم يتردد مفوض الحكومة في أن يقترح على مجلس الدولة إسقاط 

وصف الجسامة عن الخطأ القابل لانعقاد المسؤولية الإدارية في مجال الأعمال الطبية، 

المستشفى بتعويض صاحبة الشأن عما لحقها من  واستجاب المجلس لهذه الدعوة والزم

  .أضرار

فيجب الإشارة إلى أن الأخطاء التي وقعت في هذه القضية التي أحدثت تحولا 

كبيرا في موضوع قيام المسؤولية الطبية، كانت غير جسيمة تمثلت في إعطاء 

المريضة جرعة زائدة من دواء يسبب خفض ضغط الدم وكانت معرضة لمثل هذا 

خفاض، واستجابة لرغبتها في متابعة عملية الولادة لم تخذر كليا، ولذلك تم حقنها الان

بمادة تخديرية لها تأثير خافض لضغط الدم، مما زاد في تدهور حالة المريضة 

  .)1(وإصابتها باضطراب في جهازها العصبي 

فرغم أن كل هذه الأخطاء تعتبر بسيطة حسب العرف الطبي السائد و المستقر   

ذاك، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قضى بمسؤولية المستشفى وهكذا أصبح الخطأ آن

البسيط كافيا لقيام المسؤولية الإدارية عن كافة الأضرار التي تسببها المرافق الصحية، 

وهذه خطوة هامة توفر حماية فعالة للمتعاملين معها، خاصة وأن بعض الأخطاء قد 

  .من وقعت عليهتترتب عنها نتائج بعيدة المدى ل

فرغم أن القضاء الإداري الجزائري يتبع خطوات نظيره الفرنسي إلا أنه مازال 

لو يرق إلى هذا المستوى من التطور ومازال يتمسك بشروط أشد للقضاء بمسؤولية 

المرافق الصحية لأسباب تعود ربما لما تعانيه من صعوبات من حيث الوسائل البشرية 

  .تجهيزات الطبية الحديثةو المادية وخاصة منها ال

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) CE, 10/04/1992, Madame V cite par Jacques Moreau extrait de “ droit de la santé 
publique , Mémentos Dalloz exposé à une journée d’information sur la responsabilité 
médicale hopitaliére, organisée par le ministère de la santé et de la population à Alger  le 
24 octobre 1999, Gilles lebreton, op., cit., p 108, Guy braibant, Bernard stirn, op., cit., pp 
294,295. 
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  مرفق البوليس) 2

ة، الأمن و يقع على كاهل هذا المرفق مهمة حماية النظام العام بمدلولاته الثلاث  

السكينة و الصحة العامة، وهذا يستلزم منه جهودا كبيرة، ووسائل فعالة لتأدية هذه 

الوظيفة الشاقة و الدقيقة ويستتبع ذلك تقدير الأخطاء المنسوبة إليه بحذر و عناية، فلا 

  .يسأل إلا عن خطأ على درجة كبيرة من الجسامة

ية هذا المرفق إلى جسامة أعبائه فيعود تشدد القضاء الإداري في الحكم بمسؤول  

وإلى التأخر نسبيا في الاعتراف بها، حيث لم يقرر مجلس الدولة الفرنسي المسؤولية 

عن أعمال البوليس إلا في أوائل القرن العشرين وصدر عنه أول حكم في هذا الشأن 

  .)Tomasso Gréco ")1"في قضية  1905جانفي  10بتاريخ 

لشأن واصبح يتطلب الخطأ الجسيم في حالة العمل لقد تطور قضائه في هذا ا  

المادي التنفيذي بينما يكتفي بالخطأ البسيط في حالة الإجراءات القانونية، والسبب في 

هذا الاختلاف يعود إلى الصعوبات التي تصاحب بعض الأنشطة البوليسية دون 

  :كما يلي) 2( الأخرى وبالتالي فإن المسؤولية عنها لا تتطلب نفس الدرجة من الخطأ

  الأعمال القانونية - 

يكفي فيها الخطأ البسيط لقيام المسؤولية نظرا لأن المرفق يباشرها في ظروف  

عادية مماثلة لتلك التي تمارس فيها المرافق الأخرى في مجالات مختلفة نشاطاتها 

ومنها أمثلتها، السحب غير المشروع لرخصة بناء، أو منع عرض سنيمـائي، أو 

قرارات الحجز التعسفي و التطبيقات القضائية في هذا المجال كثيرة بصورة إصدار 

  ).3( غير عادية

فمن هذا القبيل كذلك اكتفاء بعض قرارات القضاء الإداري الفرنسي بوقوع 

  الخطأ البسيط لمساءلة الإدارة في حالة ممارسة رجال الشرطة لاختصاصاتهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد االله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال .د. 171سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  .د) 1

  .356الإدارة، مرجع سابق ص 
2) Voir Guy Braibant, Bernard stirn, op., cit., p 295. 

سليمان الطماوي، . د أورده Epoux Dejoieفي قضية  15/07/1951قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ) 3
  .171،172المرجع السابق، ص 
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القضائية، حيث قضى مجلس الدولة بأنه لا يشترط وقوع خطأ جسيم من رجل البوليس 

  .لمساءلة الإدارة عن الأضرار التي تصيب المواطنين عند القيام بإجراء قضائي

دون التأكد  فتطبيقا لذلك فإن رئيس البلدية الذي يسمح بإقامة مكان لإطلاق النار  

من احتياطات الأمن واتخاذ الضمانات الكافية للمحافظة على المواطنين، فإنه يرتكب 

  .)1(خطأ من طبيعته تبرير قيام مسؤولية الإدارة 

  الأعمال المادية  - 

فغالبا ما تتم في ظروف تتسم بالصعوبة وتقتضي السرعة في التصرف و  

من المنطقي أن تتوقف المسؤولية منها على الكثير من الحذر لدرء خطورتها، ولذا كان 

وتتخذ هذه الأعمال صورا مختلفة و تتعدد التطبيقات القضائية   تحقق الخطأ الجسيم،

  .بخصوصها

فمن هذا القبيل ما يتطلبه مجلس الدولة الفرنسي من جسامة درجة الخطأ 

عام أثناء المرتكب أثناء القيام بمهمة المحافظة على السكينة و الأمن و النظام ال

المظاهرات و القلائل، والتي تستلزم من رجال البوليس جهودا خاصة وضبط النفس 

واتخاذ قرارات سريعة في ظروف صعبة، ويعترف المجلس بإمكانية وقوع أخطاء 

مغتفرة ولا تؤدي إلى قيام مسؤولية المرفق ويشترط لذلك خطأ جسيما، ويقرر بأن 

  .)2(فيه الخطأ يدرس حالة بحالة  تقدير مدى صعوبة المرفق الذي ارتكب

فطبقت نفس المبادئ من طرف القضاء بخصوص مسؤولية مرفق البوليس في   

مواجهة الأعمال الإرهابية سواء استهدفت الأملاك ألحقت بها أضرار أو تعلقت باغتيال 

  ، وخلافا لذلك اكتفى المجلس بالخطأ البسيط لتقرير مسؤولية القوة )3(الأشخاص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سامي حامد .أورده د Ville de dole, C/Trimailleفي قضية 07/12/1979قرار مجلس الدولة بتاريخ ) 1

 Mmeفي قضية  26/04/1985ومن هذا المعنى أيضا حكمه في  225،224سليمان، المرجع السابق، ص 
Laffant  قضية في  08/11/1985، وكذلك قرار مجلس الدولة بتاريخLange  حيث قرر أن قانون المحليات

يتطلب أن يتوقع رئيس البلدية الحوادث التي تقع بحذر مناسب وما دام لم يتخذ الإجراءات الكافية بتحذير العابرين 
  .من أي أخطاء استثنائية متوقعة، فإنه بذلك ارتكب خطأ يحتم مسؤولية الإدارة

  .اكتفى بوجوده فقطويلاحظ هنا أن المجلس لم يحدد درجة الخطأ و
2) C.E, 20/11/1972, Ville de Paris C/Marabout, cité par Guy Braibant  Bernard stirn, op. 
cit., p295. 
3) C.E, 29/04/1987, Consorts Yener et consorts Enez, cité par Guy Braibant  Bernard stirn, 

op. cit., p295.   
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  . )1(اذ البحرية العمومية في مجال عمليات الإنق

أما في القضاء المصري فقد قضت بعض الأحكام بمسؤولية مرفق البوليس عن 

الاضطرابات شريطة إثبات أن القائمين  بتعويض الأضرار التي لحقت بالأفراد بسب

على شؤون الأمن قد امتنعوا عن أداء واجبهم أو قصروا في أدائه بما يمكن وصفه بأنه 

دوا إطلاق النار دون قصد القتل أثناء تفريقهم المظاهرة و خطأ منسوب إليهم أو تعم

  .)2(تجاوزهم الحدود التي يسوغ لهم قانون العمل في دائرتها و خطؤهم في ذلك 

ففي حكم آخر مشابه للأول قضت بأن مسؤولية الحكومة عن تعويض الأضرار 

ائمين على شؤون التي تلحق الأفراد بسبب الاضطرابات و القلائل، إلا إذا اثبت أن الق

الأمن قد امتنعوا عن القيام بواجبهم، وقصروا في إدارتها تقصيرا يمكن وصفه في 

  .)3(الظروف التي وقع فيه الحادث بأنه خطأ 

ففي حكم آخر قضت بالتعويض على المرفق في قضية تتعلق بقتل أحد 

جأ لعيادة الأشخاص أثناء تجمهر لم يكن مشتركا فيه بل كان يسعى لتجنبه، حتى لقد ل

أحد الأطباء بالدور الثاني، وأن إصابته إنما كانت وهو بداخلها ومن غير مقتض في 

  .)4(الدفاع عن النفس أو تشتيت المتظاهرين 

فبشأن التجمهر أيضا قضت بالمسؤولية عن تصرفات رجال البوليس التي 

كام الخاصة تجاوزا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق الأغراض المنوطة بهم طبقا للأح

بالاجتماعات العامة و بالتظاهرات في الطرق العمومية و التي تسمح لهم أن يتخذوا من 

الوسائل ما يؤدي إلى تفريق المتظاهرين ولا مسؤولية عليهم إذا هم في سبيل القيام بهذا 

  .)5(الواجب أصابوا أحدا منهم، إلا إذا بلغ التجاوز حدا يجعله اعتداء لا يحميه القانون 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) C.E, 13/03/1998, Ameon,, cité par GUY Braibant  Bernard stirn, op. cit., p295.  

  ، أو في 27/04/1961،أو في 27/04/1959ومن هذا القبيل الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بتاريخ ) 2
جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية و قرارات أوردها عبد المعين لطفي .10/03/1966

  .وما بعدها111العقدية مرجع سابق، ص 
  . 111، أورده عبد المعين لطفي جمعه، المرجع السابق، ص 21/03/1968حكم محكمة النقض في ) 3
  .112أورده عبد المعين لطفي جمعة، نفس المرجع ص  04/03/1943حكم محكمة النقض في ) 4
  .أورده عبد المعين لطفي جمعة، نفس المرجع، نفس الصفحة  20/10/1955كم محكمة النقض في ح) 5
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فقضت في حكم آخر استخلصت توفر ركن الخطأ وقضت بالمسؤولية عن عدم 

تواجد رجال الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الحادث وفي الظروف غير العادية التي 

عدم صدور أوامر إليهم بالتواجد في مكان  حدث فيها، سواء كان ذلك راجعا إلى

  .)1(الحادث، أو إلى مخالفتهم لما صدر لهم من أوامر 

فرغم غزارة ووفرة القرارات في القضاء الفرنسي فهي نادرة أو منعدمة 

منشورة كانت أو غير منشورة بخصوص قضايا تتعلق مسؤولية مرفق البوليس في 

رة عن القضاء الجزائري ما يتعلق بأعمال الجزائر، ومن القرارات القليلة الصاد

الشرطة المادية حيث اعترف المجلس الأعلى في أحد قراراته بالتعويض لشخص أوقف 

من طرف الضبطية القضائية وتعرض لضرب أدى إلى فقد إحدى عينيه ورغم أن 

القرار لم يشر مباشرة إلى الخطأ الجسيم كأساس للتعويض إلا أنه اعتمد عليه على ما 

  .)2(بدوي

ففي قرار أحدث رفض مجلس الدولة القضاء بمسؤولية مصالح الشرطة بناء 

من القانون المدني، لكون أن الشرطي كانت له وقت الوقائع  136/1389على المادتين 

حراسة سلاحه واستعماله وإدارته ومراقبته وبالتالي فهو مسؤول عما يحدثه من ضرر، 

بلباسه الرسمي ولم يكن في خدمته بل كان في و لكونه كذلك لم يكن وقت الوقائع 

  .وضعية غير شرعية لكونه أهمل بإدارته منصب عمله

وواضح من هذا التبرير الرفض الصريح لقاعدة مستقرة في القضاء الإداري 

  .)3(المقارن بالأخذ بفكرة المخاطر في هذا النوع

رابات و تدخل رغم ما عرفته البلاد في فترة الثمانينات و التسعينات من اضط

هذا المرفق بما لديه من وسائل للمحافظة على استتباب الأمن وما ينتج من أخطاء في 

  مثل تلك الظروف، ورغم أن حق التعويض معترف به للضحايا المتضررين في هذه

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .113أورده عبد المعين لطفي جمعة، المرجع السابق ص  20/05/1965حكم محكمة النقض في ) 1
، 1990حسين فريجة مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، . د) 2

  .340ص 
، يتعلق بمسؤولية مصالح 23 عن الغرفة الثانية، فهرس 01/02/1999قرار مجلس الدولة صادر بتاريخ ) 3

  .  17الشرطة، أورده لحسين أث ملويا، المرجع السابق، ص 
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الأحداث إلا أن القرارات الفضائية التي تحكم بذلك تبقى غير متوفرة ومن هنا يتأتى 

  .النقص في استيفاء هذا الموضوع

  مرفق تحصيل الضرائب) 3

من المكلفين الخاضعين  يلعب هذا المرفق دورا هاما في تحصيل حقوق الدولة  

للضرائب المختلفة، و تكتنف هذه العملية صعوبات عدة خصوصا وأن عددا لا بأس به 

 .)1(من الممولين يجنحون إلى التهرب من أداء المبالغ المقررة عليهم بشتى الطرق

فيتوجب بناء على ذلك على العاملين بهذا المرفق بذل عناية كبيرة وحرص 

تحقات الدولة بالتقادم وهذا ما يفسر تشدد مجلس الدولة الفرنسي شديد حتى لا تضيع مس

ويجعله يحتاط باستمرار عند الحكم على الإدارة في هذا المجال ويبرز طبيعة الخطأ 

، حيث اشترط خلال فترة طويلة أن يكون )2(المنسوب إلى المرفق ودرجة جسامته 

   .الخطأ واضح أو خصوصي الخطورة

ء الإداري الفرنسي التقليدية في شأن تقرير مسؤولية فقد جرت سياسة القضا

مرفق الضرائب على وقوع أخطاء بالغة الجسامة أثناء الوظيفة أو بسببها، ويفسر هذا 

الاتجاه بالصعوبات الحقيقية التي تواجه القائمين على إدارة هذا المرفق و حاجاتهم إلى 

ف من المسؤولية إلى التقاعس قدر كبير من الحرية في العمل حتى لا يؤدي بهم الخو

  . )3(في استعمال الوسائل المختلفة التي منحها لهم القانون لتحصيل الضرائب 

فمنذ قبوله مسؤولية الإدارة على الأنشطة الضريبية بقي القضاء متشددا في 

    توقيعها ونادرا ما يحكم بالتعويض عن الأضرار التي تنتج عن هذا العمل حيث أنه 

ن عاما كاملة لا يوجد سوى خمسة قرارات قضت بمسؤولية، ولا يمكن خلال أربعي

الاعتماد أنه منذ هذا الوقت لم يرتكب مرفق الضرائب إلا خمسة أخطاء تتطلب 

  وقد تعرض هذا الموقف للانتقاد لأن عمليات فرض الضرائب وتحصيلها، )4( التعويض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1) Voir Guy Braibant  Bernard stirn, op. cit., p295.  

2) Voir Guy Braibant, Bernard stirn, op., cit., p 295.  
3) Voir André de Laubadére, traité de droit administratif, op., cit., p 724. 

سامي حامد سليمان، مرجع سابق، ص . أورده د Lariolقضية  1965سي في سنة قرار مجلس الدولة الفرن) 4
236.  
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لا تحمل أية صعوبات في أغلب الأحيان وفسرها البعض على أن مظهر مخفف لبقايا  

  .)1(من أعمالها  الإدارةمبدأ عدم مسؤولية 

الذي حمله قراره في  1990فلعل هذا ما سرع تغيير المجلس لاتجاهه عام   

  التي تتلخص وقائعها في تقدم صاحب الشأن بإقراره) Bourgeois  ")2"  قضية

على -الضريبي، وأثناء إدخال البيان في الكمبيوتر ضوعف الرقم المدون في الإقرار

حوالي تسع مرات، مما ترتب عليه تحصيل مبلغ غير مستحق من حساب -سبيل الخطأ

المساعي لدى الإدارة لتصحيح المعني بصندوق التوفير، واضطر لإجراء العديد من 

  .الوضع الخاطئ

فقد جاء هذا التغيير في إطار الاتجاه نحو توسيع نطاق المسؤولية وأخذ في عين  

الاعتبار استعانة مرفق الضرائب بالتقنيات الحديثة والتي تسمح بالتالي من تقليل حجم 

ا تعلق الأمر الصعوبات المتعلقة بنشاطه ولم يحتفظ المجلس بشرط الجسامة إلا إذ

بعملية تحيطها تعقيدات كبيرة وخاصة وهذه حالات نادرة في الواقع كما قضى في أحد 

  .)3(قراراته 

أما إذا انتفت هذه الصعوبات فلا محل لمعاملة مرفق الضرائب بشكل مغاير لما   

وفي . هو معمول به في المرافق الأخرى ومن ثم تقوم المسؤولية بمجرد الخطأ البسيط

مجال كذلك يتأكد تراجع فكرة الخطأ الجسيم كما في بقية المجالات التي تم هذا ال

  .التعرض إليها في المرافق المختلفة

أما أحكام القضاء المصري فهي قليلة في هذا المجال و طبقت نظرية الخطأ 

الشخصي و المرفقي لتحديد مسؤولية مرفق الضرائب فإذا حدث وأخل الموظف 

ضها القانون مباشرة أو كان إخلاله راجعا إلى عدم الحرص و بالالتزامات التي يفر

  حاجة إلى  التبصر فإن الأمر يستوجب مسؤوليته المدنية، طبقا للقواعد العامة وبغير

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Voir Gilles Lebreton, op., cit., p 107.  
2) CE, 29/07/1990, Bourgeois, cité par Gilles Lebreton, op., cit., p 107, Guy Braibant, 
Bernard stirn, op., cit., p 295. 
1) CE, 13/05/1991, Commune de Gorges lés Gonesse, cité par Gillés lebreton, p 108.  
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  .)1(قانوني يقر بها، كما قضت بذلك محكمة النقض  نص

لى نفي مسؤولية في قرارات أخرى وقضت أيضا إ المتشددأكدت اتجاهها ف

المرفق عن خطئه في تقديره للأساس القانوني أيضا لقيمة الأطيان التي تركها المورث 

  .)2(في حالة تدارك هذا الخطأ و تصحيحه طبقا للقانون 

 
  المبحـــــث الثانــــــي

  الخطأ الشخصـي

  

رأينا فيما سبق أنه لا توجد قاعدة عامة و مجردة يمكن بها تعريف الخطأ   

خصي وأن القضاء عليه أن ينظر في وقائع كل حالة على حدة ليستخلص منها الش

طبيعة الخطأ مستهديا في ذلك بعدة عوامل أهمها نية الموظف، ومدى جسامة الخطأ 

  .واتصاله بالوظيفة

فلتوضيح معالم الخطأ الشخصي التي قد تتداخل مع بعض المفاهيم الأخرى و   

ى مسؤولية الإدارة عنه سنتناول الخطأ الشخصي تحديد أثرها على نوع الخطأ، و مد

  ، و الخطـأ الشخصي ومسؤوليـة الإدارة )المطلب الأول( وبعض التكيفات القانونية 

  ).المطلب الثاني( 

  المطلـــــــــــــــب الأول

  الخطأ الشخصي وبعض التكييفات القانونية

  

ع المسؤولية على الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينسب إلى الموظف نفسه وتق  

عاتقه فيلتزم بتعويض الضرر المترتب على خطئه في ماله الخاص، لكن الأمر ليس 

بهذا الوضوح دائما لأن هناك بعض الأفعال التي يرتكبها الموظف تختلط مع الخطأ و 

  .تتداخل ويكون لها أثر كبير على تحديد نوعه وتقدير القاضي لطبيعته

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .238سامي حامد سليمان، مرجع سابق، ص .، أورده د20/04/1971حكم محكمة النقض في ) 1
، أحكام غير 07/05/1984،وحكمها في  28/05/1977، وحكمها في 25/05/1981حكم محكمة النقض في ) 2

  .240سامي حامد سليمان، نفس مرجع، ص . منشورة أوردها د
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، )الفرع الأول(شخصي و الأمر الرئاسي فنتعرض لهذه العوامل تباعا الخطأ ال  

، الخطأ الشخصي والجريمة الجنائية )الفرع الثاني(الخطأ الشخصي و أعمال التعدي 

  ).الفرع الثالث(

  الفرع الأول

  الخطأ الشخصي و الأمر الرئاسي      

يحدث أحيانا أن يرتكب الموظف خطأ يضر بالغير بناء على أمر رئيسه، وأثير   

ثر ذلك على طبيعة الخطأ، فهل تتغير ليصبح مرفقيا أو يظل شخصيا التساؤل حول أ

  :الفرضینرغم أنه ارتكب تنفيذا لأمر رئيس تجب طاعته؟ ولا يخرج الأمر عن أحد 

  وقوع الخطأ نتيجة تجاوز الأمر الرئاسي   :  الفرض الأول

طع لا تثور هنا صعوبة ما لأن تجاوز المرؤوس الأمر الصادر إليه من رئيسه يق  

الذي يؤدي إلى تقييم الفعل الصادر من  ءالصلة بين الخطأ وأمر الرئيس الشي

الموظف، وكأن الأمر الرئاسي لم يوجد قط، ومن ثم يمكن أن تتحقق مسؤوليته 

  .الشخصية عما تسبب فيه من ضرر إذا اعتبر عمله خطأ شخصيا

ادر إليه يفترض في هذه الحالة أن يقوم المرؤوس بتحريف تنفيذ الأمر الصف  

بتغيير مضمونه أو تعديله بحيث لم يلتزم تماما بما فيه  ،على غير الوجه المقصود به

  .)1(من أحكام 

هذه المسؤولية الشخصية على أن فعل الموظف في هذه  Maestreيؤسس ف

الحالة يصير مثبت الصلة بالوظيفة، ولا يحظى بأية خاصية إدارية بسبب عصيان 

تعليمات، سواء لحدوث خلل في تنفيذها أو تجاوز لمضمونها الموظف لما وجه إليه من 

  .)2(ومن ثم يقع عليه وحده دون المرفق أن يتحمل تبعة تصرفاته الخاطئة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عوابدي عمار، نظرية المسؤولية . د. 275،274محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني، مرجع سابق، ص . د) 1

  .145ارية، مرجع سابق، ص الإد
إداريا، تأديبيا، جنائيا، مدنيا،الطبعة -عاصم أحمد عجيلة، طاعة الرؤساء و حدودها في الوظيفة العامة. د) 2

  .310ص  ،1992 عالم الكتب، القاهرة، الرابعة،
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  فقضاء مجلس الدولة الفرنسي مستقر على ذلك منذ عهد بعيد حيث قضى بتوافر

استدراج حارس مصنع حكومي للكلاب و تسميمها متجاوزا الخطأ الشخصي بخصوص 

أو قيام الموظف ) 1(أمر الرئيس بإلقاء مادة سامة حول المكان لمنعها من التسلل إليه 

  .)2(المكلف بتنفيذ قرار طرد في حق أحد الأفراد بهدم مسكنه، واتلاف محصولاته 

م الجديد للوظيفة قد ساير المشرع الفرنسي اتجاه القضاء الإداري في التنظي

العامة في فرنسا حيث تضمن نصا قنن ما كان يسير عليه مجلس الدولة وقد اقتصر 

أن : هذا التنظيم على تحديد عنصرين يمتنع على الموظف الطاعة إذا توافرا وهما

يكون الأمر الصادر يبدو فيه وجه عدم المشروعية ظاهرا، وأن يهدد مصلحة عامة 

  .)3(  بخطر جسم

تناول موضوع الصلة بين الأمر الرئاسي و الخطأ الشخصي وأثرها على  تم قدف  

من التفصيل عند الحديث عن المعيار التشريعي للتفرقة بين  ءمسؤولية الموظف، بشي

الخطأ الشخصي والمرفقي في كل من فرنسا ومصر و الجزائر و نحيل عليها لتحديد 

  .موقف المشرع في كل هذه الأنظمة حول هذا الموضوع

قد أكدت محكمة النقض المصرية اتجاه المشرع عندما قضت في أحد أحكامها ل  

  بمسؤولية أحد موظفي مصلحة الضرائب لإهماله في القيام بفحص دفاتر و مستندات 

  .)4(بعض الممولين على خلاف أوامر رؤسائه 

بنفس المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا بمسؤولية الموظف في حالة إخلاله ف

   لتزامات التي تفرضها عليه وظيفته وكل ما يكلف به من قبل رؤسائه من أعمال لابا

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سليمان الطماوي، القضاء . أورده د Resquille، قضية 13/12/1879الفرنسية في  حكم محكمة التنازع) 1

  .129الإداري، مرجع سابق، ص 
سليمان الطماوي، .أورده د Mohamed Ben Bel Kassemفي قضية  11/07/1891حكم محكمة التنازع في ) 2

  .129المرجع السابق، ص 
  .246سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص .د) 3
  .250سامي حامد سليمان، مرجع سابق، ص .، أورده د20/04/1971حكم محكمة النقض في ) 4
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ي تجوز مساءلته عن الإخلال يعتبر من أعمال وظيفته الت ،تتعارض مع مقتضياتها

  .)1(بها

  وقوع الخطأ رغم الالتزام بأمر الرئيس   : الثانـي  ضالفر

يفترض في هذه الحالة التزام المرؤوس بأمر رئيسه وتنفيذه بشكل صحيح دون   

تجاوز أو خروج عن مقتضاته، فهل يغير ذلك من طبيعة الخطأ؟ لقد اختلف الفقه في 

  :ت التاليةهذا الشأن وظهرت الاتجاها

  الاتجاه الأول - 

وهو من أنصار السلطة الرئاسية القوية في التنظيم الإداري  Hauriouيتزعمه   

وما تستتبعه من التزام المرؤوس بتنفيذ أمر الرئيس قبل التزامه بتنفيذ القوانين، 

  فالموظف في رأيه لا يتصل بالقانون إلا عبر رئيسه الذي يتولى وحده أمر تفسيره،

الي فالمرؤوس يجب عليه طاعة التعليمات حتى وإن كانت مخالفة للقانون وبشرط وبالت 

وبما أن سلطة الرئيس مطلقة وبلوغها هذا المدى يفرض أن .)1(احترام القانون الجنائي 

  .يترك أمر الرئيس أثره على فعل المرؤوس بتغيير نوع الخطأ من شخصي إلى مرفقي

  الاتجاه الثاني - 

وهو من الاتجاهات التي أنكرت واجب الطاعة كواجب  Duiguitيتزعمه   

مستقل فعلي عكس ما سبق فإن الالتزام بالطاعة ينصرف إلى القانون أولا فالأولوية له، 

حيث لا يلتزم بتنفيذ أمر الرئيس المخالف للقانون لأن هذا الأخير من حقه إصدار أمره 

لالتزام  فلا وجود  ك فلا طاعة لهوفقا للقانون وفي حدود أهداف الوظيفة، فإذا تجاوز ذل

مستقل يفرض على الرئيس طاعة رئيسه فالمرؤوس يظل سيد تصرفاته وأفعاله ومن ثم 

وهذه  ، فلا أثر لأمر الرئيس على خطأ المرؤوس )3(يسأل عنها مسؤولية شخصية 

  نتيجة منطقية للمقدمات السابقة، ويتفق الفقهاء عامة على استثناء العسكريين نظرا

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سامي حامد سليمان، نفس المرجع، نفس . غير منشور أورده د 24/06/1986قرار المحكمة الإدارية العليا في ) 1

  .الصفحة
وما  447، ص 1984عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، . د) 2

  .بعدها
  283صم أحمد عجيلة، المرجع السابق، ص عا. د )3
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لأن النظام أساس قوة الجيوش والطاعة العمياء قانون أساسي بالنسبة للجندي الذي 

  .يتعين عليه تنفيذ أمر رئيسه ولا يسأل مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها عند التنفيذ

ى خطأ فالمتأمل لهذين الاتجاهين يستخلص تطرفهما في بيان أثر أمر الرئيس عل  

ولذا كان منطقيا أن يتوسط القانون الوضعي بينهما، فإذا كان حسن سير  سالمرؤو

عمل المرافق العامة يستدعي وجود السلطة الرئاسية، فإن هذه الأخيرة لا ينبغي أن تبلغ 

  . حد إصدار أوامر مخالفة للقانون

لأن ذلك كما لا يمكن كذلك ترك مسألة مخالفة الأمر للقانون لتقدير المرؤوس   

سينتهي به عملا إلى القضاء على السلطة الرئاسية ودورها، ولذا يجب أن يلتزم 

الموظف بتطبيق أوامر رئيسه إلا في حالة خروجها الواضح على نصوص القانون، 

  .وهكذا يتم التوفيق بين طاعة الرئيس واحترام القانون

ا ومصر في هذا حيث تسير النصوص القانونية و التطبيقات القضائية من فرنس  

تلزم الموظف بتنفيذ  1983من قانون الوظيفة العامة الفرنسي لسنة  28الاتجاه فالمادة 

أوامر رئيسه، عدا الحالة التي تنطوي فيها على مخالفة واضحة للقانون من شأنها أن 

تهدد بصورة خطيرة مصلحة عامة، ويلاحظ أن هذا النص قنن ما قرره القضاء في 

  .)1(فة العامة السابقة و التي خلت من معالجة هذه المسألة ظل قوانين الوظي

  من قانون العاملين على عدم إعفاء العامل المخطئ 78ففي مصر نصت المادة   

بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة  رئیسھمن الجزاء استنادا لأمر صادر إليه من 

  .)2(وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده 

تبنى المشرع الجزائري نفس الموقف ويتجلى ذلك من خلال ما جاء في لقد   

المتعلق بعلاقات  82/302من المرسوم  72بعض النصوص القانونية ومنها المادة 

  العمل الفردية التي اعتبرت امتناع الموظف عن تنفيذ تعليمات رئيسه الإداري المتعلقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .243سامي حامد سليمان، نظرية الخطا الشخصي، المرجع السابق، ص .د )1 
  .251المرجع، ص نفس سامي حامد سليمان، .د)  2
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بعمل متصل بمنصبه بدون عذر مقبول، خطأ من الدرجة الثالثة، ويستنتج بمفهوم 

يذ أمر المخالفة أنه عندما يتوفر المبرر القانوني المقبول يمكن للموظف أن يمتنع عن تنف

  .رئيسه إذا كان غير مشروع

بمقتضى هذه المادة كذلك تحسب الأخطاء التي يرتكبها العمال على ذمة ف  

المسؤول المباشر إذا اطلع عليها ولم يستنكرها ولم يتخذ إجراءات تأديبية لمعاقبة 

  .مرتكبيها

ن من القانون المدني فتنفي المسؤولية الشخصية للموظف إذا كا 129أما المادة   

لا يكون الموظفون و العمال مسؤولين  <<الخطأ ناتجا عن تنفيذ أمر رئاسي بقولها

شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صادرة إليهم من 

  >>رئيس إداري متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة 

ثم ينفذه فعندما يبدي الموظف تحفظه بشأن مشروعية الأمر الصادر إليه   

بإصرار من رئيسه فإن على هذا الأخير تحمل مسؤولية هذا التنفيذ، ولا يكون الموظف 

  .)1(مسؤولا إلا إذا كانت المخالفة بالغة الجسامة 

  الفرع الثاني

  الخطأ الشخصي وأعمال التعدي     

يتحقق التعدي عند قيام الإدارة بعمل يتضمن اعتداء على حق الملكية أو إحدى   

ت الأساسية للفرد على أن يكون الخطأ واضحا وجسيما، بحيث يجرد العمل من الحريا

  .)2(قيمته القانونية و ينزل به إلى مستوى التصرف المادي 

ولما كان أداء المرفق العام لوظائفه لا يتطلب مثل تلك الأعمال فقد مال الرأي   

ي أمواله إلى أن كل اعتداء مادي ينطوي على خطأ شخصي يسأل عنه مرتكبه ف

الخاصة، فهناك تلازم تام بين التعدي و الخطأ الشخصي بالنظر إلى أن فكرة الاعتداء 

خطأ بالغ الجسامة وهو الشرط المطلوب ليكون الخطأ  -كما سبق–المادي تستلزم 

  .شخصيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 469،468السابق، ص  عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع. د)1

2) Jean Rivero, droit administratif, op., cit., p, p 172,173.  
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إلا أن محكمة التنازع الفرنسية انتهت في الثلاثينات إلى تقرير مبدأ جديد من   

مقتضاه انفصال فكرة الخطأ الشخصي عن أعمال التعدي، ومهدت المحكمة لهذه الرؤية 

والتي تتعلق بمطالبة بعض القساوسة و  Curé de realmontبقرارها في قضية 

المترددين على كنيسة المدينة بإعادة بناء سورها، و التعويض عن إجراء الهدم الذي 

   .)1(اتخذه رئيس البلدية لأنه يدخل ضمن أعمال التعدي 

ليوضح ويؤكد أكثر Action Française‘ Lجريدة  فجاء قرارها في قضية  

لخطأ الشخصي وأعمال التعدي لاختلاف طبيعة كلا منهما، انفصام العلاقة بين ا

  و القاضي بمصادرة  وتتلخص وقائعها في القرار الذي أصدره مدير الأمن من باريس

جميع أعداد الجريدة لدى جميع الموزعين في المدينة و ضواحيها لنشرها أنباء عن 

  .اضطرابات في باريس، وتمت المصادرة فعلا

باعتبار المصادرة من أعمال التعدي، إلا أنها رفضت  فقضت محكمة التنازع

تقريـر مسؤولية مدير الأمن الشخصية عن الأضرار التي سببها هـذا الإجراء لأنه لم 

أي أن العلاقة لم ) 1(يصدر عن شخص عادي وإنما اعتقد أنه يقع ضمن اختصاصاته 

يه يصعب القول بوجود بين فعل التعدي و الوظيفة وعل - على الأقل ذهنيا–تنقطع تماما 

 .خطأ شخصي

لقد سار القضاء الجزائري في هذا الاتجاه حيث أخذت المحكمة العليا في بعض  

 قراراتها بفكرة التعدي وجعلتها سببا للإلغاء لكن دون أن توضح العلاقة بينها و بين

 الخطأ الشخصي، ومنها القرار الذي قضت فيه بأنه لا مجال للتمسك بتطبيق نص المادة

مكرر من قانون الإجراءات المدنية في دعاوى التعدي التي ترفع ضد الإدارة  169

لأنها اختارت بتصرفها المادي موقفا بخصوص المسألة المتنازع فيها وأن الأفعال التي 

  ولاية سطيف ضد الطاعنين تشكل تعديا أي تصرفا ماديا –ارتكبها رئيس بلدية بابور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1) T.C, 04/07/1934, Curé de réalmont. 
2) T.C, 08/04/1935, Action Française, les grands arrêts de la Jurisprudence 
administrative, op., cit., p 226, et ss.  
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وقد راعت المحكمة العليا  )1(مشوبا بعيب جسيم وماسا بأحد الحقوق الأساسية للفرد 

  .ا القرار توافر الشروط المطلوبة لكي يعتبر العمل الإداري تعدياكما هو واضح في هذ

واستعملت نفس العبارات في قرار آخر يتعلق بما صدر عن النائب العام من  

أمر المدعي بالخروج من السكن وتنفيذه باستعمال القوة العمومية واعتبرته تعديا على 

   .)2(لغائهالملكية الفردية وعلى حق أساسي ولأنه كذلك قضت بإ

وفي قرار أحدث قضت نفس المحكمة بتعويض المستأنف على الضرر المادي و   

المعنوي الذي أصابه لأن البلدية قامت بالتعدي على الجدار و تحطيمه بدون أن تحصل 

على حكم قضائي يرخص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه بطريقة فوضوية رغم أن 

محضر إثبات حالة على أنه لم يغلق مجرى مياه المستأنف استظهر رخصة البناء و

من  124القرار للنطق بالتعويض على المادة  استند وقد ،)3(الوادي كما تدعيه البلدية 

كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير  یاالقانون المدني التي تقضي بأن كل عمل أ

ئها، و المهم في يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض، وحمل البلدية مسؤولية خط

هذا القرار أنه طبق الكثير من المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري المقارن 

  .وخاصة منها اعترافه بالتعويض عن الضرر المعنوي

ومن خلال هذه القرارات يمكن أن نستنتج أن نظام التعدي خاصة في المواد   

لحريات الفردية نظرا لأهميتهما الإدارية قد ابتكر أساسا لصيانة الملكية الخاصة و ا

للفرد، و يتطلب تطبيقه من القاضي التأكد من قيام أركانه قبل النطق به كون الإدارة 

ثبت لديه قيام  إذاسلطة عمومية تسعى أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة غير أنه 

  .التعدي فينبغي عليه أن يلعب دوره كاملا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المجلة القضائية، 56407، الصادر عن الغرفة الإدارية، ملف رقم 30/01/1988قرار المحكمة العليا بتاريخ ) 1

  .وما بعدها 140،ص 1992العدد الثاني، سنة 
، المجلة القضائية، 43017، الصادر عن الغرفة الإدارية، ملف رقم 25/03/1989قرار المحكمة العليا بتاريخ ) 2

  .وما بعدها 176،ص 1990سنة  العدد الثالث،
، المجلة القضائية، 167252، الصادر عن الغرفة الإدارية، ملف رقم 27/04/1998قرار المحكمة العليا بتاريخ ) 3

  .وما بعدها 198العدد الأول، ص 
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  الفرع الثالث

  الخطأ الشخصي و الجريمة الجنائية       

ة يعاقب عليها قانون قد يكون الخطأ المنسوب إلى الموظف جريمة جنائي  

  العقوبات و يترتب عليها ضرر، فهل يعتبر خطأ شخصيا أم يمكن اعتباره خطأ مرفقيا؟

رأي فقهي و قضائي مؤداه اعتبار الجريمة الجنائية  -لفترة طويلة -لقد ساد  

مكونة لخطأ شخصي، يسأل الموظف عن تعويض الأضرار المترتبة عن فعله في ماله 

ب الجريمة الجنائية يعبر عن درجة من الجسامة يبرر اعتبارها الخاص، حيث أن ارتكا

  .خطأ شخصيا

وبدت هذه القاعدة كمسلمه بديهية فعمل المرافق العامة و الخدمات التي تؤديها   

وظل هذا الوضع خارج دائرة النقاش إلى أن صدر ، يتعارض تماما وارتكاب الجرائم

الجنائية لا تعد باستمرار خطأ  أن الجريمة -حيث تقرر لأول مرة Thépazقرار 

شخصيا بل يمكن اعتبارها خطأ مرفقيا وتتلخص وقائعه في إصابة سائق بالجيش يسير 

ضمن قافلة سيارات عسكرية لأحد المارة مما أدى إلى جرحه بسبب انحراف السائق 

لتفادي الاصطدام بالسيارة التي أمامه، وحكم على هذا الأخير بالغرامة وإلزامه 

الضرر، وفي الاستئناف تدخلت الإدارة ودفعت بعدم اختصاص القضاء  بتعويض

  .العادي و بوجوب حلولها محل الجندي في المسؤولية

فحينما رفع الإشكال إلى محكمة التنازع قضت بأن الفعل المنسوب إلى سائق   

السيارة العسكرية، في الظروف التي وقع فيها لا ينفصل عن الوظيفة، وأن إدانته 

وقد كان لهذا القرار صدى   <<) 1(ة الغرامة لا تبرر اختصاص القضاء العادي بعقوب

واسع فضلا عن أنه قضى بأن الخطأ الجنائي لا يعني بالضرورة وجود خطأ شخصي 

فإن مؤداه العدول عن اعتبار رفع الدعوى المدنية على الموظف أمام القضاء الجنائي 

  ودون نظر إلى طبيعة الخطأ الذي ارتكبه  –تبعا للدعوى الجنائية، مؤديا باستمرار 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) TC, 14/01/1935 , Thepaz, note Alibert, grands arrêt de la jurisprudence administrative, 
op., cit., p 223 et ss. 
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  .)1( >>إلى اختصاص القضاء العادي –الموظف 

جديدا ينفي وجود علاقة حتمية بين كل من الجريمة  مبدءا وأنشأ هذا القرار  

الجنائية و الخطأ الشخصي ويقضي بالفصل بينهما، بحيث لا تكون الجريمة الجنائية 

خطأ شخصيا يسأل عنه الموظف مدنيا في ماله الخاص إلا إذا توافرت شروط الخطأ 

ظيفة أو يرتكب الشخصي في الفعل المكون للجريمة الجنائية، بأن يكون منفصلا عن الو

  .أو يتسم بالجسامة عمدا

ومجمل القول أن القضاء الفرنسي مجمع على ضرورة الفصل بين الخطأ   

الشخصي وغيره من الجرائم الجنائية ، بينما في القضاء المصري يبدوا أن موقف 

محكمة القضاء الإداري يختلف عن المحكمة الإدارية العليا و الجمعية العمومية للفتوى 

شريع في هذا الشأن حيث تأخذ الأولى بما انتهى إليه الوضع في فرنسا بينما تأخذ و الت

   .)Thepaz)2هاتين الأخيرتين بالاتجاه الذي كان سائدا قبل صدور قرار 

وقد أفصحت محكمة القضاء الإداري عن اتجاهها المتفق مع ما انتهى إليه   

أن القضاء الإداري في مجال من حيث  <<التطور في فرنسا في قرارها الذي جاء فيه

مساءلة الموظف عن الأضرار التي نشأت نتيجة خطئه يفرق بين نوعين من الخطأ، 

المصلحي الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام بذاته، و الخطأ 

  .>>الشخصي الذي ينسب إلى الموظف

المطعون ضده قد  ومن حيث لا مقنع فيما ذهبت إليه الجهة الطاعنة من أن خطا  

ثبت بحكم جنائي فإنه يكون خطأ شخصيا ذلك أن الخطأ الجنائي لا يعتبر لزاما خطأ 

شخصيا بل يتعين النظر إليه في مجال مساءلة الموظف عن الأضرار التي نشأت عنه 

كما لو كان لا يمثل خطأ جنائيا، فاعتبار الخطأ جنائيا أو غير جنائي لا يؤثر بذاته على 

طأ شخصيا أو مرفقيا إذ أن الخطأ الجنائي قد يكون في بعض الأحوال خطا اعتباره خ

  .)3(مرفقيا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .123حاتم علي لبيب، المرجع السابق، ص .د) 1
  .217أنور أحمد سرور، المرجع السابق، ص .د) 2
  .267حامد سليمان، المرجع السابق، ص سامي .، أورده د15/11/1971قرار محكمة القضاء الإداري في ) 2
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لحديثة أحكامھا اأما المحكمة الإدارية العليا فقد خالفت هذا الاتجاه و أخذت في   

بالمبدأ القديم الذي يربط بين الجريمة الجنائية و الخطأ الشخصي، ومنها قرارها فـي 

ة و الخطأ أكد ضرورة التلازم الحتمي بين الجريمة الجنائي <<الذي  1986جوان  17

أو بسببھا  الشخصي، فالموظف الذي يرتكب جريمة جنائية أثناء قيامه بواجباته الوظيفية

المختصة، يعتبر دائما وباستمرار كقاعدة  ویدان على ھذه الجریمة أمام المحكمة الجنائیة

 . )1(>>عامة مرتكبا لخطأ شخصي يسأل عنه ويلتزم بالتعويض عنه من ماله الخاص

لجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع هذا الاتجاه في فتواها في قد سايرت ال  

بخصوص مدى جواز تحميل العامل لقيمة التعويض المحكوم به  1984نوفمبر  12

بأن الخطأ المنسوب إلى السائق من   <<ضده نتيجة ارتكابه لجريمة القتل الخطأ 

ولا تثبت هذه الأخطاء إلا في  رعونة وإهمال في قيادة السيارة بحاله ينجم عنها الخطر

حق قائدها نفسه وهي التي أدت إلى الحادث وانتهى إلى الحكم الجنائي و الحكم المدني 

بالتعويض ولم يثبت أن للمرفق دخلا في حدوث الإهمال و الرعونة في القيادة، وبذلك 

ليه يكون الخطأ المنسوب إلى السائق خطأ شخصيا بحتا يؤكد حق الهيئة في الرجوع ع

  .)2( >>بالتعويض

يبدو أن موقف المحكمة الإدارية العليا وجمعية قسمي الفتوى و التشريع الذي   

يربط بصورة دائمة بين الجرائم و الأخطاء الجنائية في حاجة إلى إعادة نظر لعدة 

مبررات منها العملية لضرورة الانسجام بين قرارات الهيئات القضائية في البلد الواحد 

ومنها المنطقية حيث لا يعقل أن يدخل في  ،مع تطورات القضاء المقارن و التماشي

نطاق الخطأ الشخصي الأفعال المعاقب عليها جنائيا مهما كانت بساطتها وتدع للقواعد 

  .العامة الأفعال الواقعة خارج دائرة التجريم مهما كانت جسامتها

مة الجنائية و الخطأ أما القضاء الجزائري فقد ربط في مرحلة أولى بين الجري  

  خلال ممارسته لعمله خطأ يشكل عندما یرتكب الموظفحیث قضى بأن  ،الشخصي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .266، 265سامي حامد سليمان، نفس المرجع ، ص .، أورده د17/06/1986قرار المحكمة الإدارية في ) 1
، أوردها سامي حامد سليمان، المرجع السابق، 12/11/1984ريخ فتوى الجمعية لقسمي الفتوى و التشريع بتا) 2

  .268ص
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فرئيس البلدية المكلف بإجراء جمع  << یسئل عنھ بصفتھ الشخصیة جريمة جنائية

يلزم المواطن بدفع مبلغ معين بتهديده بالموت بواسطة السلاح، يعتبر  الـذي الأموال

جميع العواقب  یتحمـلالعقوبات و قانون  معاقب علیـھ ویقع تحت طائلةمرتكبا لجرم 

  .)1(>>التعویـضفيها  بمـا

قد أيد هذا الموقف في حكم آخر صادر عن الغرفة الجنائية لمجلس قضاء تيزي ل

بينما كان  دكانھعلى مفاتيح  لىالذي استو الشرطةوزو في قضية مواطن ضد ضابط 

فتح الدكان ثم وخرج دون رخصة من قائد فرقته وتوجه ل،محبوسا في مركز الشرطة 

من بالجریمة قصد منزل المحبوس وحاول اغتصاب زوجته وتم اكتشاف أمره متلبسا 

من قانون العقوبات  135طرف قائده وحكم عليه بالمسؤولية الجنائية طبقا للمادة 

وبالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي سببه للمواطن، ولقد أيد المجلس 

  .)2(الأعلى هذا الحكم

التزم القضاء الجزائري بنفس الموقف وهذا ما قررته الغرفة الإدارية لقد   

للمحكمة العليا في قضية سايغي رشيد ضد المستشفى المدني بالأخضرية عندما قضت 

  بأنه المسؤول وحده عن المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحقه جراء الخطأ الجزائي

ة لم تقم لأن العنصر العمدي غير متوفر، الذي ارتكبه الطبيب، لكن المسؤولية الجنائي

خلافا لما قضي به الحكم المستأنف الذي قرر أن الطبيب ارتكب خطأ جزائيا يتمثل في 

فعلى فرض توفر القصد الجنائي فإن الحكم كان سيأخذ منحى آخر ، الجرح غير العمدي

  .و يقضي بمسؤولية الطبيب عن خطأ الجزائي الذي كان سببا في إحداث الضرر

    

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،أورده 1968، الصادر عن الغرفة الجنائية، المجلة الجزائرية، سنة 07/03/1967قرار المجلس الأعلى في ) 1
  .255أحمد محيو،المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص .د
عوابدي عمار،نظرية المسؤولية .د عن الغرفة الجنائية،أورده 1969قرار مجلس قضاء تيزي وزو، الصادر سنة ) 2

  .144الإدارية، مرجع سابق، ص 
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  ـيـــــــب الثانـــالمطل

  الخطأ الشخصي و المسؤولية الإداريـة

جرى القضاء الإداري الفرنسي في أول الأمر على الفصل التام بين الخطأ   

 الشخصي و الخطأ المرفقي و بين مسؤولية الموظف عن خطئه الشخصي و مسؤولية

الإدارة عن خطئه المرفقي، و مطالبتهما معا أو على انفراد بالتعويض عن الأضرار 

التي أصابت الغير، فالضرر يكون مصدره إما خطأ شخصيا يسأل عنه الموظف أمام 

  .)1(القضاء العادي، أو خطأ مرفقيا تسأل عنه الإدارة أمام القضاء الإداري 

لخطأ الشخصي يتسم بالجسامة، بينما وفي مقدمة تبريرات هذا الوضع قيل أن ا   

يتصف الخطأ المرفقي بالبساطة، فكيف يتأتى أن يجمع الخطأ الواحد بين هذين النقطتين 

  .)2(فيكون خطأ جسيما وخطأ بسيطا في ذات الوقت 

إلا أن هذا التصور لا يخدم مصلحة المضرور فإذا أصابه خطأ شخصي غالبا   

ما يحرمه من الحصول على التعويض، ومن هنا ما يواجه عقبة إعسار الموظف، وهو 

كان السعى بقبول مسؤولية الإدارة عن الأخطاء الشخصية في أحوال معينة، الخطأ 

، الخطأ الشخصي المرتكب أثناء )الفرع الأول( الشخصي المصحوب بخطأ مرفقي 

  ).الفرع الثالث( ، الخطأ الشخصي المرتكب بأدوات المرفق )الفرع الثاني( الوظيفة 

  الفرع الأول

  الخطأ الشخصي المصحوب بخطأ مرفقي      

اتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى تقرير مبدأ الجمع بين مسؤولية الإدارة، و   

مسؤولية الموظف على أساس إمكانية قيام الخطأين معا فالضرر يمكن أن يكون وليد 

المجلس  خطأ مرفقي وخطأ شخصي في وقت واحد، وكانت بداية هذا التطور قبول

  .مساءلة الإدارة عن الخطأ المرفقي الذي ساهم مع الخطأ الشخصي في إحداث الضرر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .249أنور سرور، المرجع السابق، ص .د.183سليمان الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص . د) 1
  .ا بعدهاوم 273حاتم علي لبيب جبر، المرجع السابق، ص . د) 2
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فالفرض هنا أن ثمة أفعالا مختلفة تكون خطأين متميزين أحدهما مرفقي والآخر   

  .شخصي لكل منهما طبيعته الخاصة، ولكنهما ساهما معا في إحداث الضرر

حيث تقدم هذا  Anguetلقد طبق مجلس الدولة هذا المبدأ  الجديد في قضية   

تيجة لاعتداء موظفي مكتب البريد عليه السيد طالبا التعويض بسبب ما لحقه من ضرر ن

والقائه خارجه وكسر ساقه بسبب وجوده بالمكتب بعد إغلاق الباب الرئيسي وانتهاء 

حيث ثبت الخطأ المرفقي، لإغلاق باب : ميعاد العمل، فقضى المجلس بتوافر الخطأين

  . )1(الخروج قبل الميعاد، وسوء حالة عتبته مما ساهم في إحداث الضرر

توسع مجلس الدولة في تقرير مسؤولية الإدارة عن عدة أخطاء ساهمت في لقد   

إحداث الضرر وكانت وسيلته إلى ذلك في تلمس الخطأ المرفقي في سوء مراقبة 

الإدارة للموظف في قيامه بأعماله وعدم اتخاذها الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث 

  .  )2(القضائية  الضرر ويبدو هذا الخطأ واضحا في الكثير من القرارات

فقد تناول القضاء المصري قضايا اجتمع فيها الخطأين معا الشخصي و المرفقي   

و منها قرار المحكمة الإدارية العليا التي أعلنت فيه أنه يبين من مساق الوقائع أن 

الموظف لم يكن حريصا كل الحرص في أداء واجبه بل وقع منه تقصير كما أن 

  .)3(وجه سيئ وساهما الخطأين في إحداث الضرر المرفق أدى الخدمة على 

فقد أخذ القضاء الجزائري أيضا بالجمع بين المسؤولية الشخصية و المسؤولية 

  الإدارية عندما يكون الخطأ الشخصي مصحوبا بخطأ مرفقي كما حدث في قضية السيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) CE, 03/02/1911 , Anguet, note Hauriou les grands arrêt de la jurisprudence 
administrative, op., cit., p 99 et ss. 

وما بعدها، ومن هذا القبيل قرارات مجلس الدولة   287سامي حامد  سليمان، المرجع السابق، ص . أوردها د) 2
دث نتج عن محاولة ضابط التي تتعلق بالمسؤولية عن حا Beaudeletفي قضية  15/03/1918منها قراره بتاريخ 

فك قنبلة في منزله مما أدى إلى انفجارها وقتل بعض المدنيين، فإلى جانب خطأ الضابط الشخصي يوجد خطأ 
مرفقي من جانب الإدارة يتمثل في عدم كفاية رقابة السلطة العسكرية وعدم إصدارها الأوامر التي تمنع حيازة مثل 

التي تتعلق بالمسؤولية عن حادث نهب قام به  Loumi Daoudي قضيةف 28/03/1924هذه الأسلحة، وقراره في 
بعض الجنود لانعدام الرقابة عليهم من طرف السلطات العسكرية التي كانت تعرف مدى الهياج الذي كانوا عليهم 

رف وتركتهم رغم ذلك يخرجون بأسلحتهم من المعسكر وقاموا بعمليات انتقامية في المدينة، وهذا خطأ جسيم من ط
في  14/06/1963وكذلك في  Bennancerفي قضية  29/03/1963الإدارة يؤدي إلى مسؤوليتها، وقراره في 

  . Delecbiseقضية 
  .465، أورده سامي حامد سليمان، المرجع السابق، ص 05/12/1964قرار المحكمة الإدارية العليا في ) 3



 253

د خطأين الأول خطأ ضد وزير العدل حيث أقرت المحكمة العليا بوجو" بلقاسمي" 

شخصي ارتكبه كاتب الضبط لإهماله في تغيير الأوراق المالية في الوقت المناسب و 

  .الثاني خطأ مرفقي يتمثل في سوء سير مصلحة كتابة الضبط

ففي حالة الخطأ الشخصي المصحوب بخطأ مرفقي يكون للمتضرر دعويان 

خرى في مواجهة الموظف و تقام أحدهما ضد الإدارة وترفع أمام القضاء الإداري و الأ

أمام القضاء العادي، ولكن ازدواج المسؤولية في هذه الحالة ليس من شأنه الحصول 

  .على التعويض مرتين

كما يمكن مساءلة الإدارة عن الضرر الناشئ عن خطأ شخصي وآخر مرفقي  

  وظف وفي هذه الحالة تلزم بتعويض الضرر بأكمله على أن يكون لها الرجوع على الم

 بما يناسب تأثير خطئه في توليد الضرر، ويتولى القضاء الإداري حسم النزاع حول 

كل من الإدارة و الموظف في التعويض على أساس دور كل من الخطأين في مساھمة 

  .)1(إحداث الضرر  

هكذا فإن اشتراك الخطأين الشخصي و المرفقي في إحداث الضرر مسألة أثبتتها   

ية ومن ثم فإن إمكانية مقاضاة الإدارة بالنسبة للفعل الواحد الذي التطبيقات القضائ

يجتمع فيه الخطأين في نفس الوقت، نتيجة منطقية ولا يوجد ما يدعو إلى السير في 

  .اتجاه مخالف

  الفرع الثاني

  الخطأ الشخصي المرتكب أثناء الوظيفة      

خصي و الخطأ بعد أن أجاز مجلس الدولة الفرنسي الجمع بين الخطأ الش  

المرفقي و أمكن بالتالي مساءلة الإدارة عن الفعل الضار الذي تكون من هذين الخطأين 

مساءلتها عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه  یطرح تساؤل جدید بخصوص إمكانیة معا،

  الموظف دون أن يصاحبه خطأ مرفقي عن ذات الفعل؟

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .486اغب الحلو، المرجع السابق، ص ماجد ر.د) 1
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ن الخطأ الشخصي يرتكب في كثير من الأحيان أثناء الوظيفة أي في الوقت لأ   

الذي كان من المفروض على الموظف أن يخصصه للعمل طبقا لتعليمات الجهة 

الإدارية التي يتبعها، فهل يعتبر قيام هذه الرابطة الزمنية مؤديا لانعقاد المسؤولية 

  ية في هذه الحالة؟الإدار

في هذه المسألة كذلك واصل مجلس الدولة تطوره وخطا خطوة هامة عندما قبل ف  

قيام مسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي وحده إذا وقع من الموظف أثناء الخدمة 

  .وأجاز تحميلها التعويض عنه دون حاجة إلى ضرورة إثبات وقوع خطأ من جانبها

قواعد ) Lemonnier)1قراره الشهير في قضية  قد أرسى مجلس الدولة فيف  

  سياسته الحديثة التي تقر مسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي الواقع أثناء الوظيفة 

حيث قضى بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه رئيس البلدية و المتمثل في 

أسلحة هواة لمنع إصابة المارة ب -رغم سبق تنبيهه -عدم اتخاذه الضمانات الكافية

  .الرماية في أحد الأعياد القومية

حوله  Blumفتظهر أهمية القرار من خلال ما جاء في تقرير مفوض الدولة   

حيث اقترح صورا جديدة لمسؤولية الدولة عن طريق إعادة النظر في تقدير فكرة 

 الخطأ المرفقي التقليدية، وتقرير مسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي الذي لا خلاف

فإذا كان الخطأ الشخصي قد ....  << فيه في بعض الحالات التي صورها بقوله

الموظف  يارتكب أثناء الخدمة أو بمناسبتها، أو إذا كان المرفق قد وضع بين يد

اته، وباختصار إذا هيئ المرفق شروط حدوث الخطأ، فإن والمخطئ وسائل الخطأ و أد

القضائية أن تقرر ما إذا كان الخطأ حاكم للمالإداري، بل وعليه أن يقول إن  للقاضي

لقاضي الإداري فإن المرفق لا يمكن أن ينفصل عن اينفصل عن المرفق، ولكن بالنسبة 

 .)2( >> الخطأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) CE, 26/07/1918 , Epoux Lemonnier, conclusion Blum, note Hauriou les grands arrêt de 
la jurisprudence administrative, op., cit., p 145 et ss. 
2) Si la faute personnelle à été commise dans le service, ou à l’occasion du service si les 
moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le  
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هيأت لتطور جديد في قضاء مجلس  نھاخاصة وأ تبدو هذه الأهمية واضحةف  

الدولة في الحالتين الأخيرتين اللتين أشار لهما التقرير، استعمال وسائل المرفق، أو 

كون هذا الأخير قد ساعد على ارتكاب الخطأ حيث أنهما توسعان من مجال مسؤولية 

شكل كان، بحيث  الإدارة لتشمل كل الأخطاء التي يمكن أن يكون لها صلة بالمرفق بأي

لا يخرج عن مجالها إلا الخطأ الشخصي الذي يرتكبه الموظف في حياته الخاصة 

 وليست له أية علاقة بالمرفق وقد أخذت قرارات مجلس الدولة بوجهة نظر مفوض

في تطبيقات كثيرة قديمة و حديثة ومنها قضائه في حادثة للقتل التي  Blumالدولة 

 فة ضد أحد المارة لاعتقاده خطأ أنه ارتكب جريمة، حيثارتكبها الشرطي أثناء الوظي

  .)1(قضى بمساءلة الإدارة على الرغم من أن الخطأ شخصي  

هناك حالات مشابهة طرحت أمام مجلس قضاء الجزائر فصل في نفس ف  

الاتجاه في قضية تتعلق بذهاب أحد الجنود المناوبين في الثكنة إلى حفل أقيم بجوارها 

حه بدون ترخيص، وقد وقع حادث مميت أدى إلى صدور حكم جنائي حاملا معه سلا

  .  ضد الجندي و التعويض المدني على الدولة باعتبارها المسؤولة مدنيا

نقض هذا الحكم من طرف المجلس الأعلى لعدم الاختصاص بالنظر في لقد 

ض الجرم الجنائي للجندي الذي يعود للمحكمة العسكرية ومن جهة أخرى أن التعوي

المدني الذي يقع على الإدارة بسبب الخطأ الشخصي للجندي يدخل في اختصاص 

  .)2(المحاكم المختصة بالنظر في المواد الإدارية  

  

  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
service, si on un mot le service à conditionné l’accomplissement de la faute, le juge alors, 
pourra et devra dire, le service ne se détache pas de la faute, extrait de la conclusion Blum, 
les grands arrêt de la jurisprudence administrative, op., cit., p 145.  

، Coccozفي قضية  18/07/1951، وقراره في Pasquelinفي قضية  08/11/1933قرار مجلس الدولة في ) 1
سامي .وتتعلق جميعا بتقرير مسؤولية الإدارة عن أخطاء شخصية أمثلة أوردها د 07/03/1980بتاريخ وقراره 

  .299، 298حامد سليمان، المرجع السابق، ص، 
  .258، 257أحمد محيو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص. أورده د) 2
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  الفرع الثالث

  الخطأ الشخصي المرتكب خارج الوظيفة

الشخصي الذي يقع من الموظف خارج الخدمة مدة طويلة مـن  بقي الخطأ  

الزمن لا يعقد مسؤولية الإدارة، ولكن مجلس الدولة الفرنسي عدل عن هذا الموقف في 

عـلى إطلاقها وذلك عندما أجاز  Blumإذا طبق فكرة مفوض الدولة  1949سنة 

ـن باستعمال أدوات مساءلة الإدارة عـن الأخطاء الشخصية الواقعة خارج الخدمة ولك

  .)1(المرفق 

قد ارتبط هذا التطور بحوادث سيارات الإدارة التي تقع بمناسبة استخدامها في ل

أغراض خاصة، وكان ذلك بمقتضى ثلاثة أحكام متشابهة صدرت في نفس التاريخ و 

  .)Defaux mineur et besthelsemer  )2تتعلق بقضايا 

ظفين للسيارات الإدارية التي في عهدتهم، تشترك هذه القضايا في استعمال المو  

عندما خرجوا لأداء خدمة عامة، فاستخدموها لأغراض شخصية بانحرافهم عن الهدف 

المحدد لهم، فإذا كانت هذه الحوادث التي ارتكبها الموظفون في الظروف التي أحاطت 

قع إلا لا تنفي علاقته بالخدمة لأنه لم ي لكنھابهم، توضح وجود الخطأ الشخصي، و

  .نتيجة تسليم السيارة الإدارية للسائق لخدمة المرفق العام

قد انتهى مجلس الدولة بخصوص هذه القضايا أن الحادث الذي تتسب فيه ف  

سيارة سلمت لسائقها للقيام بمهمة مرفقية لا يعتبر منبت الصلة بالمرفق و يترتب عليه 

  .مسؤولية الإدارة عن خطأ السائق الشخصي

لمجلس بعد ذلك بمساءلة الإدارة عن أخطاء شخصية تتعلق بحوادث قد قضى اف  

  سيـارات في حالات لم تسلم فيها هذه السيارات لسائقيها للقيام بمهام مرفقية ومثالـها

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .487ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص .، د298حاتم لبيب جبرن المرجع السابق،ص .د )1
، ففي القضية   Defaux mineur et besthelsemerفي قضايا   18/11/1949قرارات مجلس الدولة في ) 2

الأولى وقع حادث سيارة تابعة للجيش كان يقودها أحد الجنود كان مكلفا بنقل شحنة بنزين لمكان معين، إلا أنه أثناء 
أقاربه حيث وقعت هذه الحادثة، وفي القضية عودته عرج عن الطريق المقرر للعودة وذهب لزيارة خاصة لأحد 

الثانية استغل سائق أحد السيارات التابعة لإحدى الوزارات بعد أن أوصل الموظف إلى مكان عمله الرسمي 
واستعمالها في أغراضه الخاصة و عندها وقعت له الحادثة ونفس الوضع كان في القضية الثالثة كذلك استخدم 

سامي حامد سليمان، . في غير الطريق الرسمي لسيرها لأغراضه الشخصية، أوردها دالسائق السيارة العسكرية 
  . 301مرجع سابق، ص 
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حيث ذكر القرار صراحة أن الإدارة مسؤولة عن الخطأ  Jacquesقضية   

  .)1(الشخصي في هذه الحالة لأنه تم في ساعة العمل 

و كانت سببا في  - أفرغم أن المرفق هو الذي وضع الأداة التي ارتكب بها الخط  

بين يدي الموظف المخطئ إلا أن المجلس لم يعتمد على هذا الأساس  -ث الضرراحدإ

لأن هذه الحالات لم تبررها مصلحة المرفق، كما أن الوسيلة يجب أن تسلم للموظف 

ثر المجلس العودة إلى سبب آخر يتعلق بالرابطة آتسليما مشروعا حتى يعتد بها لهذا 

 .لإدارة مسؤولية الخطأ الشخصياربط الخطأ بالمرفق ليحمل الزمنية التي ت

بل أن المجلس قضى بمسؤولية الإدارة عن حادث سيارة تسبب فيه موظفون 

  . )2(قاموا أثناء العمل بسرقتها بغرض القيام بنزهة 

هذه الحالة الأخيرة تبين مدى تساهل مجلس الدولة في تحميل الإدارة مسؤولية ف

ت بالأفراد كلما كانت هي من وضع الوسيلة التي تسببت في ذلك بين الإضرار التي لحق

  .يدي الموظف المخطئ مهما كان غرضه شخصيا وهذه نتيجة غير منطقية

القضاء الإداري هذا الاتجاه في بعض الحالات حيث قضى نتیجة لذلك یخالف فال

المرفق عند  في أحكام أخرى على عدم الاعتداء بالرابطة المتمثلة في استعمال أداة

أن الموظف قد يسأل وحده عن  وقررالنظر في مساءلة الإدارة عن الخطأ الشخصي 

 .)3(خطئه الشخصي رغم أنه استعمل وسائل المرفق في ارتكابه 

من أمثلة ذلك قرار مجلس الدولة عند نظره في قضية تتعلق بالمسؤولية عن ف

ناء إجازته حيث قضى حادث تصادم تسبب فيه جندي سرق إحدى سيارات الجيش أث

 .)4(بأن هذا الخطأ لا يؤدي إلى مسؤولية الإدارة لأنه منبت الصلة بالمرفق
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المرجع السابق،  حاتم علي لبيب جبر،. أورده د، Jacquesفي قضية  26/11/1981قرار مجلس الدولة في ) 1
  .300ص

المرجع  حاتم علي لبيب جبر،. أورده د، La trompetteفي قضية  15/05/1952قرار مجلس الدولة في ) 2
  .300السابق، ص

  .298حاتم علي لبيب جبر، المرجع السابق، ص . د) 3
حاتم علي . أورده د Standard français des pétroles، في قضية 28/07/1951قرار مجلس الدولة في ) 4

  .298لبيب جبر، المرجع السابق، ص 
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في القضية المتعلقة بالمسؤولية عن جريمة قتل ارتكبها أحد رجال  قراره أيضاف

الجمارك بدافع الانتقام خارج عمله بسلاحه الحكومي الذي سلم له، وقضى المجلس بأن 

 .)1(هذا الخطأ لم يرتكب تنفيذا للعمل أو بمناسبته و لذلك لا تسأل عليه الإدارة 

طة بين المرفق و الخطأ الشخصي فيلاحظ أن المجلس في قراره هذا تجاهل الراب

و  -رغم أن الجاني استوقف السيارة التي كان يركبها الضحية مرتديا زيه الرسمي

و مستعملا رصاص مسدسه الحكومي وكل هذه  -الذي بدونه ما كان القتيل ليتوقف

الأدوات المستعملة في ارتكابه الخطأ الجنائي تابعة للمرفق وهو الذي وضعها بين يدي 

 .ف المخطئالموظ

فما سبق يؤكد أن رابطة الوسيلة المستعملة في الفعل الضار لا تعتبر قاطعة 

الدلالة في الارتباط بين الخطأ و المرفق في جميع الأحوال لأن استعمال أدوات المرفق 

  .لا يعني بالضرورة وجود أو انقطاع صلة العمل بالمرفق

إلى تقرير مسؤولية الإدارة هكذا انتهى مجلس الدولة الفرنسي بعد تطور طويل 

في جميع حالات الخطأ الشخصي، سواء في حالة الجمع بينه و بين الخطأ المرفقي، أو 

في حالة الخطأ المرتكب أثناء الوظيفة بأدوات المرفق، ولم يعد يخرج عن إطار 

مسؤولية الإدارة إلا الخطأ الشخصي الذي لا صلة له بالوظيفة العامة إطلاقا بأن يقع 

  .دا عنها في حياة الموظف الخاصةبعي

فيرجع ذلك إلى السياسة القضائية التي ينتهجها القضاء الإداري قصد حماية 

المضرور من إعسار الموظف و للوهلة الأولى يبدو أن التسليم بهذا الرأي يقضي على 

مسؤولية الموظف مع ما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة في مقدمتها الإضرار بالمال 

م، وشيوع اللامبالاة و الإهمال بين الموظفين واستوجب هذا الأمر البحث عن العا

  .طريقة تسترد بها الإدارة المبالغ المالية التي تؤديها كتعويضات عن أخطاء شخصية

حيث كانت  Rabouetفطبقت في البداية فكرة الضمان لأول مرة في قضية 

  تي حكم بها على الموظف غير أنهالإدارة ضامنة بصورة جزئية أو كلية للتعويضات ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1) CE, 23/06/1954, dame veuve litzler, ci par Douc Rasy, op., cit., p 82. 
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يعيبها أن مجال تطبيقها محدود بحالة مساءلة الإدارة عن الخطأ الشخصي للموظف 

 يكون مصحوبا بخطأ مرفقي، كما أنها المرتكب أثناء أو بمناسبة الخدمة و الذي لا

الذي تسأل عنه الإدارة  غالبا تتطلب إجراءات معقدة و طويلة للحصول على التعويض

الضامنة في النهاية إذا ما ثبت إعسار الموظف المخطئ،أما إذا اقترن الخطأ الشخصي 

نية بأخر مرفقي فإن على المضرور أن يرفع عدة دعاوى، إحداهما ضد الموظف والثا

ضد الإدارة الضامنة و الثالثة ضد الإدارة التي ارتكبت خطأ مرفقيا، وفي كل ذلك 

  .)1(مضيعة لوقت المضرور لا مبرر لها 

لهذا لم تجد وسيلة الضمان تأييدا كبيرا وما لبث أن عدل عنها مجلس الدولة   

بداية الفرنسي، واتبع طريقة الحلول التي تمكن المضرور من مطالبة الإدارة منذ ال

بتعويض كل ما أصابه من ضرر وهو الأمر الذي يؤدي إلى التيسير في الحصول على 

التعويض، وميزة هذه الطريقة إلى جانب اختصار الإجراءات أنها تطبق في مختلف 

الحالات التي يجوز أن تسال فيها الإدارة مع الموظف وتمكنها بعد ذلك من الرجوع 

لمدعى عليها بأن تحل محل المضرور فيها حكم أو عليه، وبمقتضاها تطالب الإدارة ا

  .يحكم على الموظف من تعويضات

فيتعين على المضرور بعد حصوله على التعويض من الإدارة، مقاضاة الموظف   

أمام المحاكم العادية لاستصدار حكم بإدانته، وبما أن هذه الخطوة لا تفيد المضرور في 

ن ضمن التعويض ، وهكذا تختفي عملا شيء فغالبا ما كان يتقاعس عنها بعد أ

مسؤولية الموظف عن أخطائه الشخصية، ما عدا في حالة رفع المضرور الدعوى على 

  .الموظف و الإدارة في وقت واحد

هذا من ناحية ومن أخرى، فإن الحلول كانت غايته الأساسية منع المضرور من   

ارة ثانية من الموظف الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر، تارة من الإدارة، وت

  . المخطئ

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .309حاتم علي لبيب جبر، نفس المرجع، ص . د) 1
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ففي محاولة للتغلب على سلبيات هذا الوضع أعلن مجلس الدولة الفرنسي في   

أن عبء التعويض النهائي المحكوم به للمضرور عن خطأ  )Delville  ")1" قرار 

رفقي يوزع من طرف القاضي الإداري بين الإدارة و الموظف بحسب شخصي وم

وجود و جسامة خطأ كل منهما وهكذا اصبح من حق الإدارة الرجوع على الموظف 

  .المخطئ لاسترداد التعويضات المقدمة للمضرور عن أخطاء شخصية

إلا أن رجوع الإدارة على الموظف كان يصطدم في ذلك الوقت بالقاعدة التي   

)Poursaine ")2"ساها قرار أر
مـن  -في غياب نص صريح –والتي تمنع الإدارة  

  الرجـوع على الموظف للحصـول على التعويض المقـابل لأخطائه، لكـن قـرار

"Laruelle")3 ( تكفل بتذليل هذه العقبة من خلال سماحه للإدارة بالرجوع على الموظف

  .مباشرة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) CE,28 juillet 1951, Delville, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op., 
cit., P 356, 357. 

سامي حامد سليمان، المرجع السابق، . ، أورده د1924مارس  24قرار مجلس الدولة الفرنسي، الصادر بتاريخ ) 2
  .326ص 

3) CE, 28 juillet 1951, Laruelle, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op., 
cit., p 357 et ss. 
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  الخــــــــــــــاتمــــة

  

بعد أن انهينا دراسة موضوع الخطأ ودوره في قيام المسؤولية الإدارية بشكل 

تفصيلي وبعد أن تعرضنا لأهم النظريات التي قيلت لتبرير قيام مسؤولية الإدارة عن 

أعمالها، يمكن أن نستخلص أنه مازال الخطأ يعتبر الأساس العام للمسؤولية أما  

فهي ذات صبغة تكميلية لا توجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم  المخاطر 

مسائل محددة، ولا يمكن اعتبارها بديلا عن الخطأ، فلو بحثنا في حقيقة المخاطر 

لوجدناها لا تخرج عن كونها صورة من صور الخطأ لأن تعريض مصلحة من مصالح 

يء تكمن في كيفية استعماله وعدم الأفراد للخطر يعتبر خطأ في حد ذاته، فخطورة الش

احترام مقاييس السلامة المطلوبة فيه، وكل تقصير من جانب الإدارة أو سوء تقدير أو 

عدم اتخاذ للاحتياطات اللازمة لمنع حدوث هذه المخاطر أو على الأقل التقليل منها 

  . يعتبر في حد ذاته خطأ

امة كأساس للمسؤولية الإدارية أما عن مبدأ الإخلال بالمساواة أمام الأعباء الع  

فهو بدوره يعتبر نوعا من الأخطاء التي ترتكبها الإدارة لأن من واجبها مراعاة 

المساواة في تحمل الأفراد لتكاليف الأعباء العامة وضرورة المحافظة على التوازن 

يعتبر  -مهما كانت صورتها  –الاجتماعي في كل مجالاته ووجود حالة من اللامساواة 

  .روجا عن هذا المبدأ ويشكل نوعا من أنواع الخطأ بمفهومه الواسعخ

كما أن تأمين الأخطاء الذي اصبح سائدا قد قلب مقاييس وقواعد المسؤولية، 

وأنسى المحاكم مذهب أولوية الخطأ كأساس للمسؤولية كما أنساها التسلسلية الأخلاقية 

ي الأخطاء عوضا من أن تلقي التي تلقي بالمسؤولية على عاتق الموظف الذي يقع ف

بفعل المخاطر على شخص آخر أو شيء من الأشياء، فتفقد بذلك المسؤولية كل ثواب 

  .أو عقاب وتنقلب إلى تدبير ضامن لسلامة المتضرر

إن المسؤولية في معناها الحقيقي و الطبيعي ينبغي أن تقع على عاتق مرتكب 

ون أداة نفع فقط للمتضرر وهدفها الرئيسي الخطأ، ولكنها بمعناها السائد حديثا تكاد تك

ضمان التعويض، لأنها تعين المسؤول اسميا، لكنها عن طريق التأمين، تفرض في 
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الحقيقة تعويض سائر الأضرار، إن الأولوية في القانون ينبغي أن تكون لنظرية الخطأ، 

  . روحذلك أن طغيان المخاطر على الخطأ من شأنه أن يكرس انتصار المادة على ال

وقد يتراءى للبعض أن هذا المفهوم الواسع للخطأ يؤدي إلى نفس النتائج  التي 

تصل إليها من خلال تقرير المسؤولية اللاخطئية وقد يكون الأمر صحيحا إلى حد بعيد 

لأن الاختلاف كما أراه هو اختلاف في التسمية و الشكل الخارجي الذي يتخذه 

ليس في مضمون هذا التصرف ولا نعارض أي التصرف المعيب من جانب الإدارة و

توسع في ضرورة إخضاع الإدارة للقانون ومن ثمة للمشروعية حماية لحق المضرور 

هذا الطرف الضعيف الذي تقول النظريات المختلفة لتبرير المسؤولية أنها ما جاءت إلا 

  .لإنصافه و الوقوف إلى جانبه

لمسألة من جانب واحد وهو إن القول بأن نظرية الخطأ حسب رأيهم ترى ا

جانب المخطئ أو المسؤول عن إحداث الضرر مع إهمال جانب المضرور، تصور 

مخالف للواقع لأن المسؤولية الخطئية ومنذ نشأتها كانت تقوم على ثلاثة أركان وهي 

الخطأ و الضرر وعلاقة السببية بينهما فالطرف الثاني أي المتضرر لم يكن مهملا أبدا 

ر إليه دائما  كطرف أساسي في الموضوع و يعفى من إثبات الخطأ في بل كان ينظ

  .أحوال  كثيرة عند افتراضه

القديم  و المتجدد  لومن هنا يمكن أن نستخلص أن الخطأ يبقى الأساس الأصي  

قد يأخذ أحيانا شكل الخطأ  أنهوالذي تقوم عليه المسؤولية الإدارية مع ملاحظة 

ى يتجدد و يتطور ليأخذ صورة اكثر تماشيا مع مرونة المتعارف عليه وأحيانا أخر

المسؤولية الإدارية فيختفي وراء مخاطر استثنائية يتحملها الفرد دون غيره أو وراء 

الإخلال بمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة، ولكن عندما نبحث و نتعمق وراء هذا 

لأشكال ويبقى هو السبب المظهر الخارجي فإننا نجد أن الخطأ يكمن وراء كل هذه ا

  .الحقيقي و الأساسي لقيام مسؤولية الإدارة

إن هذه النظرة لا تعبر عن جمود  يعوق تطور المسؤولية الإدارية إذا سلمنا أن   

الخطأ يجب أن يتحرر من القوالب الجامدة ليتلائم مع كل المستجدات خاصة مع تزايد 

والاعتراف بإمكانية تقمص الخطأ  تدخل الإدارة في المناحي المختلفة في المجتمع
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لمظاهر عديدة، ما هو معروف منها أو أي شكل جديد قد يتمخض عنه التطور السريع 

  .الذي يعرفه مجال المسؤولية الإدارية

إن الخطأ يبقى في الحقيقة ومهما كان الشكل الذي يأخذه  أساسا لقيام المسؤولية  

ت النظر من مخاطر أو إخلال بمبدأ الاختلاف عندئذ مجرد اختلاف في وجها نويكو

المساواة أمام الأعباء العامة، أو ضمان، أو تأمين، فكل هاته التسميات التي نطلقها على 

الخطأ لا تغير في جوهره ويبقى هو الأساس الأصيل لقيام المسؤولية مرن ومتغير 

حماية يتكيف مع كل المستجدات حتى لا يعيق تطورها ولا يكون عقبة أمام تدعيم و 

حقوق الأفراد ضد تعسف الإدارة، ويضمن في نفس الوقت المصلحة العامة و 

الاستقرار و التوازن داخل المجتمع، وفي هذا تتلخص الوظيفة الأساسية التي تضطلع 

  .بها الإدارة ومن أجلها وجدت

فلما كان كل نشاط بشري لا يمكن أن يتم إلا إذا شابه بعض العيب، فلا أقل من 

أن تضمن الإدارة تعويض الأضرار الناشئة عن أخطاء الموظفين الذين يعملون 

لحسابها، ويأتمرون بأوامرها، طبقا لما يقرره القضاء الذي يجب عليه أن يأخذ في 

مرفق العام، ومركز المضرور في اعتباره مختلف الظروف التي تلابس إدارة ال

مواجهته، مما يمكن معه القول أن الضمان الواقع على الإدارة في هذه الأحوال يعتبر 

التزاما نسبيا يكشف عنه القاضي، كما أن التعويض الذي تدفعه في هذه الحالة يعتبر 

قيق بمثابة الثمن مقابل استخدامها الموظف الذي يزيد من قدرتها على العمل نحو تح

  : أهدافها، ويمكن أن نستخلص من هذا البحث النتائج التالية

إن الخطأ فكرة معيارية تستعصي بطبيعتها على وضع تعريف جامع وأن أي  : أولا

محاولة لوضع معيار عام و شامل مصيرها الفشل، لأن الخطأ أيا كان هو مسلك 

  .عددةإنساني صادر عن موظف نتيجة بواعث و دوافع مادية و نفسية مت

إن تحديد هذه العوامل و قياس ما كان منها أشد تأثيرا يعتبر من صميم عمل  :ثانيا

القاضي الذي يعرض عليه النزاع، لذلك اكتفى المشرع بوضع نص عام يحكم مسؤولية 

  .الموظف عن خطئه الشخصي وترك هذه المهمة للقضاء



 221

أ لا يمكنه أن يقوم بهذا إن الفقه إذا ما أقحم نفسه في البحث عن مفهوم الخط :ثالثا

العمل التجريبي التحقيقي، وانما كل ما يمكن أن يوصف به عمله أنه مجرد محاولة 

لإيجاد عنصر من عناصر الخطأ، أو صورة من صوره وليست كل العناصر أو جميع 

  .الصور

إن معظم الأحكام القضائية في فرنسا، مصر و الجزائر تأخذ بفكرة الخطأ  :رابعـا

اعتباره أحد معايير التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، و الواقع أنه الجسيم ب

من الصعب وضع حدود فاصلة بين الخطأ الجسيم و الخطأ البسيط ذلك أن تحديد درجة 

الجسامة مسألة نسبية تتفاوت تبعا للظروف المختلفة و يستهدى فيها بقدرة الموظف 

مماثلة لتلك التي وجد فيها الموظف المخطئ،  المتوسط الكفاية الذي يوجد في ظروف

بل أن درجة الجسامة تتقلص باستمرار إلى درجة التساؤل هل سيأتي اليوم الذي يزول 

  .فيه شرط جسامة الخطأ ؟

لقد ساهمت أحكام القضاء الإداري الفرنسي في قبول مسؤولية الإدارة عن  :خامسا

لخدمة بشرط ألا تنتفي العلاقة بين الأخطاء الشخصية التي يرتكبها الموظف خارج ا

الخطأ المرتكب بالخدمة، كما ساهمت في تقرير مسؤولية الإدارة عن الأخطاء 

الموظف خارج الوظيفة حتى في حالة عدم وجود خطأ مرفقي  االشخصية التي يرتكبه

ينسب للإدارة إلى درجة يمكن معها التساؤل حول مستقبل الخطأ الشخصي بعد 

  .عرفه عندما أصبحت الإدارة تغطي الكثير من الأخطاء الشخصية الانحسار الذي 

إن الموظف الذي يرتكب خطأ بناء على أمر رئيسه لا يمكن اعتباره مخطئا  :سادسا

خطأ شخصيا لأن الموظف المطيع لا يظهر في سلوكه نزوات الإنسان وضعفه لأن من 

اجم عن الطاعة لا بد من يطيع يقوم بعمل في حدود الوظيفة وبالتالي فإن الضرر الن

  .اعتباره ناتجا عن عمل المرفق 

إن حسن اختيار الموظفين واتباع الوسائل الحديثة في العمل الإداري و تحميلهم   :سابعا

مسؤولية أعمالهم في إطار قانوني واضح يشجع المبادرة و تحسين الأداء و يجازي 

بيق الخطأ المرفقي مهما كانت المجتهد و يحفزه و يعاقب المسيء وعدم المبالغة في تط

صلته بالإدارة بسيطة لأن ذلك يؤدي إلى الاستهتار بحقوق الأفراد عندما يعفى 
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الموظف أنه يبقى بعيدا عن المسؤولية كلما أمكنه  التستر وراء الخطأ المرفقي مهما 

كان هذا الستار شفافا و كاشفا عن خطأ شخصي ارتكبه الموظف بدوافع لا دخل للعمل 

  .داري بها لأن  في ذلك إرهاق للخزينة العامةالإ

إن غاية المسؤولية الإدارية لا ترمي فقط إلى وضع المضرور تحت مضلة من  :ثامنا

الحماية تقيه إعسار الموظف فيفقد إحدى الضمانات القانونية، وإنما إلى ضرورة 

ة، ونحن لا الوصول إلى ضمان مصالح مختلفة لكل من الفرد والإدارة و الخزينة العام

نرغب في حل يحقق صالح الأفراد على حساب الصالح العام، أو العكس، وإنما إلى 

إلى نقطة التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة  –قدر الإمكان  –حل يصل 

  . الخاصة

إن الوعي القانوني للأفراد المتضررين من أخطاء الإدارة في الجزائر لم يصل 

لجوئهم إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم ليس شائعا بالشكل  إلى الحد المطلوب مما جعل

المعروف في فرنسا ومصر، ولعل التطورات المقبلة خاصة مع التحول إلى النظام 

القضائي المزدوج ووجود قضاء إداري متخصص يعمل على تبصير الإدارة بمواطن 

لمادية ويكون هذا الخلل في أعمالها سواء اتخذت شكل التصرفات القانونية أو الأعمال ا

  .   القضاء للأفراد ملاذا وللحريات ضامنا وللمجتمع حاميا وللإدارة هاديا

إن الاحتفاظ بالمرجعية الأخلاقية لفكرة الخطأ ومفهوم الثواب و العقاب و 

محاولة التمسك قدر الإمكان بالجوانب الشخصية لقيام المسؤولية حتى وإن كانت إدارية 

المفهوم الموضوعي المادي على الجانب الشخصي  أمر ضروري حتى لا يطغى

الأخلاقي، تماشيا مع الاتجاهات الفقهية الحديثة التي تدعو إلى أخلقة القانون، والعودة 

ويلات  –في كل مكان  -إلى الأخلاق بعد أن طغت المادة على الروح وعانى الإنسان 

  .ذلك

 
 


